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  مقدمة

فــي ظــل تســارع خطــى التغييــر حــول العــالم، ومواكبــة العولمــة والانفتــاح الاقتصــادي 
وتحريـــر الأســـواق، ومـــع تســـارع التقـــدم التقنـــي فـــي مجـــال نظـــم المعلومـــات والاتصـــالات، 
وتشــابك مصــالح الــدول والشــركات متعــددة الجنســيات، نشــأت العديــد مــن التحــديات أمــام 

د والتـي باتـت مدرجـة علــى البنـود الأولـى لمعظـم بــرامج الـدول، وكـان أبرزهـا ظـاهرة الفســا
الحكومــات، والتــي شــكلت مـــع مــرور الوقــت أمــر مقلقـــاً لهــذه الحكومــات وخصوصــاً مـــع 
سرعة انتشارها في القطاع العام، لما تخلفه من آثار مـدمرة علـى الأجهـزة الإداريـة ومـات 

تـــدني كفــاءة المرافـــق العامـــة ســببه مـــن زيــادة التكـــاليف والأعبــاء العامـــة وتبديـــد المــوارد و 
  .وإضعاف ثقة المواطن في برامج الحكومة

نـــذ تســـعينيات القـــرن الماضـــي وبـــالرغم مـــن تزايـــد الاهتمـــام العـــالمي بهـــذه الظـــاهرة م
مــن إنشــاء فــرق متعــددة التخصصــات لمحاربــة الفســاد مــروراً بإصــدار بروتوكــول  ابتــداءاً 

متحــــدة لمكافحــــة الفســــاد والرشــــوة فــــي لمعالجــــة الفســــاد العــــالمي، وإعــــلان هيئــــة الأمــــم ال
 المعـــاملات الدوليـــة، وصـــولاً إلـــى إنشـــاء منظمـــات دوليـــة تعنـــى بمحاربـــة الفســـاد، إلا أن
الفســاد ينتشــر وتتوســع شــبكاته عبــر العــالم، ويبتكــر القــائمون علــى هــذه الشــبكات خطــط 

حترازيــة مضـادة لبــرامج الإصــلاح ومحاربـة الفســاد باســتمرار، ويتخـذون جميــع التــدابير الا
  .لتجنب كشفهم

والمقـروءة ووسـائل التواصـل  وبتنا نتابع يومياً في وسائل الإعلام المرئيـة والمسـموعة
الاجتمــاعي مقــالات وأخبــار عــن انتشــار ظــاهرة الفســاد وضــرورة القضــاء عليهــا، الأمــر 
 الــذي يشــكل تحــدياً أمــام الإدارة العامــة لاســتيعاب هــذه الظــاهرة الخبيثــة والســعي لإيقافهــا

ويـأتي  .أداء عملهـا اطر انتشـارها وتأثيرهـا علـى الكفـاءة المطلوبـة فـيمخـالإدارة وتجنيـب 
هــذا البحـــث ليعـــري ظــاهرة الفســـاد الإداري ويبحـــث فـــي أســبابها وأشـــكالها وآثارهـــا وطـــرق 

  .معالجتها
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  :أهمية البحث

تكمـــن أهميـــة البحـــث فـــي خطـــورة الفســـاد الإداري الـــذي ينتشـــر كالنـــار فـــي الهشـــيم، 
باهظــاً بتعطيــل برامجهــا التنمويــة وطــرد الاســتثمار، ونهــب  ي يكلــف الحكومــات ثمنــاً والــذ

  .أموال الخزينة العامة، ويكون عاملاً في انتشار الفوضى في البلاد

وتتزايد أهمية محاربة الفساد مع المستجدات التي تطرأ علـى أسـلوب انتشـاره مـع كـل 
  .من ضبط الفساد، ويرفع من تكلفته التقدم التقني والمعلوماتي العالمي والذي يصعب

ا هســــتغليالتــــي لاســــتثنائية التــــي تمــــر بهــــا ســــورية و ا يخفــــى علــــى أحــــد المرحلــــة ولا
، لزيــادة ثــرواتهم وخلــق بيئــة فاســدة مــن حــولهم تتقبــل أصــحاب النفــوس الدنيئــةن و الفاســدو 

  .الفساد وتتداوله أيضاً 

ين والبـاحثين فـي القـانون وحرصاً على تحمل المسؤولية الملقاة على عـاتق الأكـاديمي
والإدارة علـى الســواء، يــأتي هـذا البحــث كمســاهمة متواضــعة فـي تشــخيص ظــاهرة الفســاد 
والوقــوف علــى أبعادهــا واقتــراح أفكــار قــد تســاهم فــي اتخــاذ قــرارات حكيمــة لمعالجــة هــذه 

حيــث يسـهم هــذا البحــث بشـكل أساســي فـي لفــت الانتبــاه إلـى تعــديل التشــريعات  .الظـاهرة
نقديــة للقــوانين ذات الصــلة بمكافحــة الفســاد  يميــةتقو مــن خــلال رؤيــة ة وتفعيلهــا، الســوري

  .ومشاريع القوانين التي تصاغ حالياً في أروقة الحكومة

  :أهداف البحث

لفــــت الانتبــــاه إلــــى ظــــاهرة الفســــاد الإداري بشــــكل عــــام والتشــــريعات ذات الصــــلة  -
، وإعطــاء المزيــد مــن بشــكل خــاص وتحديــداً مشــاريع القــوانين التــي تصــاغ حاليــاً 

علــى بعــض النقــاط المثيــرة للجــدل الأهميــة لمتابعتهــا، مــن خــلال تســليط الضــوء 
لإعادة النظر فيها وتعديلها وتلافي القصـور فيهـا قبـل استصـدارها بشـكل نهـائي، 

  .تفادياً للحاجة إلى تعديلها فيما بعد
  .التعرف على أسباب الفساد الإداري في الأجهزة الحكومية -
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 .على أنواع الفساد الإداري وصوره الأكثر شيوعاً التعرف  -
 .التعرف على مدى تأثير الفساد الإداري على الوظيفة العامة -
 .الفساد الإداري لتشريعية والحكومية في مواجهةالتعرف على السياسة ا -

ي القانون والإدارة على حد سواء، وأن يضـيف جديـداً أملاً أن يرفد هذا البحث مكتبتَ 
ل إلـى حلـول يسـاهم فـي اكتمـال الصـورة للوصـو أن مكافحـة الفسـاد الإداري، و إلى أدبيات 

  .دولة خالية من الفسادو حأكثر واقعية وفعالية ن

فــي الإدارة العامــة للفســاد الإداري  تقويميــة نقديــة اعتمــد البحــث علــى دراســة تحليليــة
 راز الإيجابيــاتوإبـ الإداري بـالقوانين والتشـريعات التـي تناولـت الفسـادمـن خـلال الإحاطـة 

الحلــول التــي تســاهم فــي الحــد مــن انتشــاره ومحاســبة وتحليلهــا ونقــدها واقتــراح  الســلبياتو 
 والأبحــــاث والمقــــالات المنشـــــورة المؤلفــــات العامـــــة والخاصــــةبالاعتمــــاد علــــى مرتكبيــــه، 

والتقــارير الدوليــة ومشــاريع القــوانين المتعلقــة تفاقيــات القــوانين واللــوائح والابالإضــافة إلــى 
  .بالفساد الإداري والتي حالياً قيد المراجعة قبل الإصدار

  :إشكالية البحث

يشـــكل الفســـاد تحـــدياً أمـــام الإدارة العامـــة لمـــا يخلفـــه مـــن آثـــار ســـلبية علـــى الأجهـــزة 
الإداريـــة، الأمـــر الـــذي يســـتوجب دراســـة هـــذه الظـــاهرة وتشخيصـــها بدقـــة، ودراســـة البيئـــة 

لإداري واســـتنباط مقترحــــات توقـــف مـــد الفســــاد التشـــريعية ذات الصـــلة بمكافحــــة الفســـاد ا
  . على الوظيفة العامة والمجتمع المتزايد، وتحد من آثاره المدمرة

وقــد تخلــل البحــث فــي هــذه الظــاهرة بعــض الصــعوبات حــول المراجــع، فالعديــد منهــا 
اً الخطــوط العريضــة لمفهــوم الفســاد وأســبابه نــاول هــذا الموضــوع بشــكل ســطحي مكتفيــيت

  .رهوأنواعه وآثا

لابد من القول أن هنـاك نـدرة شـديدة فـي الدراسـات والإحصـائيات حـول حجـم الفسـاد 
فــي القطــاع العــام فــي ســورية، لــذا اعتمــد البحــث بشــكل رئيســي علــى تقــارير المنظمــات 
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مــــع الإشـــارة إلــــى أن بعـــض هــــذه (الدوليـــة والإقليميـــة وإحصــــائيات الفســـاد التــــي تنشـــرها 
مــن إحصــائياتها لصــعوبة إمكانيــة جمــع المعلومــات  التقــارير باتــت تســتثني ســورية مــؤخراً 

  ).بسبب الأوضاع الراهنة

بالإضافة إلى سرية مشاريع القوانين المتعلقـة بمكافحـة الفسـاد وأقصـد قـانون الكسـب 
  .غير المشروع وقانون إحداث الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، وما تحاط به من تكتم
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  :خطة البحث

بخاتمــة  م هــذا البحــث إلـى ثلاثــة فصــول رئيسـية متبوعــةفـي ضــوء مـا تقــدم، تــم تقسـي
يهـــا البحـــث ومصـــفوفة توصـــيات مقترحـــة، توزعـــت علـــى تتضـــمن النتـــائج التـــي توصـــل إل

  :الشكل التالي

  .الفساد في الإدارة العامة: الفصل الأول
  .ماهية الفساد الإداري وتعريفاته: المبحث الأول
  .والفقه القانوني والتشريعات شرعوال تعاريف الفساد في اللغة: المطلب الأول
  .في علم الإدارة المعاصرالإداري مفهوم الفساد : المطلب الثاني
  .المؤشرات الدولية لقياس الفساد: المطلب الثالث
  .أسباب الفساد الإداري: المبحث الثاني
  .أسباب فردية: المطلب الأول
  .أسباب تنظيمية وإدارية: المطلب الثاني
  .سباب قانونيةأ: المطلب الثالث
  .أسباب بيئية: المطلب الرابع

  .أسباب أخرى: المطلب الخامس
  .أنواع وأشكال الفساد الإداري: المبحث الثالث
  .أنواع الفساد الإداري: المطلب الأول
  .صور من الفساد الإداري: المطلب الثاني
  .آثار الفساد الإداري: المبحث الرابع
  .ةالاجتماعي حياةالتأثير الفساد على : المطلب الأول
  .تأثير الفساد على الاقتصاد: المطلب الثاني
  .تأثير الفساد على المواطن وحقوقه: المطلب الثالث
  .تأثير الفساد على الحياة السياسية: المطلب الرابع
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  .مكافحة الفساد الإداري في سورية تقنين: الفصل الثاني
  .المتخصصة الخارجية ةالقوانين الناظمة لعمل أجهزة الرقاب: الأول المبحث

  .مهام واختصاصات الأجهزة الرقابية: المطلب الأول
أداء أجهـــــزة الرقابـــــة المتخصصـــــة مـــــن خـــــلال التشـــــريعات  ويمتقـــــ: المطلـــــب الثـــــاني

  .الناظمة لعملها
  صعوبات العمل التي تواجه الأجهزة الرقابية : المطلب الثالث
  .رقابيةمقترحات تطوير العمل في الأجهزة ال: المطلب الرابع
  .تشريعات متعلقة بالفساد الإداري: المبحث الثاني
  .مكافحة غسيل الأموال: المطلب الأول
  .الدور الرقابي للإعلام على الإدارة العامة :المطلب الثاني
  .التشريع السوري الكسب غير المشروع في: المطلب الثالث
  .الإداريالسياسة التشريعية والحكومية لمكافحة الفساد : الفصل الثالث
  .إحداث هيئة مكافحة الفساد: المبحث الأول

  .���� إ��ح و��د
ث ا�دارة ا�����: الأولالمطلب 
  .مكافحة الفسادالوطنية لهيئة المشروع قانون إحداث : المطلب الثاني
تفعيل مكافحة الكسب غير المشروع من خلال طرح مشروع : المبحث الثاني

  .قانون جديد
  .الكسب غير المشروع مفهوم: المطلب الأول
  .الكسب غير المشروع في التشريع السوري وأسباب عدم تفعيله: المطلب الثاني
 .مشروع قانون الكسب غير المشروع مناقشة نص: المطلب الثالث

  .خاتمة
  



٧ 

 

  الأولالفصل 
  الفساد في الإدارة العامة

الإداري تناول ماهية الفساد لفصل الإطار النظري للفساد، حيث ننبحث في هذا ا
بالإضافة إلى  مفهوم الفساد الإداري وأنماطه وأسبابه وآثارهمن خلال استعراض 

  .مؤشرات الفساد

  المبحث الأول
  ماهية الفساد الإداري وتعريفاته

قه مـن الاهتمـام مـن يشكل الفساد الإداري ظاهرة قديمة إلا أنها لم تـرقَ إلـى مـا تسـح
الاهتمـام بهـذه  رهـا الخطـرة و المـدمرة، إلا أن أثارها و اعلـى الـرغم مـن أضـر قبل الباحثين 

الظاهرة تزايد في السنوات الأخيـرة نتيجـة الآثـار الكارثيـة لهـذه الظـاهرة علـى المجتمعـات، 
وأصــبح الحــديث عــن الفســاد الإداري يشــكل محــور الاهتمــام لــيس علــى مســتوى البــاحثين 

  .ديفي علوم السياسة والإدارة فحسب بل على مستوى المواطن العا

فالفســـاد الإداري لا يـــرتبط بفتـــرة تاريخيــــة معينـــة أو ببلـــد معــــين، فهـــو يأخـــذ أشــــكالاً 
متغيرة بتغير الأنظمة والقـوانين والأعـراف، ويتنـوع بتنـوع الأمـم وارتباطهـا بقواعـد الـدين و 

  .وسلوك المواطنةالأخلاق 
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  يعاتالفقه القانوني والتشر الشرع و تعاريف الفساد في اللغة و : المطلب الأول

   :اللغوي الاصطلاح -أولاً 

ويقــال فســد الشــيء فســوداً فهــو " فَسَــدَ "يســتمد الفســاد بشــكل عــام معنــاه اللغــوي مــن 
  .)١(فاسد والاسم منه فساد، والمفسدة خلاف المصلحة والجمع المفاسد

انحــراف أو تــدمير النزاهــة فــي أداء "عــرف معجــم أكســفورد الإنجليــزي الفســاد بأنــه و 
  ."ن خلال الرشوة والمحاباةالوظائف العامة م

وللفساد في اللغة معاني عديدة منها التلف والعطب والاضطراب والخلل ضد 
  .الصلاح

  :الشرعي الاصطلاح -ثانياً 

، ويعرف )٢("جميع المحرمات والمكروهات شرعاً "الفساد في الشرع الإسلامي 
لفظ الفساد في باب الفساد بأنه مخالفة الفعل للشرع، ويطلق الجمهور  ءجمهور الفقها

  .)٣(المعاملات بمعنى البطلان

. وقد ورد معنى الفساد بمشتقاته في القرآن الكريم في أكثر من خمسين موضعاً 
  : نذكر منها قوله تعالى الآيتين التاليتين

  .، صدق االله العظيم)٤(�ولا تعثوا في الأرض مفسدين�بسم االله الرحمن الرحيم 
  .، صدق االله العظيم)٥(� تفسدوا في الأرض بعد إصلاحهاولا�بسم االله الرحمن الرحيم 

                                                             

المصباح المنير، معجم عربي عربي، القاهرة، دار الحديث، : د بن محمد علي الفيومي المقريأحم) ١(
  .٢٨٠،٢٨١، ص ص ٢٠٠٤

التعريف بالفساد وصوره من الوجهة الشرعية، القاهرة، دار الكلمة للنشر والتوزيع، : محمد المدني بوساق )٢(
  .٦، ص ٢٠٠٨

ي ومعاييره في التشريع الإسلامي، دراسة مقارنة، مجلة العلوم مفهوم الفساد الإدار : آدم نوح علي معابدة )٣(
  .٤١٣،٤١٤، ص ص ٢٠٠٥، ٢، العدد ٢١الاقتصادية والقانونية، جامعة دمشق، المجلد 

  /.٢٠/سورة البقرة، الآية )٤(

  /.٦٥/سورة الأعراف، الآية  )٥(



٩ 

 

وأشارت الآيات القرآنية إلى جملة من المفاسد بعينها كالشرك وإتلاف المزروعات 
  .والثمار وإهلاك النسل والقيام بأعمال الحرابة، والإضرار بالناس

ر منها كما ورد لفظ الفساد في السنة النبوية الشريفة في الأحاديث الشريفة، نذك
قول الرسول محمد صلى االله عليه وآله وصحبه وسلم مما روي عن أبي هريرة رضي 

  .)١("المتمسك بسنتي عند فساد أمتي له أجر شهيد"االله عنه 

  :التعريف الفقهي - ثالثاً 

لا بد من الإشارة قبل الخوض في تعاريف الفقهاء لمصطلح الفساد الإداري إلى 
 الوقوف عند منبد  ولامتفق عليه بين الفقهاء القانونيين أنه لا يوجد حتى اليوم تعريف 

 هذه الظاهرة، فمصطلح أن أنتقل لتحليلقبل يء من الدقة لها بشيحلتهذه التعريفات و 
الفساد الإداري من المصطلحات الحديثة التي لا يمكن معرفة مدلولها إلا من كلام 

  .ومستخدميها واضعيها

بصورة عامة ثم الفساد الإداري بصورة خاصة،  الفساد ريفعفي البداية سنقوم بت
فَ  ر قانوني أو صور يفعل غ"الفساد الاجتماعي والاقتصادي على أنه  أديلهرتزفقد عر

من الأفعال غير القانونية التي تم ارتكابها بأساليب غير مادية، ومن خلال أساليب 
ال أو ممتلكات أو سرية تتسم بالخداع القانوني والاجتماعي، وذلك للحصول على أمو 

  . )٢("لتحقيق مزايا شخصية أو تجارية

                                                             

  .٤٢٠العطرة، ص  حديث حسن، رواه أبو هريرة، المحدث محمد جار االله الصعدي، النوافح )١(

الفساد الواقع والدوافع والانعكاسات السلبية، مجلة الفكر الشرطي، مركز بحوث : حمود صادق سليمان )٢(
  .١٤٨، ص٢٠٠٥، تموز ٥٤، العدد،١٤شرطة الشارقة، المجلد
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عامر خياط المدير العام ونبقى في الإطار الواسع للفساد حسب تعريف السيد 
بالاكتساب غير المشروع لعنصري كل ما يتصل "للمنظمة العربية لمكافحة الفساد 

  . )١("القوة، السلطة السياسية والثروة، في كل قطاعات المجتمع

، والتي عرفته ١٩٩٧Encarta ورد مصطلح الفساد في الموسوعة الفرنسيةكما 
بأنه كل إخلال بواجب الامانة التي يفرضها العمل الوظيفي، وهو يجلب للموظفين 
منافع خاصة من المنافع العامة، والفساد الإداري المتمثل في الرشوة يكون أكثر خطورة 

منافع شخصية من خلال وظيفته، لأن الشخص الذي يمارس عمله الوظيفي يلتمس 
تتمثل في التعويض المادي والهدايا، وأشياء أخرى بغية إتمام عمل يقع ضمن وظيفته 

   .)٢(الأساسية، أو يقوم بعرقلة هذه الأعمال حتى يأخذ من المتعاملين بعض المنافع

 عندما العام الموظف الفساد الإداري على أنه سلوك صامويل هنتغتونعرف 

  .٤)٣("ات خاصةأهداف وغاي لتحقيق عليها المتفق المعايير نع ينحرف

سلوك مخالف للواجب الرسمي بسبب المصلحة "على أنه  جوزيف نايوعرفه 
الشخصية مثل العائلة أو القرابة أو الصداقة أو الاستفادة المادية و استغلال المركز، 

فع هذا السلوك إلى ومخالفة التعليمات بغرض ممارسة النفوذ والتأثير الشخصي، ويد
استعمال الرشوة أو المكافأة لمنع عدالة أو موضوعية شخص معين في مركز محترم، 

                                                             

وث ، بح"المشاريع الدولية لمكافحة الفساد والدعوة للإصلاح السياسي والاقتصادي في الأقطار العربية")١(
  .٥٠ص   ،٢٠٠٦التي أعدتها المنظمة العربية لمكافحة الفساد، بيروت،  ومناقشات الندوة

 إليه مشار .) Encarta 97,CD ROOM,1997	Microso( ١٩٩٧موسوعة إنكارتا الالكترونية لعام  )٢(
 خيضر محمد جامعة مفاهيمي، مدخل الإداري الفساد: فرحاتي عمر.د مشري، بن الحليم عبد.د في
  .٦، ص ٢٠١٢الخامس،  العدد القضائي، الاجتهاد مجلة في منشور بحث سكرة،ب

)٣   (, article in the book of:  Modernization and corruptionSamuel. P. Huntington:  
Political corruption: Consepts and   contexts, by Arnold. J. Heidenheimer and 
Michael Johnston, (Transac-on publishers, 3rd edi-on, 2001), P 253.  
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م مثل التوزيع غير القانوني للموارد العامة شتمل على سوء استخدام المال العاوكذا ي
  .)١("من أجل الاستفادة الخاصة

التي أوكل إلى الإضرار في إدارة الدولة أو المؤسسات "أنه على  بعضهموعرفه 
الموظف أو المكلف بخدمة عامة تحقيق المصلحة العامة، بتنظيم العلاقة المتداخلة ما 
بين المواطن والدولة، واستخدامها لصالح تحقيق الثراء للفاسدين وبالتالي تسخير 

ن الفساد فإومن هنا . )٢("القرارات المتصلة بالشأن العام لتحقيق الأهداف الخاصة
يرتكز على أن هذه المؤسسات لا تؤدي دورها على النحو المطلوب  اً الإداري تحديد

أو ناتج عن إهمال جسيم، بقصد تحقيق مكاسب مادية  سواء كان أداء الموظف ضعيفاً 
  .صال السلطة العامة لتحقيق مكسب خافهو إساءة استعم

العام الفساد الإداري هو استخدام النفوذ  أن " موسوعة العلوم الاجتماعيةوجاء في 
لتحقيق أرباح أو منافع خاصة، بما في ذلك كافة أنواع رشاوى المسؤولين المحليين أو 
الوطنيين أو السياسيين أو القضاة، ويستبعد هذا التعريف الرشاوى التي تحدث ما بين 

  .)٣("مؤسسات القطاع الخاص

قراطية الفساد الإداري في كتابه الوجه القبيح للبيرو  الدكتور أحمد رشيدكما عرف 
شيء فاسد خلاف الإصلاح، هدفه  ،تصرف وسلوك وظيفي" على أنه المصرية

   .)٤("الانحراف والكسب الحرام والخروج عن النظام لمصلحة شخصية

                                                             

الفساد الإداري كمعوق لعمليات التنمية الاجتماعية والاقتصادية، الرياض، : صلاح الدين فهمي محمود )١(
  .٤٠، ص١٩٩٤ المركز العربي للدراسات الأمنية للتدريب،

عشرين، القاهرة، دار الفكر الإدارة المؤسسية في مطلع القرن الحادي وال: أحمد إبراهيم أحمد) ٢(
  .٨، ص ٢٠٠٣العربي،

الفساد الإداري والمالي أسبابه وآثاره ووسائل مكافحته، مجلة الشريعة والقانون، جامعة : نواف سالم كنعان) ٣(
  .٨٥، ص٢٠٠٨الثاني  ، كانون٣٣الإمارات العدد 

. ٨٥، ص١٩٨٦القاهرة، دار الشعب،الفساد الإداري الوجه القبيح للبيروقراطية المصرية، :  أحمد رشيد) ٤(
مشار إليه في صلاح الدين فهمي محمود، الفساد الإداري كمعوق لعمليات التنمية الاجتماعية 

  .٣٩والاقتصادية، مرجع سابق، ص
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يرى البعض بان  :يلينجد مامفهوم الفساد لتنوع التعريفات الخاصة من خلال 
، أو استغلال غيابهما، من )بهما عدم الالتزام(خروج عن القوانين والأنظمة  والفساد ه

جل تحقيق مصالح سياسية أو اقتصادية مالية وتجارية، أو اجتماعية لصالح الفرد أو أ
  .)١(لصالح جماعة معينة للفرد مصالح شخصية معها

 ١٩٩٧حول ملف الفساد لعام في تقريره المجلس التشريعي الفلسطيني أورد  -
أو الأنظمة الصادرة بموجبه، أو مخالفة  للفساد بأنه خروج عن أحكام القانون تعريفاً 

خرين السياسات العامة المعتمدة من قبل الموظف العام بهدف جني مكاسب له أو لآ
  .)٢(للحصول على هذه المنافع ذوي علاقة أو استغلال غياب القانون بشكل واعٍ 

الدوليــة منظمــة ال أوردت :الإداري للفســاد الدوليــة والهيئــات المنظمــاتتعريــف 
 ):مكافحـة الفسـاد مـن أجـل تعملحكومية منظمة غير  وهي(حول الفساد  تعريفاً  افيةلشفل

 لنفسـه ذاتيـة خاصـة مصـلحة لتحقيـق العـام المنصـب اسـتخدام سوء يتضمن عمل كل بأنه

  .)٣(لجماعته أو

إســــاءة اســــتعمال الســــلطة الموكلــــة بهــــدف " بأنــــه وورد تعريفــــا آخــــر فــــي منشــــوراتها 
  .")٤( تحقيق مكاسب شخصية

سـوء اسـتغلال " بأنـه ١٩٩٧ لعـام الصـادرتقريـر التنميـة  فـي الـدولي البنـك عرفه كما
  .)٥("جل الحصول على مكاسب شخصيةأالسلطة العامة من 

                                                             

، رام أمان –منشورات الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة ، سبابه وطرق مكافحتهأالفساد : بو ديةأأحمد  )١(
  .٢ ، ص٢٠٠٤ االله،

  .٢، مرجع سابق، ص بو ديةأأحمد  )٢(

    www.transparency.org: انظر موقع المنظمة الدولية للشفافية الدولية )٣(

  :، موقع منظمة الشفافية الدولية، منشور على الرابط التالي٢٠٠٧تقرير الفساد العالمي لعام  )٤(
 http://www.ar.business-anti-corruption.com/about/about-

corruption/vocabulary.aspx#Corruption  
دائرة الشؤون الإسلامية ، "داريسلام الفساد الإكيف واجه الإ" :كامل صكر القيسي  سيف راشد الجابري وَ  )٥(

  .٢٨ص، ٢٠٠٥والعمل الخيري، 
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  :التعريف القانوني -رابعاً 

  .الاتفاقيات الدولية – ١

  .التشريع الداخلي - ٢

  :الدولية الاتفاقيات - ١

يـة المتعلقـة بالفسـاد وأول اتفاقيـة فـي هـذا هناك العديد من الاتفاقيات والصـكوك الدول
لبلـدان الأمريكيـة لمكافحـة الفسـاد التـي تـم اعتمادهـا بواسـطة منظمـة االمجـال هـي اتفاقيـة 

مريكيـة فـي لمكافحــة الفسـاد التـي تـم اعتمادهــا بواسـطة منظمـة الـدول الأمريكيــة الـدول الأ
اتفاقيـة : يـة التـي نـذكر منهـا، ثم أعقبتها العديد من الاتفاقيات الدول ١٩٩٦ آذار ٢٩في 

حيـث نصـت فـي المـادة الثامنـة  )١(الأمم المتحدة لمكافحـة الجريمـة المنظمـة عبـر الوطنيـة
ــــف صــــور رشــــوة  ــــى تجــــريم مختل ــــذي كــــان مقتصــــراً عل ــــى ضــــرورة تجــــريم الفســــاد وال عل
المـــوظفين العمـــوميين والقـــائمين بالخدمـــة العموميـــة وفقـــاً لمـــا تقتضـــيه القـــوانين الداخليـــة 

ول الأطراف في الاتفاقية، ثم خصصت الامم المتحدة بعـد ذلـك اتفاقيـة كاملـة للفسـاد، للد
 ٥٨/٤وهــــي اتفاقيــــة الأمــــم المتحــــدة لمكافحــــة الفســــاد والمعتمــــدة بقــــرار الجمعيــــة العامــــة 

  .المادة الثامنة/ ٢٠٠٣/تشرين الأول ٣١المؤرخ 

 تمثـل عمـالبأ القيـام بأنـه ٢٠٠٣ لعـام الفسـاد لمكافحـة المتحـدة الأمـم اتفاقيـة وعرفتـه

 الإغفـال أفعـال ذلـك فـي بمـا سـلطة أو لموقـع اسـتغلال إسـاءة أو غير سليم للواجـب، أداء

 بشـكل تطلـب أو عليـه، تعـرض أو بهـا، يوعـد مزيـة للحصـول علـى اسـعيً  أو لمزيـة، توقعـاً 

 أو ذاتـه للشـخص سـواء مـا بشـكل مزيـة ممنوحـة قبـول ثـرأ أو مباشـر، غيـر أو مباشـر

لأمــم لإلا أن اتفاقيــة الأمــم المتحــدة التــي تبنتهــا الجمعيــة العامــة  ،خــرأ شــخص لصــالح
لا تحتـــوي تعريفـــا شـــاملاً للفســـاد  ٢٠٠٣المتحـــدة والتـــي تـــم التوقيـــع عليهـــا فـــي المكســـيك 

ولكنهــا اعتمــدت توصــيفاً خاصــاً للأعمــال الجرميــة التــي تعتبــر ســلوكاً فاســداً فــي الوقــت 
                                                             

بر الوطنية، اعتمدتها الجمعية العامة بموجب قرارها رقم اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة ع) ١(
  .٢٠٠٠تشرين الثاني  ١٥بتاريخ  ٢٥-٥٥



١٤ 

 

فســـاد قـــد تنشـــأ معالجـــة أشـــكال مختلفـــة مـــن الالحاضـــر تاركـــة للـــدول الأعضـــاء إمكانيـــة 
مفهـــوم الفســـاد فيـــه مـــن المرونـــة مـــا يجعلـــه قـــابلاً للتكيـــف بـــين  ن مســـتقبلاً علـــى أســـاس أ

  .)١(مجتمع وأخر

  :التشريع الداخلي -٢

 ختلاس والإضرار بالأموال رشوة والالكا بعض جرائم الفساد المشرع السوري نَ ضم
ونذكر  شريعات السورية وعرف هذا الجرائم في موادهالت في والممتلكات العامة وغيرها

من هذه التشريعات على سبيل المثال قانون العقوبات العام وقانون العقوبات 
الاقتصادية وبالإضافة لقانون غسيل الأموال ومكافحة الإرهاب وقانون الكسب غير 

  :وفيما يلي بعض هذه المواد ،المشروع

  :العامقانون العقوبات  - أ

 جريمة الرشوةعلى من قانون العقوبات /  ٣٤٢ – ٣٤١/ المادتين  نصت قدف
موظف وكل شخص ندب إلى خدمة عامة سواء بالانتخاب  كلبأنه  المرتشيوعرفت 

بمهمة رسمية كالحكم والخبير والسنديك التمس أو قبل  أو بالتعيين، وكل امرئ كلف
وم بعمل شرعي من أعمال وظيفته لنفسه أو لغيره هدية أو وعداً أو أية منفعة أخرى ليق

أو أية منفعة أخرى ليعمل عملاً منافياً  أو التمس أو قبل لنفسه أو لغيره هدية أو وعداً 
  .ليهمل أو يؤخر ما كان عمله واجباً عليه لوظيفته أو يدعي أنه داخل في وظيفته أو

ود فقد بينت المقص /٣٦٦/أما المادة  ،الاتجار بالنفوذ /٣٤٧/المادة وعرفت 
  .اختلاس الأموال العامةوضحت جريمة  ٣٤٩المادة و  ،ساءة استغلال الوظيفةبإ

                                                             

مركز دراسات مجلة المستقبل العربي،  بيروت، الفساد كظاهرة عالمية وآليات ضبطها،: د خير اللهو دا) ١(
  .٦٨، ص٢٠٠٤ ،٣٠٩العدد السنة السابعة والعشرون،  الوحدة العربية،



١٥ 

 

  :قتصاديةقانون العقوبات الا -ب

على تجريم العقوبات التي لها علاقة بمفردات الفساد الإداري  )١(نصت مواده
 إضعافالعامة و  بالأموالوالإضرار الرشوة والإضرار بالاقتصاد الوطني و  كالاختلاس

  .هذه المواد ونذكر من ،الخارجية أو الداخلية باقتصاد البلادالثقة 

 بإلحاق تسبب من سنتين لىإ شهرأ ستة من بالحبس يعاقب -أ :/١٠/ المادة
  . لها همالهإ وأ عليها المحافظة عدم نتيجة العامة بالأموال رالضر 

 وأ سرق من سنة عشرة خمسة الى خمس من الشاقة بالأشغال يعاقب - ب
  . عليها الائتمان ةساءإ وأ العامة موالالأ اختلس

أو يعاقب بالأشغال الشاقّة المؤقتة من يعمل في الدولة ويلتمس  -أ : /٢٥/المادة 
ليقوم بعمل من أعمال وظيفته  يقبل هدية أو منفعة أو وعداً بأحدهما لنفسه أو لغيره

 ل أو يؤخر ماأو يهم هظيفته أو يدعي أنه داخل في وظيفتأو ليعمل عملاً منافياً لو 
  .هكان عمله واجباً علي

لكسب غير العمل حالياً على وضع تشريع لمكافحة ا تجدر الإشارة إلى أنه يجري
  .لاحقاً إنشاء هيئة لمكافحة الفساد وسنأتي على ذكر ذلك بالتفصيل و  )٢(المشروع

أن التشريعات السورية خلت من تعريف جامع وشامل للفساد بشكل  نرى مما سبق
 الفساد ومكافحته مفهوم تغيرفساد الإداري بشكل خاص، الأمر الذي يستتبع عام وال
، وعلى الرغم من وضع مسودات لمشروع مكافحة تغير القائمين على تطبيقهبحسب 

  .الفساد إلا أن القانون لم يرَ النور حتى لحظات كتابة هذه السطور

                                                             

  .قتصاديةقانون العقوبات الامن ) ٧،١٠،١٤،٢١،٢٢،٢٥(المواد  )١(

، وسنبين ذلك في الفصل الثالث من هذه "الكسب غير المشروع"الثانية من مشروع القانون عرفت المادة ) ٢(
  .الرسالة



١٦ 

 

  .عاصرمفهوم الفساد الإداري في علم الإدارة الم: المطلب الثاني
من خلال التعاريف السابقة نشير إلى أن الفساد بمفهومه العام أوسع وأشمل من 
الفساد الإداري، ذلك أن الفساد بمفهومه العام يشمل أفعال يمارسها أي شخص حتى 
ولو لم يكن عاملاً في الدولة وحتى وإن مارسه أشخاص عاملون في الدولة فنجدهم لا 

عمال الموسومة بالفساد، أما الفساد الإداري فشرطه الأ يستثمرون مواقعهم الوظيفية في
ويستثمر سلطته هذه في ممارسة أفعال ) موظف(أن يكون الفاعل عاملاً في الدولة 

لا تعد من  والدعارة بحد ذاتهاكات البغاء شبهريب المخدرات والأسلحة وإدارة الفساد فت
عملاً سلطة موقعه الوظيفي قبيل أعمال الفساد الإداري إلا إذا قام بها موظف مست

  .)١(لتسهيل هذه الأفعال

   :إشكالية وضع تعريف لمصطلح الفساد الإداري -أولاً 

 الخطوة الأولى لدراسة ظاهرة الفساد بشكل عام هو وضع تعريف يحدد ملامح  إن
الفساد، وعلى الرغم من أن العديد من الباحثين اتفقوا على أساسيات حول الفساد إلا أن 

تبقى ملحة للتعرف على خفاياه ووضع خطة للقضاء  للفساد جة لتعريف جامعالحا
 الإدارة علم في الإداري للفساد موحد تعريف وجود عدم هنا الملاحظ من .عليه

 المصطلح هذاب الإحاطة الباحثين في لدى حقيقية وجود إشكالية يعني مما المعاصر،

  :)٢(أهمها الأسباب من جملة إلى الأمر إرجاع هذا ويمكن متماثلة، بطريقة عنه والتعبير

 والجهات الأشخاص فمعظم ،وبحثها الظاهرة هذه لدراسة موحد منهج وجود عدم - ١

 مثـل الحقـوق والسياسـة مختلفـة، معرفيـة حقـول إلـى ينتمـون المهتمـة بدراسـتها

                                                             

، والتدريب الأمنية للدراسات العربية المجلة في المؤسسات العامة،الإداري الضوابط الأخلاقية والفساد : أحمد الأصفر )١(
  . ٣٣٢، ص ٢٠٠١، ٣٢ العدد ،١٦المجلد 

، مرجع سـابق،   "دراسة مقارنة"مفهوم الفساد الإداري ومعاييره في التشريع الإسلامي : آدم نوح علي معابدة) ٢(
  .٤١٩-٤١٨ص ص 



١٧ 

 

 خـلال مـن القضـية تبحـث منهـا جهة كل فإن والاقتصادية، ولذا والعلوم الإدارية

  .)١(بها الخاص المنهج

 معـايير لوضـع تعتمـد التـي الثقافيـة أو التشـريعية أو القانونيـة المرجعيـة اخـتلاف -٢

   .)٢(غيره عن الفعل الفاسد لتميز

نظرة الباحث المتخصص فـي الفسـاد عـن النظـرة العموميـة، فـلا تتوافـق  اختلاف -٣
 هـافي حسـمت التـي حتـى فـي المجتمعـات إنـه بـل  المفـاهيم بـين النظـرتين أحيانـاً 

 فـي زال متوافقـة، مـا مـا حـد إلـى وأصـبحت والاجتماعيـة القانونيـة الفسـاد مفـاهيم

 فـي تعـد التـي الأفعـال فـي الغمـوض مـن كبيـر جانـب التحليليـة التعريفـات معظـم

  .)٣(اً الكثيرين فساد نظر

تراه بعض الأمم فساداً قد لا يشكل ، فما من بيئة لأخرى الفساد اختلاف مفهوم - ٤
بدراسة  )٤(عندما قام أحد الباحثينومثال هذا أنه  أمة أخرى فساداً من وجهة

الاستعمار فاسدة وفق المعايير البريطانية،  إبان فترة) بورما(السبب الذي جعل 
الحالات يطبقون  وصل إلى نتيجة هي أن البورميين كانوا في كثير من

 .بسذاجة المعايير المعتادة عندهم بالنسبة للسلوك الصحيح

                                                             

 ةالأمنيـ للدراسـات العربيـة الإداري، المجلـة الفسـاد مكافحـة ومهـارات سـتراتيجياتا: هيجـان الـرحمن عبـد) ١(
  .٢٦٥ -٢٠٣  ص ، ص٢٣،١٩٩٧العدد ،١٢والتدريب، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، المجلد 

جرائم الفساد الإداري في الإدارة العامة العراقية وعلاقتها بالخصائص الفردية والتنظيمية : منقذ محمد داغر) ٢(
لعلمـــي الســـادس لكليـــة الإدارة االمـــؤتمر جامعـــة بغـــداد،  ،)١٩٩٦ -١٩٩٢( لمرتكبيهـــا ومنظمـــاتهم للفتـــرة 

  .١٩٩٧والاقتصاد، 
 للعلوم  الدولية المجلة الفساد، وقضية السياسة تعريفات حيوية ،البهنسي محمد ترجمة ميخائيل جونستون،) ٣(

آدم نوح القضاة، نـدوة حـول مكافحـة الفسـاد .مشار إليه في د، ٥١ص  ،١٤٩ دد، العاليونسكو الاجتماعية
  .٨، ص ٢٠٠٣، حة الفساد الجزء الثاني، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنيةمن منظور عالمي، مكاف

  .٢١، ص ١٩٩٤ ،دار البشير، عمان، السيطرة على الفساد، ترجمة علي حجاج: روبرت كليتجارد) ٤(



١٨ 

 

 ،)١(لأشكال والمظاهر التي يتخذها الفساد في المجتمعات المختلفةتعدد ا - ٥
منه باستمرار، حتى أن التعريفات التي تصدر في فترة  وظهور صور جديدة

 .مرور الزمن زمنية معينة قد تصبح عديمة الجدوى مع

تعدد مجالات النشاط الإنساني التي يمكن للفساد أن يستشري فيها وتشابكها،  - ٦
الإداري، والفساد المالي، والفساد الاقتصادي، والفساد السياسي،  سادفهناك الف

تعريف الفساد بشكل عام لاعتقاده أن الفساد  وعليه فقد يعمد أحد الباحثين إلى
غيره، في حين يرى  هو الفساد أينما وجد، فلا حاجة لتخصيصه بمجال دون

رة معينة من باحث آخر غير هذا الرأي فيعمد إلى تعريف الفساد ضمن دائ
 .النشاط الإنساني دوائر

اختلاف الأسلوب العلمي المعتمد لصياغة التعريف، فبعض الباحثين يفضل  - ٧
الحد المقتبسة من علم المنطق، أو على الأقل الاستفادة منها،  الالتزام بشروط

المعتادة بعيدًا عن تلك الشروط، وقد نجد  في حين يرى غيرهم التعبير باللغة
مطلقًا إلى غير  لثًا يكثر من الأمثلة في تعريفه وآخر لا يتطرق إليهافريقًا ثا

  .ذلك

اختلاف  إلى جانب ذلك فإن هناك صعوبة أخرى تواجه مشكلة تعريف الفساد تتمثل في
القيم الثقافية من مجتمع لآخر ومن عصر لآخر حيث أثرت هذه القيم بدورها على 

بالتالي عملية تقنين وضبط أو و  بطة بالفسادقبول أو استنكار التصرفات المرت درجة
  . معاقبة هذه السلوكيات

ظـاهرة سـلبية تتفشـى داخـل الأجهـزة الإداريـة لهـا وبالإمكان القول أن الفسـاد الإداري 
وتقتـــرن بمظـــاهر  ائدة فـــي المجتمـــع والمنظمـــةلثقافـــة الســـاتيجـــة بنأشـــكال عديـــدة تتحـــدد 

 تنشــأ بفعــل مســببات مختلفــةو  اتوالوســاط ى والصــداقاتمتنوعــة كالرشــوة وعلاقــات القربــ

                                                             

 ،جامعـــة دمشـــق، مجلـــة جامعـــة دمشـــق ،لفســـاد و منعكســـاته الاقتصـــادية والاجتماعيـــةا :حســـن أبـــو حمـــود )١(
  .٤٦٩ -٤٤٥ ص م، ص ٢٠٠٢، ١العدد ،١٨المجلد 



١٩ 

 

إســـاءة لاســـتخدام الســـلطة العامـــة أو الموقـــع الـــوظيفي الممنـــوح للموظـــف العـــام وســـيلتها 
أو مــن أجــل تحقيــق  ةســب شخصــياكممــن أجــل  ليعطــي لنفســه أفضــلية علــى الآخــرين،

يترتـب  مقترنـاً بأفعـال مـا،ماعة شخص أو جمكانة اجتماعية، أو من أجل تحقيق منفعة ل
  .عايير السلوك الأخلاقيمعليها خرق القانون أو 

  :علاقة الفساد بالعلوم الأخرى _ثانياً 

فــي الآونــة الأخيــرة البحــوث فــي الفســاد ولاســيما مــن قبــل خبــراء الاقتصــاد  لقــد كثــرت
تركــزت بحــوث الاقتصــاديين فــي معظمهــا علــى العلاقــة بــين و  ،والقــانون وعلــم الاجتمــاع

دية مــن جهــة ونوعيــة المؤسســات الحكوميــة مــن جهــة أخــرى الاســتثمار والتنميــة الاقتصــا
 يــؤديالــذي أهــم أســباب الفســاد  يعــد مــنالمؤسســات العامــة إنتاجيــة  وجــدوا أن ضــعفو 

  .)١(إلى انخفاض في الاستثمار وبالتالي إلى إبطاء عجلة التنمية الاقتصادية بدوره

لقواعـد القانونيــة وبالتــالي عــن الالتــزام با البحـوث القانونيــة الفســاد انحرافـاً  بينمـا تعتبــر
فـــان هنـــاك إجمـــاع علـــى إن للفســـاد أثـــراً مـــدمراً علـــى حكـــم القـــانون ولاســـيما إذا مـــا طـــال 

  .)٢(القضاء

أمــا البحــوث السياســية فهــي تركــز علــى الفســاد بشــرعية الحكــم ودور مؤسســات المجتمــع 
أنـــــه علاقـــــة يـــــرى علمـــــاء الاجتمـــــاع الفســـــاد ب وأخيـــــراً، .)٣(ى السياســـــيةالمـــــدني ونمـــــاذج القـــــو 

)٤(اجتماعية تتمثل في انتهاك قواعد السلوك الاجتماعي في ما يتعلق بالمصلحة العامة
.  

                                                             

)١(    (quarterly journal of Economic, Vol. 110,corruption and growthPaolo Mauro; 

 No. 3 August 1995, pp. 681 – 682.            

 )٢(   ,( Journal of : American corruption and the decline of progressive ethicsBlock 

Law and Society ),vol 23, (1996), p.18.  
  . ٦٧ص ، مرجع سابق، ليات ضبطهاآالفساد كظاهرة عالمية و  :داود خير االله) ٣( 
  .٦٧، مرجع سابق، ص بطهاليات ضآالفساد كظاهرة عالمية و  :داود خير االله )٤( 
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  دالفسا لقياس الدولية المؤشرات:المطلب الثالث

تعتبر المؤشرات العالمية ذات أهمية بالغة لوضع الخطط والسياسات العامة في 
من خلاله الوضع قبل اتخاذ تقيس ) إلى حد ما(أي قطاع، حيث تعطي تصوراً واقعياً 

القرارات وتطبيق الخطط وبعده للتمكن من تحسس نتائج هذه القرارات والتحقق من 
جدواها وإمكانية تعديل الخطط وفق الإحصائيات والأرقام المدرجة على جداول 

  .المؤشرات

فالمؤشرات والإحصائيات تلعب دوراً عاماً في وصف واقع حال مختلف المجالات 
والاقتصادية والاستثمارية والسياسية والاجتماعية والتكنولوجية والبيئية في  الإدارية

الدولة، بالإضافة إلى أنها تبين انعكاس السياسات ونتائج القرارات التي يتم تبنيها 
  .واتخاذها

في أنها تعتبر أحد المراجع  في مكافحة الفساد مؤشراتالوتبرز أهمية هذه 
مة لتنفيذ ءمانحة في تحديد الدول الأكثر ملاالدول والجهات الالرئيسية التي تستند إليها 

نشاطاتها في المجالات الرئيسية كالاستثمار والسياحة والعلاقات الثنائية وتقديم 
كما أنها تؤثر بشكل مباشر وغير مباشر على . المساعدات والمنح والقروض والتعليم

قوم هذه الأبحاث والإحصائيات ، حيث ت)١(التنافسية والانطباع العالمي عن الدولة
بإيضاح عمق ظاهرة الفساد وتساهم في عكس واقع الحال للتمكن من فهم المشكلة 

حارب الفساد وتقلل من آثاره المدمرة تعن حلول لها من خلال وضع سياسات والبحث 
  .على المجتمع قدر الإمكان

الجامعات بإعداد وتقوم العديد من المؤسسات والهيئات الدولية ومراكز الأبحاث ب
ونشر عدد من الإحصائيات والمؤشرات المتعلقة بالفساد وأساليب مكافحته في دول 

تختلف طبيعة تلك المؤشرات حسب تعريف الجهة الدارسة وأسلوب جمع . العالم

                                                             

طـــوير القطــــاع العــــام، الأردن، وزارة ت، "أبـــرز المؤشــــرات الدوليــــة وواقـــع حــــال الأردن فيهــــا"تقريـــر بعنــــوان  )١(
  .٢، ص٢٠١٥
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البيانات التي تنتهجها وينعكس هذا على مدى مصداقية تلك المؤشرات في التدليل على 
بمعنى آخر فإن درجة موثوقيتها والبناء ، )١(ول العالم المختلفةحجم ونوعية الفساد في د

عليها تختلف من مؤشر لآخر بالاعتماد على طبيعة المؤسسة التي تصدر المؤشر 
وحجم العينة المدروسة والمصادر التي تم الاستناد عليها في الحصول على المعلومات 

ن العوامل الأخرى المرتبطة والتحديث المستمر للمعلومات، بالإضافة إلى مجموعة م
  .)٢(بآلية قياس المؤشر والأوزان النسبية لمعاييره

توفر هذه المؤشرات لصانع القرار ثلاثة أنواع رئيسية  :)٣(العالميةأهمية المؤشرات 
من المعلومات التي يمكن البناء عليها والاسترشاد بها لتمكن أصحاب القرار وصانعي 

الجوانب الإيجابية والسلبية في ذات الوقت، وتساعد في السياسات والفنيين من معرفة 
تحديد الآليات التي من شأنها تحسين درجة وترتيب الدولة في هذه المؤشرات والتغلب 

  :على نقاط الضعف إن وجدت، وتتخلص بـ 

يعمل المؤشر كإنذار مبكر حول وجود جوانب سلبية تحتاج إلى معالجة، أو  - ١
 .لى تعزيز وتطوير الاستمرارية في البناء عليهاوجود جوانب إيجابية تحتاج إ

تأكيد وقع الحال وسير اتجاه الأمور، حيث توفر دلائل أن السياسات التي تنفذ  - ٢
أو أنها لم تحقق النتائج  احالياً تعطي نتائج إيجابية حسب ما خطط له

 .المرجوة
من  التوقع المستقبلي، حيث يمكن توقع الاتجاه المستقبلي لمضامين مؤشر ما - ٣

خلال استعراض التغير في قيمة المؤشر على امتداد فترة زمنية معينة 
)trend.( 

                                                             

  .١٤، ص ٢٠٠٧، مصر،١.١الإصدار  ،وزارة الدولة للتنمية الإدارية تقرير لجنة الشفافية والنزاهة، )١(
  .٢، ص، مرجع سابق" أبرز المؤشرات الدولية وواقع حال الأردن فيها"تقرير بعنوان  )٢(
  .٣، صمرجع سابق، "حال الأردن فيها أبرز المؤشرات الدولية وواقع"تقرير بعنوان  )٣(
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سبق نلاحظ أهمية قراءة واقع الحال من خلال الأرقام والمؤشرات التي تعبر  مما
عنه، فكل رقم له دلالته ويعبر عن انعكاس أمر ما، وينبغي عدم إغفال أي من هذه 

  .تها لوضع الخطط وفق الأهداف المستقبليةالأرقام، والعمل على تحليلها ودراس

فإذا ما تمعنا بظاهرة الفساد الإداري بلغة الأرقام يتكشف لنا مدى السوء الذي 
   : )١(الدولي البنك يعاني منه القطاع العام فبحسب تقارير

 بمقـدار تكلفـة أكثـر يكـون الفسـاد فيهـا ينتشـر التـي الـدول فـي الاسـتثمار إن -
  .الفساد فيها ينتشر لا التي الدول في تثمارمع الاس مقارنة %)٢٠(

 بنسبة القومي دخلها يزيد القانون سيادة وتحترم الفساد تحارب التي الدول أن -
)٤٠.(%  

 من المجتمعات لتنمية المرصودة الأموال من عام كل تفقد دولار تريليون هناك -
 .الفساد جرائم جراء ارتكاب

ثلاثة " العربية لمكافحة الفساد بعنوان لمنظمة الصادرة عن ا)٢(تمقالاأحد الفي و 
تريليونات دولار سنوياً خسائر الدول من أنشطة تحالف السلطة ولصوص المال العام 

يختلف الخبراء في تقديرهم للأموال الناجمة عن الفساد بكل صوره ": في الدول النامية
على رأسها البنوك ، و "الملاذات الآمنة"والتي يجري غسلها وتهريبها إلى الخارج باتجاه 

السويسرية التي يقدر الخبراء أن ما يتراوح بين تريليون وتريليوني دولار من الأموال 
مليون دولار،  سبعمائة وخمسونجاءت من مصادر محرمة، حيث يدخلها سنويا نحو 

ليتم غسيلها حسب تقديرات منظمات دولية، وفي إطار الاختلاف بين الخبراء 
، وهو ما تريليونات دولار سنوياً  ثلاثةات تتراوح بين تريليون و والمنظمات فإن التقدير 

لدراسة مؤسسة النزاهة المالية  ووفقاً  من إجمالي قيمة التجارة العالمية% ١٥يعادل 

                                                             

الفساد  :عبد المجيد عبد المجيد.د مشار إليه في. ١٩٩٧المؤتمر الدولي الثامن لمكافحة الفساد، : دانيال كوفمان )١(
  .١٠، ص ٢٠١٤، دار نهضة مصر للنشرالقاهرة، تعريفه صوره علاقته بالأنشطة الإجرامية الأخرى، 

  .٣/٧/٢٠١٦العربية لمكافحة الفساد، تاريخ الزيارة  لمنظمةمنشور على موقع ا المقال )٢(
http://arabanticorruption.org                 
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ن حجم الأموال فإ وأرقام بنك التسويات الدولي“ يتيغلوبال فاينانشال إنتغر ”العالمية 
حول العالم، في وقت يرى الخبراء أن هذا  مليار دولار سنوياً ألف المهربة قد يقدر ب

ن التقديرات المعلنة تعتمد على أرقام أذ إالمبلغ هو أقل بكثير من الرقم الحقيقي، 
  .رسمية، بينما ما خفي كان أعظم

شروعة في دبي حول مكافحة غسل الأموال غير الم وفي مؤتمره الذي عقده مؤخراً 
من % ٥بما لا يقل عن المغسولة سنوياً  حجم الأموال قدر اتحاد المصارف العربية

تريليونات دولار، اذ  ٣ة الدولية بما يعادل من حجم التجار % ٨إجمالي الناتج العالمي و
من حيث الحجم بعد تداول  تأتي صناعة غسل الأموال في المرتبة الثالثة عالمياً 

ل الأموال العملات وتصنيع السيارات، كما قدر المؤتمر نصيب العالم العربي من غس
من الناتج العربي الإجمالي % ٢، أو ما يعادل مليار دولار سنوياً  ٢٥وتهريبها بنحو 
العديد من المنظمات الدولية أرقاماً  توأصدر  .)١(تريليون دولار ١.٢العربي البالغ 

مفصلة عن الفساد والأموال المهربة إلى الخارج، وآثارها السلبية على خطط تك 
  .)٢(الدول

، والتي التالي يبين أهم المؤشرات العالمية التي تعنى بالفساد الإداريوالجدول 
  :سندرسها بشيء من التفصيل تالياً 

  الجهة التي تصدر المؤشر  رمز المؤشر  اسم المؤشر

  منظمة الشفافية العالمية CPI مؤشر مدركات الفساد
  البنك الدولي  WGI  المؤشرات العالمية للحوكمة

                                                             

  .المرجع السابق )١(
ثــر حســب تقــديرات البنــك الــدولي الــذي صــنف العــالم العربــي وحــالات الاســتثمار والتجــارة فيــه بأنــه مــن أك )٢(

حجـم الفســاد المــالي الــذي يـؤثر فــي الاقتصــاد فــي يصــل حيــث ، منـاطق الفســاد المــالي والإداري فـي العــالم
أي بـين ثلاثمائـة حتـى بالعـالم العربـي فقـط % ٤٠إلـى %  ٣٠العالم إلى تريليون دولار سنوياً منهـا حـوالي 

 العـــام فـــي عمــل فرصـــة مليـــونعشــرين  مـــن أكثـــر لتــوفير ، وهــذا المبلـــغ يكفـــيمليـــار دولار ســـنوياً  أربعمائــة
  .الواحد
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  معهد العربي للتخطيط  -  بيةمؤشر التنافسية العر 
  المنتدى الاقتصادي العالمي GCI   مؤشر التنافسية العالمي

  :مؤشرات الفساد العالمية ووضع سورية فيها

لفساد في سورية بالأرقام التي تتعرض ل العالمية سندرس فيما يلي أهم المؤشرات
  .خلال السنوات السابقة

  )Corruption Perceptions Index: (مؤشر مدركات الفساد_ أولاً 

يعتبــر مؤشــر مــدركات الفســاد مــن أهــم المؤشــرات العالميــة علــى الإطــلاق، وتصــدره 
، وهـي منظمـة )Transparency International Organization(منظمة الشـفافية العالميـة 

غيــــر حكوميــــة وتمثــّــل حركــــة دوليــــة لمحاربــــة الفســــاد والحــــد مــــن انتشــــار الفســــاد المــــالي 
وتضـــم  فروعًـــا فـــي تســـعين دولـــة، . ســـتويات الرســـمية وغيـــر الرســـميةوالإداري علـــى الم

وأمانتهــا العامــة فــي بــرلين فــي ألمانيــا، ويهــدف عملهــا إلــى رفــع الــوعي حــول آثــار الفســاد 
المــدمرة علــى المجتمعــات مــن خــلال الســعي لتوســيع فــرص المســاءلة تجــاه الحكومــات، 

وإجــراءات فعالــة للتصــدي لأفعــال  وتقييــد الفســاد المحلــي والــدولي، وتطــوير وتنفيــذ آليــات
الفســاد وذلـــك بالتعـــاون مـــع الحكومـــات والشـــراكة مـــع المجتمـــع المـــدني والقطـــاع الخـــاص 

  .والإعلام

، ١٩٩٥أصدرت منظمة الشفافية أول تقرير عن مؤشر مدركات الفساد في عام 
، حيث يقيم  هذا المؤشر الدول ويرتبها طبقا لدرجة إدراك وجود الفساد في الدولة

على أنه ذلك المؤشر الذي يقيّم الدول ويرتبها وفقاً لدرجة وجود  )١(يعرفه البعضو 
الفساد بين المسؤولين والسياسيين فيها بناءً على إدراك رجال الأعمال والمحللين من 

  . جميع أنحاء العالم بما في ذلك المتخصصين والخبراء من نفس الدولة التي يتم تقييمها

                                                             

، منشــور علــى موقــع منظمــة أوتــاد "٢٠١٢تقريــر مؤشــر مــدركات الفســاد "مقــال بعنــوان  :أحمــد أبــو زيــد.د )١(
  .٥/٣/٢٠١٦، تاريخ الزيارة لمكافحة الفساد
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لفساد مؤشراً مركباً وسُمِيَ على أنه مسح المسوحات حيث ويعتبر مؤشر مدركات ا
يعتمد على البيانات ذات العلاقة بالفساد والتي يتم جمعها عن طريق مسوحات 

   .)١(واستطلاعات رأي متخصصة تقوم بها مؤسسات مختلفة ومستقلة

ي ويعتبر هذا المؤشر المركـب نتيجـة المعلومـات والبيانـات والأرقـام حـول الفسـاد والتـ
توصـــلت إليهـــا الاستقصـــاءات التـــي قامـــت بهـــا المؤسســـات المســـتقلة المختصـــة فـــي هـــذا 

متخصصـين وخبـراء مـن ذات الـدول آراء المجال، ومن جميع أنحاء العالم، معتمدة على 
  .التي تقييم بحسب هذه المسوحات والاستقصاءات

تغلال يركـز المؤشـر بشـكل أساســي علـى الفسـاد فـي القطــاع العـام ويعرفـه بسـوء اســ 
ــــى هــــذا التعريــــف تطــــرح  الوظيفــــة العامــــة مــــن أجــــل تحقيــــق مصــــالح خاصــــة وبنــــاءً عل
المســـــوحات واســــــتطلاعات الـــــرأي المســــــتخدمة فـــــي إعــــــداد المؤشـــــر أســــــئلة ذات صــــــلة 
باســـتغلال الوظيفـــة العامــــة لتحقيـــق مصــــالح خاصـــة، مثـــل قبــــول المـــوظفين الحكــــوميين 

هــــود مكافحــــة الفســــاد، وتجــــدر للرشــــاوى، أو اخــــتلاس الأمــــوال العامــــة، ومــــدى نجــــاح ج
الإشــارة إلــى أن المصــادر التــي يعتمــد عليهــا مؤشــر مــدركات الفســاد لا تميــز بــين الفســاد 
الإداري والفســـاد السياســـي الـــذي يركـــز بشـــكل أساســـي علـــى تمويـــل الأحـــزاب واســـتغلال 

  . )٢(المناصب العامة لأغراض حزبية

ؤشر باستخدامه مع مجموعة وتكمن أهمية هذا الم: )٣(أهمية مؤشر مدركات الفساد
مؤشرات أخرى من قبل مستثمرين دوليين لاتخاذ قرارات مرتبطة بالاستثمارات الأجنبية 
التي تعتبر ضرورية لمعالجة بعض التحديات الاقتصادية مثل إيجاد فرص عمل 

عن انعكاس لثقة المجتمع التجاري الدولي للدول المستقطبة  للمواطنين من جهة، فضلاً 
  .نسبة للقوانين أو الآفاق التجاريةسواء بال

                                                             

  .مرجع سابق ،"٢٠١٢تقرير مؤشر مدركات الفساد "مقال بعنوان  :أحمد أبو زيد.د )١(
  .مرجع سابق ،"٢٠١٢تقرير مؤشر مدركات الفساد "مقال بعنوان  :يدأحمد أبو ز .د )٢(
، صـحيفة الـوطن، عمــان، "٢٠١٤ قـراءة فـي نتــائج مؤشـر مـدركات الفســاد" :مقـال بعنــوان :محمـد الحـارثي )٣(

                                                                                                 :على الرابط التالي ، منشور٢٠١٤



٢٦ 

 

لقد ساهم هـذا المؤشـر فـي الفتـرة الأخيـرة فـي زيـادة التنـافس بـين دول العـالم لتحسـين 
رتبتها، حيث أنه يشكل مقياساً لمسـتوى الفسـاد الـذي تـم إدراكـه فـي القطـاع العـام المحلـي 

ـــة أولـــى لقيـــاس الف ســـاد تتلوهـــا وصـــورة إجماليـــة لدرجـــة الفســـاد فـــي الـــدول، ويعتبـــر مرحل
 .مراحل أخرى تساعد في عملية التحليل لتشخيص وتحديد أولويـات المكافحـة والإصـلاح

علـــى اعتبــــار أن صــــعوبة الحصــــول علــــى معلومـــات ملموســــة للمقارنــــة بــــين مســــتويات و 
الفســاد فــي عــدد كبيــر مــن الــدول، كالمقارنــة بــين أعــداد الــدعاوى أو القضــايا المعروضــة 

حصـول علـى صـورة واقعيـة عـن الفسـاد، بـل إنهـا تشـير إلـى على المحاكم لا تمكن من ال
نظــرة المــدعين العــامين والمحــاكم ووســائل الإعــلام إلــى طريقــة عــرض الفســاد لــذلك فــإن 

كات الوسـيلة الوحيــدة لجمــع المعلومـات لغــرض المقارنــة هــي الاعتمـاد علــى خبــرات ومــدر 
لمؤشــــر تحديــــد اهــــذا ويــــتم مــــن خــــلال  .مــــع حقــــائق الفســــاد الأشـــخاص الأكثــــر مجابهــــة

الـــدرجات والمراتـــب التـــي تحتلهـــا الـــدول اســـتناداً إلـــى التصـــورات المتعلقـــة بمـــدى انتشـــار 
الفساد في القطـاع العـام للبلـد ، ويعتبـر مؤشـر مـدركات الفسـاد هـو أكثـر مؤشـرات الفسـاد 

  .استخداماً في جميع أنحاء العالم

دها على متغيرات أن هذه المؤشرات قد تكون مضللة لاعتما)١(ويرى البعض الآخر
تختلف من دولة إلى دولة أخرى وفي فترة زمنية إلى أخرى ومع ذلك يجب وضعها في 

 ٢٠٠٥ عامعدمه، فمن بين هذه التقارير تقرير الاعتبار كمؤشر وندرس صحته من 
انتهى إلى أن الوصول إلى أهداف التنمية لن يتحقق ما لم يتم " بإدراك الفساد"المعنون 

  .اد في المقاولات العامةالقضاء على الفس

  :)٢(منهجية مؤشر مدركات الفساد

هناك منهجية عامة يتم إتباعها لإصدار ذلك المؤشر المركب حيث تستخدم عدة 
تقارير مسحية من رجال الأعمال ومحللين دوليين في مجال السياسة والاقتصاد، 

                                                             

المركـز العـالمي لدراسـات وأبحـاث الكتـاب  ،"الفسـاد الإداري وآليـات محاكمتـه"ندوة بعنـوان  ،الباشا فايزة .د )١(
  .٢٠٠٥ليبيا،  الأخضر،

  .١٥مرجع سابق، صتقرير لجنة الشفافية والنزاهة،  )٢(



٢٧ 

 

اليب أطر جمع ويعتمد أساسًا على نتائج دراسات لمصادر موثوق فيها ومتنوعة في أس
. العينات والمنهجيات مما يعزز من فهم المستويات الحقيقية للفساد من دولة لأخرى

وهناك شروط ضرورية تراعى عند الأخذ بنتائج دراسة من إحدى الجهات وهي أن 
يكون ترتيب الدول إحدى المخرجات الرئيسية للدراسة ولا يتأتى هذا إلا إذا توحدت 

عة في إجرائها من ذات الجهة لكل الدول محور الدراسة المسوح والمنهجية المتب
يؤخذ في الاعتبار ) Score(وبالتالي يسهل مقارنة النتائج ببعض، ولذلك في نتيجة 

مجمل نتائج السنوات السابقة لتقليل التغيير الفجائي في محصلة النقاط التغييرات 
دراسة ولذلك يتم توحيد ولكل جهة استخدام المقياس الخاص بها لنتائج ال. العشوائية

قياسي لهذه النتائج المتعددة قبل حساب القيمة المتوسطة لكل دولة، ولكن من عام 
لآخر تتجه هذه الجهات للأخذ بالمعايير القياسية للنتائج حتى تتوحد المنهجية 

  .  والأساليب المتبعة بغرض إصدار دراسة شاملة أكثر دقة وحرفية

 التي يتم جمعها على البيانات ؤشر مدركات الفساديعتمد م: )١(مصادر البيانات
مؤسسة مستقلة تضم كل  ةثلاث عشر  مسوحات واستطلاعات رأي توفرها خلال من
البنك الأفريقي للتنمية، والبنك الآسيوي للتنمية، ومؤسسة بيرتلسمان، ووحدة : من

هد الدولي الاستخبارات الاقتصادية، وبيت الحرية، ومؤسسة البصيرة العالمية، والمع
للتنمية الإدارية، ومؤسسة الاستشارات حول المخاطر السياسية والاقتصادية، ومؤسسة 
خدمات المخاطر السياسية، ومؤسسة الشفافية الدولية، والبنك الدولي، والمنتدى 

  .  الاقتصادي العالمي، ومشروع العدالة العالمي

 ا المؤشر المدىوتقيس هذه المسوحات واستطلاعات الرأي التي يعتمد عليه
العام والعمل  القطاع في )الرشاوى وحجم حدوثه تكرار(للفساد من حيث  الإجمالي
  .للدول تصنيفاً  توفر جميع هذه المسوحات واستطلاعات الرأي كما السياسي،

                                                             

  .مرجع سابق، "تقرير مؤشر مدركات الفساد"مقال بعنوان  :أحمد أبو زيد.د )١(



٢٨ 

 

 مؤشر لاحتساب الأولى الخطوة تتمثل: )١(كيفية احتساب مؤشر مدركات الفساد
الفردية  المصادر خلال من الحصول عليها يتم التي البيانات توحيد في الفساد مدركات

 إلى البيانات ترجمة تلك نتيجة تنوع واختلاف درجات المقاييس المستخدمة فيها، ويتم 
 ٠(بـين  ما الفساد والتي تنحصر مدركات درجات مؤشر حدود عام موحد ضمن مقياس

 احتساب خلال نم الفساد مدركات مؤشر على الدرجات تحديد يتم ، وأخيراً )١٠٠ –
أعلى مستوى ) ٠(لكل دولة حيث تعني درجة  الموحدة القيم الحسابي لجميع  المتوسط

 .  أدنى مستوى للفساد المدرك) ١٠٠(للفساد المدرك في حين تعني درجة 

  : ٢٠١٤مؤشر مدركات الفساد لعام 

علــــى بيانـــات ذات صــــلة بالفســــاد تــــم  ٢٠١٤اعتمـــد مؤشــــر مــــدركات الفســـاد للعــــام 
عــن طريـق استقصــاءات قامــت بهـا مؤسســات مختلفــة ومسـتقلة وحســنة الســمعة ، جمعهـا 

مؤسســة دوليــة متخصصــة فــي مجــال ثــلاث عشــرة وفرتهــا مجموعــة متنوعــة تتكــون مــن 
تحليــــــل منــــــاخ الحوكمــــــة والأعمــــــال التجاريــــــة مــــــن خــــــلال المســــــوحات والاســــــتطلاعات 

المؤشـــر لتســـهيل  والتقييمـــات، وتقـــوم منظمـــة الشـــفافية بإضـــفاء تحســـينات مســـتمرة علـــى
ــــف دول العــــالم ــــين نتــــائج مختل ويعكــــس المؤشــــر آراء أصــــحاب . إجــــراء المقارنــــات مــــا ب

الأعمال والمحللـين مـن جميـع أنحـاء العـالم وتطـرح الاستقصـاءات المسـتخدمة فـي إعـداد 
المؤشـر أسـئلة ذات صــلة بسـوء اسـتعمال الســلطة لتحقيـق مصـالح شخصــية حيـث أثبتــت 

د تســــلب البلــــدان طاقاتهــــا وتمثــــل عقبــــة كــــأداء فــــي طريــــق الدراســــات أن عمليــــات الفســــا
  .)٢(التنمية

وقـــد أدرجـــت منظمـــة الشـــفافية العالميـــة فـــي أحـــد تقاريرهـــا علـــى موقعهـــا الالكترونـــي 
يبــين التقريــر   )٣("، النمــو النظيــف فــي خطــر٢٠١٤مؤشــر مــدركات الفســاد " مقــالاً بعنــوان

جــدول مؤشــر مــدركات الفســاد أن درجــات أكثــر مــن ثلثــي مجمــوع الــدول المدرجــة علــى 
                                                             

  .، مرجع سابق"تقرير مؤشر مدركات الفساد"مقال بعنوان  :أحمد أبو زيد.د )١(
  .، مرجع سابق"٢٠١٤قراءة في نتائج مؤشر مدركات الفساد"بعنوان  مقال :محمد الحارثي )٢(
  :على موقع منظمة الشفافية العالمية على الرابط التالي كاملاً  المقالنص راجع  )٣(



٢٩ 

 

درجــة، حيــث الدرجــة الــدنيا، حيــث الفســاد مستشــري بشــكل  الخمســينتحــت  ٢٠١٤لعــام 
  .أكبر

ــــ و  درجـــة، وتليهـــا فلنـــدا، ثـــم الســـويد  ٩٢تحتـــل كـــل مـــن الـــدنمارك المرتبـــة الأولـــى ب
نقطــة، بينمــا تقاســمت المرتبــة الأخيــرة كــلاً مــن كوريــا  تســعونوالنــرويج حققــت مــا يقــارب 

وتعتبــر هــذه النتــائج مســتحقة نظــراً لاشــتراك الــدول . درجــات ثمــانيية والصــومال بالشــمال
الحاصـــلة عليهـــا فـــي صـــفات إيجابيـــة تتمثـــل بمحدوديـــة إمكانيـــة قبـــول أصـــحاب القـــرارات 
ــــة أو شخصــــية وهــــي نتيجــــة عززتهــــا  خصوصــــاً فــــي الــــدوائر الرســــمية لإغــــراءات تجاري

كــــم الصــــالح لســــلوكيات العــــاملين فــــي صــــلاحية النفــــاذ إلــــى المعلومــــة وإتبــــاع قواعــــد الح
أمــا الــدول التــي تتســم بضــعف المؤسســات العامــة اســتمرت الحكومــات  .المناصـب العامــة

التي تتسم بغياب الاستقرار وغالبـاً مـا كانـت مـن أصـحاب التـاريخ بوجـود صـراعات علـى 
فقــــد حصــــلت كــــل مــــن أفغانســــتان وكوريــــا . المراتــــب الــــدنيا مــــن مؤشــــر مــــدركات الفســــاد

ية والصومال والسودان والعراق على المراتب الأخيـرة بالحصـول علـى نقـاط متدنيـة الشمال
وتـرى  .ويعود ذلك لانعدام المسـاءلة للقيـادات وضـعف المؤسسـات العامـة فـي تلـك الـدول

نقطــة  ســبعين لتــي جمعــت أقــل مــننــه يســتوجب علــى الــدول اأمنظمــة الشــفافية الدوليــة 
ذ بــــرامج للإصــــلاحات الإداريــــة و محاربــــة نقطــــة تنفيــــ مائــــةعلــــى المؤشــــر المكــــون مــــن 

لــث الأخيــر وتحديــداً أمــا عــن ســورية فقــد جــاء ترتيبهــا فــي الث .)١(اســتغلال الوظيفــة العامــة
وبعشـرين درجـة  مائـة وخمـس وسـبعون،مـن أصـل  التاسعة والخمسـون بعـد المائـةالمرتبة 

  .ائة درجةمن أصل م

دولـــة  ١٧٥مل ترتيـــب ويشـــ ٢٠١٤لعـــام الفســـاد وفيمـــا يلـــي جـــدول مؤشـــر مـــدركات 
   .)٢(على سلم مؤشر الفساد العالمي

                                                             

  .، مرجع سابق"٢٠١٤ راءة في نتائج مؤشر مدركات الفسادق:"مقال بعنوان: رثيمحمد الحا ) ١(
  :، منظمة الشفافية العالمية، منشور موقع المنظمة على الرابط التالي٢٠١٤تقرير مؤشر مدركات الفساد  ) ٢(



٣٠ 

 

  



٣١ 

 

  



٣٢ 

 

، ٢٠١٤وفيما يلي مؤشر مدركات الفسـاد لـدول الشـرق الأوسـط وشـمال إفريقيـا لعـام 
وهــذا ينــذر بخطــر الفسـاد الــذي يجتــاح المجتمــع فكلمــا  عشــرين مــن مائـة،وتكـون درجتهــا 

  . قل ترتيب الدولة كلما دل ذلك على غرقها في الفساد

  

  )١(لدول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ٢٠١٤شر مدركات الفساد لعام مؤ 

  

) ١٠٠(الأكثــــر فســــاداً، والدرجــــة ) ٠(لتكــــون الدرجـــة  ١٠٠الـــدرجات تحتســــب مــــن 
  .الأكثر نزاهة

                                                             

فية منظمــة الشــفاموقــع منشــور علــى  للشــرق الأوســط وشــمال إفريقيــا، ٢٠١٤مؤشــر مــدركات الفســاد لعــام  )١(
  :العالمية على الرابط التالي

hBp://www.transparency.org/cpi2014/infographic  



٣٣ 

 

وتعتبر الظروف التي تمر بها البلاد عاملاً مهماً فـي زيـادة انتشـار الفسـاد، حيـث لـم 
كوميــة فــي ظــل توجــه الحكومــة نحــو أشــياء أكثــر تعــد محاربــة الفســاد مــن الأولويــات الح

  ).حسب رأيها(أهمية 

نلاحـــظ أن ترتيـــب  ٢٠١٣)١(وإذا ألقينـــا الضـــوء علـــى مؤشـــر مـــدركات الفســـاد لعـــام 
  .، وبــسبعة عشر درجة من أصل مائة١٧٥/ ١٦٨الجمهورية العربية السورية 

                                                             

منظمـة الشــفافية موقــع منشــور علـى  للشـرق الأوســط وشـمال إفريقيـا، ٢٠١٤مؤشـر مــدركات الفسـاد لعــام )  (١
  :العالمية على الرابط التالي

 hBp://www.transparency.org/cpi2013/infographic 
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حـظ أن  نقـاط ، نلا٢٠١٤وَ  ٢٠١٣وبمقارنة مؤشر مـدركات الفسـاد مـا بـين عـامي 
الجمهورية العربية السورية قد تحسـنت بـالرغم مـن الأوضـاع القائمـة فـي الـبلاد، والجـدول 

  .التالي يوضح ذلك

  .٢٠١٤وَ  ٢٠١٣لعامي  CPIمقارنة بين مؤشر مدركات الفساد : جدول

  ٢٠١٤  ٢٠١٣  السنوات

  ٢٠/١٠٠  ١٧/١٠٠  ١٠٠/عدد النقاط
  ١٥٩  ١٦٨  الترتيب دولياً 

يجــب أن تكــون  ٢٠١٣وَ  ٢٠١٤لــى أن مقارنــة النتــائج بــين عــامي تجــدر الإشــارة إ
فالمرتبة قد يتغيـر موقعهـا بسـبب دخـول دول . على أساس نقاط الدولة المعنية لا مرتبتها

  .جديدة إلى المؤشر وخروج أخرى منه

ـــاً مـــا تضـــمن منظمـــة الشـــفافية فـــي تقاريرهـــا العديـــد مـــن التوصـــيات فـــي شـــأن  وغالب
لتــزام بالشــفافية للحيلولــة دون انتشــار الفســاد علــى المســتوى الا: )١(محاربــة الفســاد ومنهــا

وهنــاك . العــالمي، والقيــام بتضــمين إجــراءات مكافحــة الفســاد عنــد صــنع القــرارات العامــة
أولويـات فــي هــذا المقــام مــن بينهــا التــزام المزيـد مــن الشــفافية حيــال الإنفــاق العــام والعقــود 

كمــا تــدعو منظمــة الشــفافية الدوليــة إلــى ، ات العامــةالعامـة، وتوســيع نطــاق مســاءلة الهيئــ
تنفيـــذ اتفاقيـــة الأمـــم المتحـــدة لمكافحـــة الفســـاد بشـــكل أكثـــر صـــرامة، حيـــث تـــرى أن تلـــك 
الاتفاقيـــة هـــي المبـــادرة العالميـــة الوحيـــدة التـــي تضـــع إطـــار عمـــل للحـــد للفســـاد والقضـــاء 

ئـة مســتقلة ماليــاً وإداريــاً عليـه، وتؤكــد علــى ضـرورة تنفيــذ بنــد الاتفاقيـة الخــاص بإنشــاء هي
لمكافحــة الفســاد تشــكل مــن شخصــيات وطنيــة مشــهود لهــا بالاســتقامة وعــدم تلوثهــا بــأي 
عمليـــات فســـاد بالإضـــافة إلـــى منظمـــات المجتمـــع المـــدني المســـتقلة تمامـــاً والتـــي تمـــارس 

وترى أن المبـررات التـي تسـوقها بعـض الـدول مـن أن . عملها باستقلالية عن أية مؤثرات

                                                             

  .، مرجع سابق"٢٠١٤ قراءة في نتائج مؤشر مدركات الفساد"مقال  : د الحارثيمحم) ١(



٣٧ 

 

عــدم إنشــاء هيئــة مســتقلة هــو رغبــة الحكومــة بعــدم تضــخم الهيئــات المســتقلة أنــه  أســباب
ووفـــق منظمـــة الشـــفافية الدوليـــة فـــإن استئصـــال الفســـاد  .ســـبب غيـــر مقبـــول و لا مبـــرر

  :والتوصل إلى مرتبات عليا في إطاره العام يتطلب

  .ياً وتشريعاً تعزيز وتطوير آليات الأداء البرلماني فيما يتعلق بمحاربة الفساد رقاب -
  .ضاء قوي مع تعزيز استقلاليته ونزاهتهق -
تحسين النصوص التشريعية بما ينسـجم مـع المعـايير الـواردة فـي الاتفاقيـة الدوليـة  -

لمكافحة الفساد بما ذلك قانون حق الإطلاع وحرية الحصول علـى المعلومـات، 
  .قوانينومدونات السلوك، واسترداد الأموال مع التطبيق الصارم لتلك ال

وجــود الخطــط الإصــلاحية الهادفــة إلــى مكافحــة الفســاد ووضــعها حيــز التنفيــذ   -
بشكل فاعل ومؤثر على أرض الواقع والشفافية في الميزانيات العامـة وفـي رسـم 

  .السياسات العامة واتخاذ القرارات الحكومية
ت لإفصاح عن الآليات التي تتبعها الحكومة في اتخاذ القرارات والسياساا -

  .العامة
  .وضع أنظمة ضبط ورقابة داخلية فاعلة للجهات الحكومية  -
 .وضع الآليات الكفيلة بالتزام المسؤولين بالإفصاح عن ذممهم المالية  -
إعلام مستقل مع زيادة الجهود الرسمية للرصد والقياس والتشخيص والتقييم  -

ج الإدراكية لمستويات الفساد واعتماد الدراسات العلمية لتطوير المناه
وإجراء المسوحات الاستقصائية  اس مدى استفحال الفسادالموضوعية لقي

لمدركات الفساد بصورة دورية تقيس مدى التحسن في وضع مدركات الفساد 
وانعكاس ذلك على أداء المؤسسات المعنية بمحاربة الفساد من حيث تقيم 

  .نتائجها وفاعليتها
ي عملية الإصلاح ومشاركة مؤسسات تبني مبدأي المشاركة والشفافية ف -

المجتمع المدني في صنع القرارات المتعلقة بمحاربة الفساد و وضع الخطط 
  .الإصلاحية



٣٨ 

 

  .تعزيز قيم المواطنة الصالحة في المجتمع من خلال التعليم والإعلام -
 .لتوسع في خيار إنجاز المعاملات الرسمية عن طريق الحكومة الإلكترونيةا -
حتى تكون عنصر هام في تمكين " المؤسسات الديمقراطية"طوير ة وتمراجع -

  . وما يحتويه من قيم الشفافية والنزاهة والمساءلة والعدالة" الحكم الرشيد"
     )WGI(المؤشر العالمي للحوكمة : ثانياً 

بنــاء علــى برنــامج بحثــي  ١٩٦٦تــم إصــدار المؤشــرات العالميــة للحوكمــة منــذ عــام 
الصـوت والمسـاءلة (ولي، والذي يتضمن ستة مكونات أساسـية هـي طويل الأمد للبنك الد

والاسـتقرار السياســي وغيــاب العنــف وفاعليــة الحكومــة والجــودة التنظيميــة وســيادة القــانون 
  .دولة مئتييتم قياسها في أكثر من ) ومكافحة الفساد

وتبرز أهمية هذا المؤشر في أنه يغطي أكثر من مئتي دولة حول العالم وتهتم 
بهذا التقرير منظمة الأمم المتحدة ومنظماتها ومعظم المؤسسات والجمعيات المعنية 
بمكافحة الفساد،ويقيس هذا المؤشر مستوى المساءلة والمحاسبة والاستقرار السياسي 

  .وفاعلية الحكومة وطبيعة الرقابة ونوعيتها وسيادة القانون ومراقبة الفساد

يتم احتساب هذا المؤشر عـن طريـق إجـراء : كيفية احتساب مؤشر الحوكمة العالمي
منظمــة فــي جميــع أنحــاء العــالم  ثلاثــينمســوحات وتقييمــات ودراســات تقــوم بهــا أكثــر مــن 

يـتم تمثيـل كـل مؤشـر مـن هـذه المؤشـرات بنسـبة مئويـة، حيـث تشـير . ويتم تحديثها سنوياً 
تشـمله الدراسـة  هذه النسبة المئوية إلى جميع الدول التي تحتل مركز أقـل مـن البلـد الـذي

  .)١(وكلما كانت النسبة أعلى كانت النتيجة أفضل

   :مؤشر السيطرة على الفساد في مؤشرات الحكم الرشيد

يمثل أحـد المؤشـرات الفرعيـة ويجسـد تصـورات إلـى أي مـدى تمـارَس السـلطة العامـة 
لتحقيـق مكاســب خاصــة، بمــا فـي ذلــك كــل أشــكال الفسـاد الصــغرى والكبــرى، فضــلاً عــن 

                                                             

، مرجـع سـابق ،، وزارة تطـوير القطـاع العـام"أبرز المؤشـرات الدوليـة وواقـع حـال الأردن فيهـا" بعنوان تقرير )١(
  .٨ص 



٣٩ 

 

ويحتـل هـذا . )١(أصحاب النفوذ والنخـب وأصـحاب المصـالح الخاصـة علـى الدولـة سيطرة
المؤشر موقعاً مهماً في الحكـم الصـالح، إذا يعتبـر المراقبـون الـدوليين بـأن تـوفر مكونـات 
الحكم الصالح ومتطلباته شرطاً أساسياً للتنمية المسـتدامة التـي يهـدد الطريـق إليهـا تفشـي 

  . )٢(ف القطاعات العامة والخاصةالفساد وانتشاره في مختل

يبـين لنـا مـدى السـيطرة علـى الفسـاد والقـدرة علـى الـتحكم بـه  )٣(والرسم البيـاني التـالي
  . ٢٠١٤حتى عام  ١٩٩٦الجمهورية العربية السورية بحسب البنك الدولي من عام  في

                                                             

، مرجـع سـابق ،اع العـام، وزارة تطـوير القطـ"أبرز المؤشـرات الدوليـة وواقـع حـال الأردن فيهـا" بعنوان تقرير )١(
  .١١ص

، رسـالة ماجسـتير، جامعـة الملـك سـعود، كليـة إدارة "ة في الدول العربيةءلالشفافية والمسا: "غادة الشمراني) ٢(
  .١٣ص ، ٢٠٠٧ الأعمال، السعودية،

، ٧، ص٢٠١٤-١٩٩٦تقرير المؤشرات العالمية لإدارة الحكم  في الجمهورية العربية السورية للفترة )  ٣(
  : ق على موقع البنك الدولي، على الرابط التاليموث

hBp://documents.albankaldawli.org/curated/ar/docsearch/country/82691 
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ريـــة الجمهو أن ترتيــب الجمهوريــة العربيــة الســورية  أعــلاهنلاحــظ مــن الرســم البيــاني 
  . ٢٠١٤حتى عام  ١٩٩٦العربية السورية بحسب البنك الدولي من عام 

الــذي شــهد  ٢٠٠٢ماعــدا عــام ( )%٧(إلــى  )%٢٥(بــين الــدول كــان يتــراوح مــابين 
ونلاحـــظ أيضــــاً أن عــــام  ).ثمــــاني وأربعــــينارتفاعـــاً ملحوظــــاً فـــي ترتيــــب الدولــــة ليصـــبح 

لعربيــة الســورية نســبة إلــى شــهد أكبــر تــدني مــن حيــث ترتيــب مكانــة الجمهوريــة ا ٢٠١٤
ويُعـــزى ذلـــك إلـــى اســـتغلال العديـــد مـــن الفاســـدين الظـــروف الاســـتثنائية . الـــدول الأخـــرى

اســتنزاف ثــروات الــبلاد ونهــب الأمــوال العامــة والتكســب المــادي و والأوضــاع المضــطربة 
  .وغير المادي بشتى الطرق والأساليب
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  مؤشر التنافسية العربية: ثالثاً 

قتصادي العالمي التنافسية على أنها القدرة على توفير البيئة المنتدى الايعرِف 
ويصدر عن المعهد العربي للتخطيط . الملائمة لتحقيق معدلات نمو مرتفعة ومستدامة

في الكويت تقرير التنافسية العربية بشكل دوري لرصد تنافسية الاقتصاديات العربية في 
شر مركب لقياس مستوى التنافسية ويتكون الأسواق الدولية، ويستند هذا التقرير إلى مؤ 

على الأداء التنافسي هذا المؤشر من عدة مؤشرات فرعية تعكس العوامل المؤثرة 
   .)١(النسبي

يعتبر المؤشر الإجمالي : )٢(٢٠١٢مؤشر التنافسية العربية في تقرير عام 
يتكون من  للتنافسية العربية المدرج في آخر تقرير للتنافسية العربية مؤشراً مركباً 

ويندرج تحت كل ) مؤشر التنافسية الجارية ومؤشر التنافسية الكامنة(مؤشرين فرعيين 
. مكوناً لكل بلد تشكل المؤشر الإجمالي خمسة وستينمنها مؤشرات فرعية يدخل فيها 

والذي يقيس الفساد " الحاكمية وفاعلية المؤسسات"ومن أهم المؤشرات الفرعية مؤشر 
د العربية، وحسب التقرير فيأتي ترتيب الجمهورية العربية السورية في الإداري في البلا

علماً أن البيانات المستخدمة في هذا . المرتبة التاسعة من أصل ست عشر دولة عربية
رنة مؤشرات الدول العربية مع لقياس التنافسية بمقا ٢٠٠٩- ٢٠٠٧التقرير تغطي الفترة 

   .دولة مقارنة ثلاث عشرة

                                                             

 الرابع، الإصدار الوطنية، الكويت مكتبة للتخطيط، العربي ، المعهد٢٠١٢تقرير التنافسية العربية لعام ) ١(
  .٢٠١٢، الكويت

  .للتخطيط، مرجع سابق العربي ، المعهد٢٠١٢لعام  تقرير التنافسية العربية )٢(
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  )١(الفساد الإداري –ؤشرات الحاكمية وفاعلية المؤسسات جدول يبين م

                                                             

  .١٣٠، مكتبة الكويت الوطنية، الكويت، ص ٢٠١٢تقرير التنافسية العربية لعام  )١(



٤٣ 

 

  )١(الحاكمية وفاعلية المؤسسات: جدول

  

                                                             

الإصــدار الرابــع، مكتبــة الكويــت الوطنيــة،  المعهــد العربــي للتخطــيط،،٢٠١٢تقريــر التنافســية العربيــة لعــام  )١(
   .٤٢الكويت، ص 
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  مؤشر التنافسية العالمي: رابعاً 

يصدر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، يدرس مدى تنافسية الدول والعوامل 
قبل وضع  كما ينظر إليه بعين الاعتبار، المؤثرة في التنمية الاقتصادية والمستدامة

الخطط والسياسات العامة من قبل الحكومات، وأيضاً قبل أخذ قرار بخوض تجارب 
الفساد في أغلب الأحوال يشكل ، و الاستثمار في العديد من الدول الخاضعة للتقييم

 عوامل أخرى كغياب الشفافية والمحاسبة ضافة إلىإمانعاً أمام المستثمرين الأجانب 
  .الإدارة البيروقراطية وسوءوتفشي 

ويعــد مرجعـــاً اقتصـــادياً مهمـــاً لرجـــال الأعمـــال فــي العـــالم، ويعتمـــد عليـــه فـــي تحديـــد 
كيفيـة اتجاهــات الاسـتثمار الأجنبــي، وهـو بمثابــة عمليــة تقيـيم ســنوية للعوامـل التــي تســهم 

دولـة حـول العـالم، ويعتمـد علـى ثلاثـة مائـة وأربعـين فـي دفـع عجلـة الإنتاجيـة والازدهـار ل
ـــــاً، وهـــــي المتطلبـــــات الأساســـــية  مؤشـــــرات رئيســـــية لقيـــــاس مـــــدى تنافســـــية الدولـــــة عالمي

  .للاقتصاد، والعوامل المحسنة لكفاءة الاقتصاد، وعوامل الإبداع والتطور

س التــــي تقــــي ةفرعيــــال اتمؤشــــر العديــــد مــــن ال وينــــدرج تحــــت تلــــك المؤشــــرات الثلاثــــة
د فـــي الوقـــت مجموعـــة المؤسســـات والسياســـات والعوامـــل التـــي تحـــدد الازدهـــار للاقتصـــا

  . )١(الحالي وعلى المدى المنظور

ين للتقــديرات لــذلك البلــد وهــو ومؤشـر الفســاد لبلــد معــين هــو متوســط جميـع المســتجيب
. طرح أسئلة على الشركات إزاء جوانب مختلفة مـن المنافسـة فـي البلـدان المضـيفة نتيجة

 د وســبعةبــين واحــويطلــب مــن المجيــب علــى الأســئلة وضــع تقــدير للفســاد يتحــدد حجمــه 
وفقاً لمدى مخالفة القواعد والمدفوعات الإضافية المرتبطة بتراخيص الاسـتيراد والتصـدير 

                                                             

، ، مرجــع ســابق"أبــرز المؤشــرات الدوليــة وواقـع حــال الأردن فيهــا"ر القطــاع العــام بعنـوان تقريـر وزارة تطــوي )١(
  .١٢ص



٤٥ 

 

والضـرائب المقـدرة وطلبـات والأعمال التجارية وتراخيص الأعمـال والرقابـة علـى الصـرف 
  .)١(الحصول على القروض

نافســية تجــدر الإشــارة إلــى أن الجمهوريــة العربيــة الســورية لــم تــدرج ضــمن تقريــر الت
مســــوحات ، نظــــراً لعــــدم القــــدرة علــــى إجــــراء ٢٠١٤أو ٢٠١٣أو  ٢٠١٢العــــالمي لعــــام 

وبـالعودة لسـنوات سـابقة فقـد احتلـت  ).بسبب الظروف التي تعيشـها الـبلاد مـؤخراً ( )٢(هافي
 ٢٠١١-٢٠١٠في تقرير التنافسـية لعـام ) ٩٧/١٣٩(الجمهورية العربية السورية المرتبة 

 مائـــة وتســـعة وثلاثـــونوالجـــدول التـــالي يبـــين ترتيـــب . عةمـــن أصـــل ســـب) ٣,٧٥(وحققـــت 
  .دولة في جميع أنحاء العالم

                                                             

مجلـة التحـدي، مجلـة اقتصـادية  ،"الآثـار الاقتصـادية للفسـاد الإداري"ورقـة عمـل بعنـوان  :يحيـى النجـار. د )١(
  .٨، ص ٣١/٨/٢٠١٣محكم، العدد الأول 

  .٨٤، المنتدى الاقتصادي العالمي، ص ٢٠١٤م التنافسية العالمية لعا مؤشر تقرير )٢(



٤٦ 

 

  )١(٢٠١١ -٢٠١٠مؤشر التنافسية العالمي : جدول

                                                             

  .٢٩، المنتدى الاقتصادي العالمي، ص٢٠١١-٢٠١٠تقرير مؤشر التنافسية العالمي )١(



٤٧ 

 

ويبدو أن ترتيب الجمهورية العربية السورية قد تراجع عن الأعوام السابقة، فقد 
بحسب ) ٣,٧٦(وبدرجة ) ٩٤/١٤٨(كانت الجمهورية العربية السورية تحتل المرتبة 

تقرير  في )٧٨/١٣٤(، بينما أحرزت المرتبة ٢٠١٠-٢٠٠٩تقرير التنافسية العالمي 
  .)١(٢٠٠٩ -٢٠٠٨التنافسية العالمي 

الجدير بالذكر أنه هناك العديد من المؤسسات والجمعيات المعنية بمكافحة الفساد 
  : )٢(نهافي العالم والتي تصدر تقارير دورية تتضمن مؤشرات متعلقة بالفساد وم

بمبادرة من الأمم  ٢٠٠٠ حزيرانالذي تم إنشاؤه  -"مكتب الاتفاق العالمي" -
 -  ١٩٩٩ كانون الثانيالمتحدة أمام المنتدى الاقتصادي العالمي في ملتقاه 

مؤكدًا على المبدأ العاشر من  ٢٠٠٤مكافحة الفساد من عام تقريرًا سنويًا عن 
  . الإنسان والمواطنة ) Business against corruption report(المبادئ الدولية لحقوق 

وكذلك الجهود المتميزة التي تؤديها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية  -
Organization for Economic Co-operation and Development OECD   من مسوح

  .ودراسات وإصدارات متنوعة تختص في بعضها بالفساد بأنواعه ومكافحته

إدارة الجمعية الاقتصادية العمانية محمد الحارثي في قراءته  ويرى رئيس مجلس
 الثورات وراء المباشرة الأسباب أحد يزال ولا كان لفسادأن ا" )٣(لمؤشر مدركات الفساد

 مطلبها عن وصلابة بجرأة لتعبر صمتها عن الشعوب فيها خرجت التي العربية
 دول أغلب ترتيب كان لقد و ، )والفساد للاستبداد لا بشعار عنه والمعبر( الأساس

 من أقل وبنقاط للمؤشر، السفلي النصف في) وليبيا تونس و مصر( العربي الربيع
 والواسطة والمحسوبية الرشوة أن إلى الدولية الشفافية منظمة تقرير أشار وقد% ٤١

   ."الدول لتلك اليومية الحياة في بعمق مترسخة

                                                             

  .٢٦، المنتدى الاقتصادي العالمي، ص ٢٠١٠-٢٠٠٩التنافسية  العالمية لعام  مؤشر تقرير )١(
  .١٤مرجع سابق، ص  تقرير لجنة الشفافية والنزاهة، )٢(
 .، مرجع سابق"قراءة في نتائج مؤشر مدركات الفساد" حمد الحارثي،م )٣(



٤٨ 

 

  المبحث الثاني
  أسباب الفساد الإداري

ظاهرة الفسـاد وتفشـيها فـي المجتمعـات، فهنـاك مجموعـة  انتشارعدد الأسباب وراء تت
، فســاد لتــي تشــكل فــي مجملهــا منظومــةالمكونــة لهــذه الظــاهرة وا العوامــل المشــتركةمــن 

 فـي أيضـاً أن الخصوصـية يجب الملاحظـة انه إلا المجتمعات، معظم في وهي متشابهة
 السـائدة والقـيم الثقافـات لاخـتلاف وفقـاً  خـر،لآ شـعب مـن ظاهرة الفسـاد قـد تختلـف تفسير
 لاخــتلاف وتبعــاً  المجتمــع فــي الموجــودة المتوارثــة والتقاليــد والعــادات الــدين مــن تنبــع التـي

 بالجوانـب تتعلـق اقتصـادية أو الدولـة فـي الحكـم بنظـام تتعلق سياسية كانت سواء تأثيراته
  .وطبقاتـــه المجتمـــع أفـــراد بـــين اتالعلاقـــ بطبيعـــة تتعلـــق اجتماعيـــة أو والتجاريـــة الماليـــة

ـــنف فقــد ، خـــرآو مجتمـــع ختلـــف فــي الأهميـــة بــين فالأســباب ت أحــد الأســـباب كعامـــل  يُص
  .رئيسي في مجتمع ما بينما يشكل عاملاً ثانوياً في مجتمعات أخرى

 بعـــض ترافـــق التـــي البيئـــة أن إلا المجتمعـــات فـــي جميـــع الفســـاد وجـــود مـــن فبـــالرغم
 بــرأي إلا تأخــذ لا والتــي ( الدكتاتوريــة الاســتبدادية الأنظمــة مثــل الحاكمــة الأنظمــة أنــواع

 بــروز علــى تشــجع) فقــط وتجاربــه الشخصــية نظــره وجهــة علــى وبنــاء الشخصــي حاكمهــا
 حجـم يقـل بينمـا غيـره، مـن أكثـر النظـام هـذا فـي التسلط هذا على فعل كرد الفساد ظاهرة

 رأيـه، إلـى وتسـتمع الحكـم فـي لشـعبا تشـارك التـي الديمقراطيـة الأنظمـة فـي الظـاهرة هذه
   .)١(العامة وحريته الإنسان، حقوق وتحترم

  أسباب فردية: المطلب الأول
تعــود مثــل هــذه الاســباب لطبيعــة الفــرد وشخصــيته والقــيم والعــادات التــي نشــأ عليهــا 

  .وقد تكون سبباً في انتشار الفساد
لـى الدولـة تأمينهـا ع التـي يجـبالفرد بحقوقـه  وعي ونقص والجهل الفقر انتشار  - ١

 ".شرعة المواطن"من خلال نشر ثقافة 
                                                             

  .٢، مرجع سابق، ص مكافحته وطرق أسبابه الفســاد: دية أبو أحمد .د) ١(



٤٩ 

 

جهــــل الموظــــف العــــام بواجباتــــه تجــــاه منظمتــــه يدفعــــه أحيانــــا لاســــتغلال مكانــــه  - ٢
الـــوظيفي فـــي مقابـــل ســـطوة المـــال أو لتقويـــة علاقاتـــه الشخصـــية مـــع اقاربـــه و 

 . معارفه، على حساب المصلحة العامة

م كبيـر قسـ اهـا والتـي يكـون قـد اكتسـيحمل التـي الاخلاقيـة والقـيم شخصـية الفـرد - ٣
 التـي قـد مـن الأسـباب الفرديـة فالحسـد والطمـع منهـا مـن محيطـه الاجتمـاعي،

 .معينة انحرافات ارتكاب الى الفرد تدفع

الخصـائص  وبعـض الفسـاد جـرائم بـين صـلة وجـود بعـض الدراسـات ثبتـتأ وقـد      
  .)١(الدراسي والمستوى والعمر الجنس مثل لمرتكبيها الشخصية

 .ضعف شعور بعض الأفراد بانتمائهم للمجتمع وضعف شعورهم بالمواطنة فيه - ٤

ارتفـــاع مســـتوى مقارنـــة مــع  العـــاملين فــي القطـــاع العــام فــاض مســـتوى أجــورانخ - ٥
حتـى لــو  إضـافيةبحــث عـن مصـادر ماليــة للبعـض العـاملين  دفعالمعيشـة ممـا يــ

إغـراءاً قويــاً   ، فانخفـاض أجـر المـوظفين الحكـوميين يمثـلكـان مـن خـلال الرشـوة
للتــورط فــي الفســاد فــي ظــل تبريــر لا شــرعية أفعــالهن بغــلاء المعيشــة وشــعورهم 
ـــد، ويســـتطيع الباحـــث ملاحظـــة  بـــالغبن فـــي الوقـــت الـــذي تتبـــدد فيـــه ثـــروات البل

 .تفشي الفسادو  العلاقة الطردية بين انخفاض الأجور

  إداريةو أسباب تنظيمية : المطلب الثاني

ول الأمـــور التنظيميـــة والإداريـــة داخـــل المنظمـــة نفســـها وتتمحـــور هـــذه الأســـباب حـــ
  :، ومن هذه الأسباب نذكروأحيانا تشمل جميع الأجهزة الإدارية

                                                             

 مكافحتـه وطـرق آثـاره أسـبابه الإداري الفسـاد"ورقـة عمـل بعنـوان  :شرفي منصف.تركي و أ بن الدين عز.د) (١
قــى الــوطني حــول حوكمــة الشــركات كآليــة للحــد مــن الفســاد المــالي فــي الملت" الــدول بعــض لتجــارب إشــارة

  .٢٠١٢والإداري 
 



٥٠ 

 

كثــــــرة القيــــــود الحكوميــــــة علــــــى المعــــــاملات فــــــي القطــــــاع العــــــام ودورة الــــــروتين  -١
المكاتــب التــي غالبــاً مــا تكــون مســتمدة مــن ارتبــاط الوظيفــة العامــة  ةوبيروقراطيــ
  .لسلطةبمركزية ا

ازدواجية النظام الرقـابي، فتعـدد الأنظمـة والهيئـات الرقابيـة قـد يـؤدي إلـى تـداخل  -٢
الاختصاصــــات فيمــــا بينهــــا الأمــــر الــــذي يــــؤدي إلــــى تنــــازع الاختصــــاص تــــارةً، 

  .واتكال هذه الهيئات كل منها على الآخر تارةً أخرى

حيات واســـعة تمتــع المســـؤولين بقــدر كبيـــر مـــن الثقــة الحكوميـــة وإعطــائهم صـــلا -٣
واســـــتجابة معظمهـــــم لإغـــــراءات الرشـــــاوى والواســـــطات والمحســـــوبيات والهـــــدايا، 
وإطــلاق أيــديهم فــي ظــل غيــاب الشــفافية فــي عملهــم وعــدم مســاءلتهم مــن قبــل 

  .الجهات المعنية

ضــعف تطبيــق القــوانين والأنظمــة والقــرارات التــي تــنظم الوظيفــة والعمــل وتــنظم  -٤
إهمــال متابعـة  أعمــال المـوظفين فــي الــوزارات ، و سـلوك العــاملين فـي المنظمــات

والمؤسســـات العامـــة، حتـــى يـــتم التأكـــد مـــن التـــزامهم بالأنظمـــة وعـــدم اســـتغلالهم 
لمــــــواقعهم الوظيفيــــــة وقيــــــامهم بــــــواجبهم فــــــي خدمــــــة المــــــواطنين بســــــرعة ودون 
استغلال، فالتقصـير فـي محاسـبة الموظـف الـذي يقـوم باسـتغلال وظيفتـه تعطـي 

تــــرددين فــــي ممارســــة أفعـــال الفســــاد خوفــــاً مــــن تطبيــــق عقوبــــة دفعـــاً لأقرانــــه الم
القــــانون، ومنــــه يتبــــين لنــــا أهميــــة تفعيــــل دور الرقابــــة الإداريــــة علــــى المــــوظفين 

   .لضمان فعالية العمل والابتعاد عن سبل الفساد

ســـــوء تنظـــــيم الإدارات وعـــــدم الاســـــتقرار الاداري فعـــــدم وجـــــود هيكـــــل تنظيمـــــي  -٥
ــــد وعــــدم وجــــود دليــــل ، داريــــة وتغيرهــــا باســــتمراردة الإرار القيــــاوعــــدم اســــتق ،جي

، الـخ..تنظيمي يتضمن ارشادات وتوجيهات اداريـة لسـلوك المـوظفين والعـاملين 



٥١ 

 

لـى تفشـي السـلوك إكل ذلك يساهم في تدني السـلوك الـوظيفي المرغـوب ويـؤدي 
  .)١(اللاأخلاقي في المنظمة

ات الخاصــــــــة ســــــــوء اختيــــــــار المــــــــوظفين وســــــــوء تطبيــــــــق إجــــــــراءات الاختبــــــــار  -٦
باختيـــــــــــار المتقــــــــــــدمين للوظــــــــــــائف الحكوميــــــــــــة وإعطــــــــــــاء أولويــــــــــــة للأقــــــــــــارب 

  . والمحسوبيات على حساب معايير أخرى كالنزاهة والكفاءة

اعتمـــاد معـــدلات روتينيـــة فـــي التقـــارير الســـنوية لتقـــويم أداء كافـــة العـــاملين فـــي  -٧
لين وتـرقيتهم المنظمة وعدم اتباع معايير شفافة قابلـة للمراجعـة عنـد ترفيـع العـام

    .الخ....

تنفيـــذ أحكـــام المحـــاكم فـــي القضـــايا المتعلقـــة بالفســـاد علـــى الأشـــخاص البســـطاء  -٨
دون الأشـــــخاص المتنفـــــذين داخـــــل مؤسســـــات الدولـــــة، والـــــذين يحمـــــون الفســـــاد 

  .أساساً 

مــواطنين وخيــر مثــال علــى ذلــك رؤيــة ضــعف العلاقــة بــين مؤسســات الدولــة وال -٩
سـاد دون مراجعـة إداراتهـم العليـا لإبلاغهـم، وهـو مـا المواطنين لشـتى مظـاهر الف

  .يسمى التقبل الاجتماعي للفساد ويسمى أيضاً الفساد الأبيض

ضعف أجهزة الرقابة الداخلية وارتباطها بالمنظمـة نفسـها التـي يجـب أن تراقـب  –١٠
  .عملها بحكم التبعية الإدارية

م تماشــيها مــع طموحــات وعــد تخلـف الهياكــل التنظيميــة فــي المؤسســات العامـة -١١
فيهــــا الأمــــر الــــذي يجعلهــــا لا " تــــدوير المناصــــب"الأفــــراد، وعــــدم اعتمــــاد مبــــدأ 

لــى اعتمــاد مســالك أخــرى إ يلجــؤونممــا يجعلهــم ، م وتطلعــاتهمتســتجيب لمطــالبه
تنطـوي تحـت مفهــوم الفسـاد لتجــاوز محـدوديات هـذه الهياكــل لتحقيـق مصــالحهم 

  . الذاتية
                                                             

أثـــر الأخلاقيـــات الوظيفيـــة فـــي تقليـــل فـــرص الفســـاد الإداري فـــي الوظــــائف : أسّــــــار فخـــري عبـــد اللطيـــف) ١(
  .٩، ص ٢٠٠٦ ،السنة الرابعة يوليو ،٢٩العدد ، ، جامعة بابلنسانيةمجلة العلوم الإ الحكومية،



٥٢ 

 

فــي التعيينــات فــي أجهــزة الدولــة علــى حســاب الكفــاءة  شــيوع الــولاءات الحزبيــة -١٢
  .والنزاهة

تبــــين الحقــــوق  غيــــاب قواعــــد العمــــل والإجــــراءات المكتوبــــة ومــــدونات ســــلوك -١٣
فـــي  والواجبــات للمـــوظفين والمــواطنين علـــى حـــد ســواء فـــي المعــاملات الرســـمية

 فـــي ظـــل غمـــوض ممارســـة الفســـادل ، وهـــو مـــا يفـــتح المجـــالالمؤسســـات العامـــة
ـــــبعـــــض ا ـــــداتها بشـــــكل يحـــــول ة لإجـــــراءات الحكومي  مصـــــالح دون إنجـــــازوتعقي

بــالطرق النظاميــة ممــا يــدفعهم إلــى طلــب المســاعدة غيــر  المتعــاملين مــع الإدارة
  .كالمشروعة في سبيل ذل

 الادارة تكـون فقـد ،الفسـاد ظـاهرة فـي تفشـي رئـيس سـبب هي المنظمة تكون قد -١٤

 الفسـاد ظـاهرة لتفشـي الداعمـة رئيسـيةال الاسـباب نفسـها أحـد هـي للمنظمـة العليا

  :)١(خلال من

 معينـة وأغـراض فئـات تخـدم التـي والسياسـات الاسـتراتيجيات وتحديـد رسـم  - أ

  .المنظمة خارج او المنظمة في العاملين لبعض شخصية
 . المنظمة وبقاء لديمومة الداعمة غير القرارات اتخاذ  -  ب

  .لات الفسادحا تدعم اصبحت بحيث والأنظمة القوانين في خلل وجود  -  ت
 .القيادي للعمل المناسبة غير القيادية العناصر اختيار  -  ث

 لمسؤوليته وكفاءتـه تؤهله التي الضوابط خارج واستخدامه الموظف اختيار  - ج

 وأ قرابـة جـلمـن أ المحابـاة عنصـر ودخول ليهإ المسند العمل مع بالمقارنة
 .الخفية سبابالأ من ذلك ونحو مشتركة مصلحة

 السياسـات و الاسـتراتيجيات لـى عمليـة اتخـاذ القـرار ورسـمع سـينعكس ذلـك كـل إن

 ثقافـة مـن جـزء الفسـاد وبالتـالي سيصـبح ،للمنظمـة للأهـداف الاساسـية الداعمـة غيـر

                                                             

، موثق "المجتمع ثقافة من جزء أصبحت هل الإداري الفساد ظاهرة"بحث بعنوان : الصقال هاشم أحمد. د) ١(
  .٢٠١٠على موقع هيئة النزاهة، العراق ، 

 



٥٣ 

 

 التنظيمـي الهيكـل تـدمير علـى رسـمية تعمـل غيـر اتصـالات شـبكة فـي المنظمـة ويسـاعد

  .الواسطات والرشاوىوتفتح المجال أمام المحسوبيات و  الرسمي

  أسباب قانونية: طلب الثالثالم
الأمـر الـذي يخلـق بيئـة مناسـبة  لمكافحة الفسـاد، ةالتشريعي وصم كفاية النصعد - ١

للفاسدين في ظل تقاعس السلطة التشريعية عن وضع القـوانين التـي تـنص علـى 
معاقبـــة الفاســـدين الـــذين يســـتغلون مناصـــبهم ووظـــائفهم، لمســـاءلتهم لاحقـــاً أمـــام 

 .القضاء والبرلمان

ة الدائمـــة للقـــوانين والأنظمـــة وفقـــدان مراجعـــصـــياغة التشـــريعات وإهمـــال الســـوء  - ٢
 .والبطء الشديد في اتباع الإجراءات الكفيلة بتحديثها المرونة في تعديلها

ســـوء صـــياغة اللـــوائح المنظمـــة للعمـــل نتيجـــة لغمـــوض بعـــض مـــواد القـــوانين أو  - ٣
رب مــن الأمــر الــذي يعطــي الموظــف فرصــة للتهــ، تضــاربها فــي بعــض الأحيــان

ـــــي تتناســـــب مـــــع  ـــــه الخاصـــــة الت ـــــى تفســـــيره بطريقت ـــــذهاب إل ـــــانون أو ال ـــــذ الق تنفي
 .)١(مصلحته، حتى وإن تعارضت مع مصالح المواطنين

لاســـــتثناءات غيـــــر النظاميـــــة تشـــــريعية مـــــن خـــــلال االنصـــــوص ال التحايـــــل علـــــى - ٤
 .مصالح بعض المتنفذينلخدمة وتفسيرها 

 لـى مـن يقترفـون جـرائم الفسـادالعقوبـات والجـزاءات ع نقـص الصـرامة فـي تطبيـق - ٥
المفســدون المتهمــون فــي قضــية  ئيكــافلإفــلات مــن القصــاص أحيانــاً، فعنــدما او 

اخــتلاس مصــرف مــثلاً بــالتعيين فــي هيئــة اقتصــادية أكبــر فكيــف يمكــن فــي هــذه 
 !!!؟الحالة القـــضاء على الفساد

                                                             

 ،٢٠٠٤، ٥٧ والتقنيـــة، العـــدد التـــدريب مجلـــة الـــوظيفي، الانحـــراف مظـــاهر :الـــرحمن الشـــمري عبـــد أحمـــد) (١
  .٢٨ – ٢٦ص

  



٥٤ 

 

  أسباب بيئية: المطلب الرابع

 تصـنيف ويمكـن الإداري الفساد فرد لممارسةلل المهيأة الفرص في العوامل هذه تكمن

  :كالتالي البيئية الأسباب

  : اقتصادية بيئة -أولاً 

كمـا  الإداري ظـاهرة الفسـاد تفشـي فـي الرئيسـية الأسـباب مـن الاقتصـادية العوامل تعد
  :رى تالياً سن

ي متابعة تدني مستوى دخل الموظف كنتيجة لتقصير الجهاز الحكومي ف - ١
 والرواتب جورالأ بهيكلية الخاصة بحيث تواكب التشريعات جورهيكلية الرواتب والأ

فالشعور مستويات المعيشة وغلاؤها والقدرة الشرائية للعملة المحلية ومستويات التضخم، 
مستلزمات  بين توازن وعدم تحقيق الإجمالي القومي الناتج بالغبن من عدم عدالة توزيع

 مدخولات تحقيق ىالأفراد إل بعض ميول ةزياد في مهم سبب الاجور ومستويات المعيشة

 خلال من مدخولاته لزيادة بالموظف قد يُغرَر إذ، مشروعة غير طرق خلال من إضافية

واسترجاع ما يراه المعيشة  تكاليف كخطوة لتغطية الاداري الفساد جوانب الانغماس في
 ناجمة تكون دق التضخم مستويات جور وارتفاعالأ فضآلة ،"تفاوت غير مبرر في الثروة"

 نفاقإ ءجرا من الإجمالي القومي الناتج انخفاض وأ مالية خاطئة سياسات اتباع عن

لقبول الفساد أو  ه البعض مبرراً عتبر كل ماسبق يف منتجة، غير قطاعات الدولة على
 .تقبله لدى الآخرين

توزيع الثروة في المجتمع بشكل غير عادل بحق الطبقة الفقيرة، حيث يعتبر  - ٢
خرى لى فئة كثيرة الثراء مقابل فئات أإ مع منقسمأن المجت الاقتصاديفسير التأنصار 

العامة  للأهدافضعاف الولاء وهذا يؤدي بطبيعة الحال الى إ، محرومة في المجتمع
ويؤخذ  .)١(ومن ثــم بروز سلوكيات منحرفة وفاسدة في أجهزة الدولة، المشتركة للمجتمع

                                                             

ــــار) ١(  أثـــر الأخلاقيـــات الوظيفيـــة فـــي تقليـــل فـــرص الفســـاد الإداري فـــي الوظـــائف : للطيـــففخـــري عبـــد ا أسّــ
  .٩مرجع سابق، ص الحكومية، 



٥٥ 

 

المتوسطة والتي تعتبر النسبة  ة ثالثة هي الطبقةإهماله وجود فئ على هذا التفسير
  .الاكبر في المجتمع

  :اجتماعية بيئة -ثانياً 

التقبـــل الاجتمـــاعي للفســـاد، فالثقافـــة المجتمعيـــة تعـــد مـــن الأســـباب الضـــالعة فـــي  - ١
تعزيــز ظــاهرة الفســاد، ففــي كــل مجتمــع منــاخ عــام يحــدد درجــة تقبلــه للفســاد مــن 

يتـأثر بهـا الأفـراد، وتنتقـل  والدينية للمجتمع، قيةالاخلا القيم فعندما تطغى عدمه،
فالاهتمـام بتربيـة الأفـراد منـذ طفـولتهم  .افيهـ يعملـون عـدواها إلـى منظمـاتهم التـي

  .يؤهلهم للتصدي لمظاهر الفساد من خلال سلوكياتهم المستقبلية
نحـو  أقـل مـيلاً  فـي الغالـب يكون المتدين فمن الملاحظ أن المجتمع: الدِين تأثير - ٢

  .بشكل عام الفساد
عدم نشر الوعي بحقوق وواجبات الموظف العام والمتعامل مـع الإدارة علـى حـد  - ٣

ســواء، فجهــل الفــرد بــالإجراءات الإداريــة المطلوبــة لإتمــام معاملتــه وفــق المعتــاد 
يعرضهم لضعاف النفوس من الموظفين الذين يسـتغلون جهلهـم فـي مقابـل تأديـة 

 .أصلاً مقابل المالالموظف لواجباته المفروضة عليه 

 أقـل أن المـرأة وجـد للسـكان الجنسـي الهيكـل إطـار فـي :طبيعـة جـنس المرتشـي - ٤

 علـى الملقاة المسؤولية الاجتماعية بسبب ذلك يكون الرجل، وقد من للفساد ميلا

  .)١(من المسؤوليات وغيرها العائلية وزارالأ تحمله في الرجل

                                                             

أسـبابه، آثـاره وطـرق : ورقـة عمـل بعنـوان الفسـاد الإداري: شـرفي منصـف .تركـي و أ بـن الـدين عـز .د )١(
  .إشارة لتجارب بعض الدول، مرجع سابق -مكافحته



٥٦ 

 

  : سياسية بيئة -ثالثاً 

  :، وتتمثل بمايلينوعها من الأخطر هي بالأسبا هذه وتعد  

تــــزداد الفــــرص لممارســــة الفســــاد فــــي المراحــــل الانتقاليــــة والفتــــرات التــــي تشــــهد   - ١
التحول مـن نظـام اقتصـادي إلـى آخـر كـ ،تحولات سياسية واقتصـادية واجتماعيـة

 .جتماعية والتي تتأثر بالظروف السياسية بشكل كبيرالاظروف تغير الأو 

 تحقيـق لـىإ تقود حزبية والسياسية داخل الوظيفة العامة والتيال الولاءاتشيوع   - ٢
واســتخدام  العامــة، بعــض التجــار ورجــال الأعمــال دون المصــلحة مصــالح

بـاقي  علـى حسـاب الفئـات هـذه مصـالح باتجـاه القـوانين الأنظمـة وحتـى تشـريع
قصـة ، والمثال الأكثر شيوعاً تجاوز الإجراءات القانونية والإداريـة فـي مناالأفراد

 .ما ما لمصلحة شخص

ضـــعف الممارســــة الديمقراطيــــة وحريــــة المشـــاركة فــــي اتخــــاذ القــــرارات أســــهمت   - ٣
تفشـــي الظـــاهرة لان القـــرارات الإداريـــة أصـــبحت متســـلطة هـــذه بشـــكل وافـــر فـــي 
 .بمتن القرار فية، وفي غالب الأحيان غير مبررةوبعيدة عن الشفا

ر الـــذي انعكـــس علـــى غيـــاب غيـــاب دولـــة المؤسســـات القانونيـــة والدســـتورية الأمـــ - ٤
الحـافز الـذاتي لمكافحـة الفسـاد فـي ظــل غيـاب دولـة القـانون وسـلطة التشــريعات 

التهميش والإقصــاء الــوظيفي وقــد يصــل الأمــر إلــى القتــل بــتحــت وطــأة التهديــد 
  .)١(والاختطاف أحياناً 

إبــلاغ الجهـــات المختصــة عــن جــرائم الفســـاد  امتنــاع المــواطنين والوافــدين عــن - ٥
التعقيــدات والإجــراءات الإداريــة  مــن عكاســات الســلبية ضــدهم وخوفــاً خشــية الان

 .كالنقل التعسفي مثلاً  التي قد تتخذ بحقهم

                                                             

دراســـة بعنـــوان الفســاد الإداري والمـــالي فـــي العــراق، مظـــاهره و أســـبابه : بــاسصـــباح ع.ســمير عبـــاس وأ.أ )١(
  .١٠ص ،٢٠٠٨ العراق، النزاهة، هيئة موقع على موثق الإدارة، ، معهدووسائل علاجه

  
 



٥٧ 

 

عــدم الالتــزام بمبــدأ الفصــل المتــوازن بــين الســلطات الــثلاث التنفيذيــة والتشــريعية  - ٦
 .وطغيان السلطة التنفيذية على السلطة التشريعية ،والقضائية

سياســي وهــو أمــر مــرتبط أيضــا بمبــدأ الفصــل المتــوازن ارتبــاط القضــاء بــالقرار ال - ٧
ـــدان المتقدمـــة والديمقراطيـــة اســـتقلالية  بـــين الســـلطات إذ يلاحـــظ فـــي معظـــم البل
القضاء عن عمل النظام السياسـي فوجـود سـلطة قضـائية مسـتقلة نزيهـة تمـارس 
عملهــا بشــكل عــادل وتمتلــك ســـلطة رادعــة تمارســها علــى عمــوم المجتمـــع دون 

 .امن لحقوق الفرد والمؤسسات والمجتمعتمييز هي الض

ضـــعف الإرادة والنيـــة الصـــادقة لـــدى القيــــادة السياســـية لمكافحـــة الفســـاد، وعــــدم  - ٨
و بعـــــض أاتخاذهــــا إجـــــراءات بحـــــق عناصـــــر الفســــاد بســـــبب انغماســـــها نفســـــها 

 .الفسادأطرافها في 

    أسباب أخرى: المطلب الخامس

  :د مما سبقيصعب تصنيفها تحت أي بنهناك بعض العوامل التي  

تبعيتهـا لتجـار ورجـال أعمـال منخـرطين ضعف دور مؤسسات المجتمع المدني و  - ١
 .في الفساد الحكومي

وجود مصالح وعلاقات تجارية مع شركاء خارجيين أو منتجين مـن دول أخـرى،  - ٢
واستخدام وسائل غير قانونية مـن قبـل شـركات خارجيـة للحصـول علـى امتيـازات 

 .واحتكارات داخل الدولة

يتعـين أحـدهم فـي  الحكـومي فعنـدما الجهـاز فـي الوظيفيـة الاسـتمرارية ضـمان - ٣
 فـي والاسـتقرار الغالـب الاسـتمرارية فـي يضـمن  بـذلك فإنـه العامـة الوظيفـة
 ارتكـاب الرواتـب ينـدفع بعـض المـوظفين إلـى تـدني ظـل في، و الحكومي الجهاز

 حتـى وأ فصـلهم الصـعب مـنمطمئنـون لوضـعهم الـوظيفي إذ  المخالفات لأنهـم
 .برواتبهم في ظل السلك الدائم للوظيفة المساس

 



٥٨ 

 

هذه الأسباب وغيرها كانت الدوافع الأساسية في إرساء ظـاهرة الفسـاد وهـي تراكمـات 
مـن شــعور متأصــل لـدى المجتمــع كافــة بفســاد أجهـزة الدولــة ومــا صـاحب ذلــك مــن تبديــد 

  .ثروات البلاد

  

  

  

  

  



٥٩ 

 

  المبحث الثالث
  اريالإد دأشكال الفساو  أنواع

ــــى درجــــة واحــــدة فــــي  يخطــــئ مــــن يعتقــــد أن جميــــع دول العــــالم تتشــــابه أو أنهــــا عل
 مـن ه وتفشـيه فـي الأجهـزة الحكوميـة تختلـفلـاستشراء الفسـاد فـأنواع الفسـاد ودرجـة تغلغ

والأمــور الإداريــة وجمــود  والاقتصــادية السياســية الأوضــاع بحســبآخــر  إلــى بلــد
  .فيه السائدة والثقافية قيةالأخلا والضوابط القيم وبحسب التشريعات،

يختلــــف شــــكل الفســــاد حســــب الجهــــات التــــي تقــــوم بــــه، أو المصــــالح التــــي يهــــدف إلــــى و 
تحقيقهـــا مـــن يقـــوم بالفســـاد، فقـــد يمارســـه فـــرد أو جماعـــة أو مؤسســـة خاصـــة أو مؤسســـة 

هلية، وقد يكون الهدف من ورائـه مصـالح ماديـة أو مصـالح سياسـية جمعية أحكومية أو 
  .ب اجتماعيةحزبية أو مكاس

 فــي البـاحثون ويقسـم ينتشـر الفسـاد فـي المنظمـات الحكوميــة و الأهليـة والخاصـة

  :)١(هما قسمين بشكل عام إلى الفساد الاقتصادية الشؤون

 بأدائـه مرهـون بقائـه وإن  يبقـى، لكـي الدولـة قطـاع وجـد لقـد: العـام القطـاع فسـاد

 وأفـراده، ولكـن المجتمـع لخدمـةأصـلا  أجلهـا مـن وجـد التـي الأهـداف وتحقيـق ليتـه،اعوف

 يبـدو إذ الدولـة، مؤسسـات على الغالب والهدر الفساد الإداري من ومازالت كانت الشكوى

 الحـافز لأن ،ةماليـال والسـرقات الإداريـة خصـباً للانحرافـات مرتعـاً  يُعـدُ  العـام القطـاع أن

مـة علـى مقد الاقتصـادي النشـاط علـى للقـائمين الشخصـية المصـلحةو  ،غائـب الفـردي
 إلـى الوظيفيـة مناصـبال لوتحـو  الخـاص لصـالح العـام يُوَظَـف لحة العامـة لـذاصـالم

 .لها للمنظمة التي يعمل بها علاقة لا أهداف بلوغ أجل من مصادر

                                                             

 ، الملتقـى الـوطني"الإطـار الفلسـفي والتنظيمـي للفسـاد الإداري والمـالي"مداخلـة بعنـوان : نقماري سفيان. أ) ١(

، البليــــــدة ،حلــــــب دجامعــــــة ســــــعد الشــــــركات كآليــــــة للحــــــد مــــــن الفســــــاد المــــــالي والإداري، حوكمــــــة  لحــــــو 
  .٦، ص ٢٠١٢الجزائر،

 



٦٠ 

 

 الشـركات أن إلـى العالميـة الشـفافية منظمـة تقريـر فقـد أشـار:  الخـاص القطـاع فسـاد

 الفرنسـية الشـركات تليها غير مشروعة، أعمالا تمارس التي الشركات أكثر هي الأمريكية

 أكثـر فـي المـوظفين كبار من كبيراً  جيشاً  أن إلى التقرير يشير كما والألمانية، الصينية ثم

 لتلـك خـدمات تقـديم مقابـل منتظمـة مرتبـات دولـة يتقاضـون نمائـة وسـت وثلاثـيمـن 

فـي  لسياسـيينوا المسـؤولين وكبـار والشـرطة الجـيش فـي الضـباط كبار يأتي وقد الشركات،
 أمريكـي دولار بليـون ثلاثـون قرابـة اكتشـاف تـم وقـد النـاس، مـن الهائـل الحشـد هـذا مقدمـة

 فـي الأمريكيـة للشـركات عقـد سـتين مـن أكثـر إبـرام لتسـهيل الأمريكيـة الشـركات قـدمتها

  .الخارج

 كبيـرة نسـبة هنـاك أن الـدولي النقـد لصـندوق خـاص تقرير فيه يشير الذي الوقت في 

 الولايـات إلـى أخـرى مـرة تعـود الناميـة للـدول الأمريكيـة البنـوك التـي أقرضـتها الالأمـو  مـن

 الـدول مـن تلـك لمسـؤولين شخصـية بحسـابات بنوكهـا فـي وتـودع وسويسـرا المتحـدة

  .)١(واستغلالها الأموال هذه استخدام في الكبير الإسراف إلى بالإضافة

، وفـــي المطلــــب خـــاص بحث فـــي المطلــــب الأول أنـــواع الفســـاد الإداري بشــــكلنوســـ
  .الثاني صور عن الفساد الإداري

  أنواع الفساد الإداري: المطلب الأول

  .بعض التصنيفات لأنواع الفساد المختلفةفيمايلي  سنبين

)٢(الفساد حجم  _أولاً 
:   

 بـأداء فالفسـاد الصـغير يتعلـق ،فسـاد الكبيـريميـز البـاحثون بـين الفسـاد الصـغير وال

 الآخـرين، مـع دون التنسـيق واحـد فـرد قبـل مـن ويمـارس نيـةالروتي والخـدمات الوظـائف

                                                             

، ٢٠٠٤، تشرين الثاني ٣٠٩العربي العدد مفهوم الفساد ومعاييره، مجلة المستقبل : محمود عبد الفضيل) ١( 
  .١٨ص 

 العربية ، الأكاديميةطيةاوالتنمية والديمقر  الفساد الإداري عائق الإدارة :جبريل و فرج جبريل القادر عبد) ٢(

  .١١٢، ص ٢٠١٠، لندن،العالي للتعليم البريطانية



٦١ 

 

 مثل ،)المادية(الاقتصادية الحاجة وأساسه المختلفة، القطاعات في الموظفين بين ويظهر

 Minor)والمعــــروف بـــــ  روتينيــــةال الإجــــراءاتة المدفوعــــة لقــــاء الــــتخلص مــــن الرشــــو 

Corruption).  

 ومـن والـوزراء والحكومـات الـدول رؤسـاءك المسؤولين كبار به أما الفساد الكبير يقوم

 ولـيس الكبيـرة الاجتماعيـة أو الماديـة المصـالح تحقيـق فـي فيتمثـل هدفـه أمـا كمهـم،ح فـي

 هـذا ويعتبـر ،مجموعـة بشـكل مـنظم ومنسـق الكبيـر يمـارس الفسـادو  ،صـغيرة رشـوة مجرد

 حيث ضخمة مبالغ الدولة ويكلف وأشمل أعم لأنه الفساد الإداري، أنواع أخطر من النوع

  .المقاولات في الكبرى بالصفقات يرتبط

  : الفساد انتشار_ ثانياً 

 وحتى الدول حدود يعبر عالمياً  واسع مدى يأخذ الفساد من النوع وهذا الدولي الفساد

 تحـت البلاد بين والمعابر فيتم فتح الحدود القارات من خلال الشركات متعددة الجنسيات

 رشـاوى صـورة فـي يكـون فقـد مختلفـة أشـكالاً  يأخـذ وقـد الحـر، الاقتصـاد نظـام مظلـة

 بين الاستثمار وتدفقات الأجنبية والمساعدات التجارة إطار مشروعة في غير ومدفوعات

اقتراحـات  لصـالح التحيـز أو التجـارة فـرص فـي تفضـيلية مزايـا صـورة فـي الـدول أو
  .)١(ةالدولي المعاملات نطاق من العملات بعض استبعاد أو معينة استثمارية

 صـغار فسـاد كونـه عـن ينـأى ولا الواحـد البلـد داخـل فينتشـر المحلـي أمـا الفسـاد

 بشـركات يرتبطـون لا ممـن المجتمـع، فـي الصـغيرة المناصـب ذوي والأفـراد المـوظفين

  . أخرى لدول تابعة أجنبية

إذا مــــا تجاوزنــــا ممارســــات الفســــاد الصــــغير الــــذي بموجبــــه يحصــــل الموظــــف علــــى 
يتغيــــر عنــــدما الوضــــع ، فالبيروقراطيــــة الإداريــــة التقليديــــةفــــي دائــــرة مكافــــأة والــــذي يبقــــى 

                                                             

، مرجـع سـابق، ص "الإطار الفلسفي والتنظيمي للفسـاد الإداري والمـالي"مداخلة بعنوان : نقماري سفيان. أ) ١(
٦.  

 



٦٢ 

 

بالفســاد الكبيــر وهــذا النــوع مــن الفســاد يحــدث عنــدما تــدفع الرشــوة مــا يســمى ن نتحــدث عــ
لكبـــار المســــؤولين فـــي الــــدول التـــي تقــــرر شــــراء مـــواد ومســــتلزمات مـــن الســــوق المحليــــة 

قبــل القطــاع الخــاص وذلــك عبــر  مــن المشــاريع للتنفيــذ مــن بكميــات كبيــرة وتطــرح عــدداً 
مناقصـات يتقـدم بهــا القطـاع الخـاص المحلــي وللتنـافس علـى مثــل هـذه المناقصـات يــدفع 
القطاع الخاص رشوة لبعض المسؤولين الحكوميين للحصول على مثـل هـذه المناقصـات 
ويترتب على مثل هذا السـلوك الفاسـد للمسـؤول الحكـومي زيـادة فـي أسـعار السـلع والمـواد 

دة وزيــادة فــي القيمــة الإجماليــة للمشــاريع الاقتصــادية، حيــث يقــوم القطــاع الخــاص المــور 
إضافة مبالغ العمولات والرشاوى إلى التكاليف الكليـة للمشـروع الأمـر الـذي يعنـي تحمـل ب

  .العقود والمشاريع افية على تكلفةالدولة نفقات إض

كبـــرى المرتبطـــة بعـــالم أمـــا فيمـــا يتعلـــق بالرشـــوة الدوليـــة فـــالأمر يتعلـــق بالصـــفقات ال
لدوليــة الكبــرى المقــاولات وتجــارة الســلاح والحصــول علــى التــوكيلات التجاريــة للشــركات ا

، فهي تدفع مثلا لقـاء قيـام حكومـة فـي بلـد بشـراء معـدات ومسـتلزمات المتعددة الجنسيات
ـــــزات تحتاجهـــــا مـــــن شـــــركة دون أخـــــرى وتجه ـــــذ مشـــــروعات (ي ـــــة لتنفي المناقصـــــات الدولي

والأســلحة ات التنقيـب عــن الـنفط والغــاز والمعـادن شــراء الطـائرات المدنيــة ضـخمة، امتيــاز 
مما يـدفع الشـركات الأجنبيـة إلـى دفـع عمـولات ...) وغيرها  مناقصات قطاع الاتصالات

  . كبيرة للحصول على المناقصات الخارجية والامتيازات

اطـــي مـــع وقر وعـــادة مـــا يحـــدث هـــذا الفســـاد الكبيـــر علـــى المســـتويين السياســـي والبير 
ن يكـــون مســـتقلا بدرجـــة أو بـــأخرى عـــن الثـــاني أو يمكـــن إن ملاحظـــة إن الأول يمكـــن أ

تكــون بينهمــا درجــة عاليــة مــن التــداخل أو التشــابك، إذ عــادة مــا يــرتبط الفســاد السياســي 
بالفســاد المــالي حــين تتحــول الوظــائف البيروقراطيــة العليــا إلــى أدوات للإثــراء الشخصــي 

  .)١(المتصاعد

                                                             

  . ٣٥، ص مرجع سابقمفهوم الفساد ومعاييره، : محمود عبد الفضيل) (١



٦٣ 

 

   :)١(الجمهور والموظفين للفساد - ثالثاً 

الأسـود ( إلـى ثلاثـة أنـواع لكـل منهـا لـون وهـي  معيـار الـرأي العـاميقسم الفساد وفـق 
ور والعـاملون علـى ، ويكون الفساد الاداري أسوداً عنـدما يتفـق الجمهـ)والأبيض والرمادي

 ســيء، وعنــدما يرضــى الجمهــور والعــاملون علــى ســلوك أو يءنــه ردسـلوك معــين علــى أ
أمــا عنــد غيــاب مثــل هــذا الاتفــاق فــإن ، معـين فــان هــذا الســلوك يعــــــد فســاداً اداريــاً أبــيض

تبـرون تصـرفاً وهـذا يعنـي ان رجـال الادارة عنـدما يع ،الفساد يكون فـي هـذه الحالـة رماديـاً 
فـي  حد المـوظفين وأدى بالتـالي الـى فشـل أو نجـاح معـين فأنـه يكتسـبقام به أ) سيئاً (ما 

و التصـرف علـى قبــول أذا لــم يحصـل هـذا العمـل إأمـا  ،بيضـاً و أونـاً أسـوداً أهـذه الحالـة ل
  .و رفض كلي فأنه سيتخذ لوناً رمادياً أ

  :)٢(الممارسين للفساد -رابعاً  

ووفقــــاً لهــــذه المعيــــار فـــــإن الفســــاد الاداري إمــــا ان يكـــــون فســــاداً فرديــــاً أو تنظيميـــــاً 
ســـلوكيات المنحرفـــة التـــي يمارســـها فـــرد فالفســـاد الفـــردي يتمثـــل بالنشـــاطات وال، )نظميـــاً (

معــين لتحقيـــق مصــالح شخصـــية، أمــا الفســـاد النظمــي فإنـــه يتمثــل بالنشـــاطات المنحرفـــة 
التــي تمــارس مــن قبــل منظومــة أو منظومــات فاســدة وهــي فــي العــادة تضــم مجموعــة مــن 

ي أو دار الفســاد الإ داريــة المعنيـة بممارســةجهــزة الإالأفـراد قــد يكونـوا جميعــاً مــن داخـل الأ
هم من خـارج تلـك الأجهـزة ولكـن يـرتبط بمصـالح شخصـية معينـة مـع جهـات ميكون معظ

  .خارجية

                                                             

 التعاون دائرة عقدتها التي الإقليمية الندوة تقرير( ،)corruption in government( الحكومة في الفساد) ١(
. د ،)١٩٨٩ هولندا،-لاهاي في المتحدة بالأمم الإنسانية والشؤون الاجتماعية التنمية ومركز للتنمية الفني
  .١٦-١٥، ص ص ١٩٩٤ الإدارية، للتنمية العربية المنظمة عمان، شيخه، أبو أحمد نادر

أثـــر الأخلاقيــــات الوظيفيـــة فــــي تقليـــل فــــرص الفســـاد الإداري فــــي الوظــــائف : أسّــــار فخــــري عبـــد اللطيــــف )٢(
  .٧، صالحكومية، مرجع سابق



٦٤ 

 

  :)١(المقصود لغرضا -خامساً 

ومثــال علــى : ةأهــداف شخصــي المــوارد العامــة لتحقيــق اســتخدامالفســاد النــاتج عــن  - ١
لتـدخل فـي واإقامـة مشـروعات وهميـة و  التزوير في تقدير الضرائب وتحصـيلها ذلك

  .لعدالةمجرى ا

انتهـاك الإجـراءات المتبعـة لتحقيـق : خدمة الأقـارب والأصـدقاءالفساد الناتج عن  - ٢
التغاضــــي عــــن الأنشــــطة غيــــر القانونيــــة لصــــالح الأقــــارب ، و مصــــلحة شخصــــية

 .لهم قديم تسهيلات غير مشروعةوتوالأصدقاء 

التلاعـــب بالرواتـــب أو  التلاعـــب بالأســـعارك: الســـرقة العامـــةالفســـاد النـــاتج عـــن  - ٣
 .نظم الحوافز والمكافآتأو جور والأ

  :)٢(اتلممارسا – سادساً 

جراءات الإدارية والتمسك فالبعض يسعى لروتنة الإ :سوء استخدام الروتين - ١
عض قد يدفع ببحرفية القانون متغاضين عن روح القانون، الأمر الذي 

  .مة مالحصول على خدلتخدام أساليب غير مشروعة المواطنين إلى اس

ستخدام لا المغلوطةإن الممارسة : اتللصلاحي الصحيحةة غير الممارس - ٢
نح الامتيازات تجعله يملاحيات الممنوحة للموظف في الجهاز الإداري صلا

والتسهيلات لبعض المواطنين وحرمان البعض الآخر منها دون الاستناد إلى 
  .أسس وقواعد موضوعية أو إلى سياسة معينة

ي قيام الموظف في الجهاز الإداري بممارسات ويعن :ممارسات مخالفة للقانون  - ٤
مخالفة للقانون ونصوصه، الهدف من هذه الممارسات المخالفة للقانون هو 

 .عن المصلحة العامة تحقيق مكاسب شخصية بعيداً 

                                                             

  . ٤، ص أسبابه وأثاره واهم أساليب المعالجة، مرجع سابقالإداري الفساد : ساهر عبد الكاظم مهدي  )١(
    .٤، ص أسبابه وأثاره واهم أساليب المعالجة، مرجع سابقالإداري الفساد : ساهر عبد الكاظم مهدي  )٢(



٦٥ 

 

  :)١(فساد الموظفين الكبار وفساد الموظفين الصغار -سابعاً 

الصـــغار، وهـــو تقســـيم  فـــرق الـــبعض بـــين فســـاد المـــوظفين الكبـــار وفســـاد المـــوظفين
، ولكنـه يختلـف عنـه فـي أسـس قريب الشبه بتقسـيم الفسـاد إلـى فسـاد كبيـر وفسـاد صـغير

 لغ كبيـرة مــن الامـوال العامـة وهــو يقـع غالبــاً ا، فيكـون فســاد المـوظفين الكبـار بمبــجوهريـة
مـا  ما فساد الموظفين الصـغار فهـو غالبـاً أ، من مناقصات أو مزايدات فيما تجريه الدولة

. مـوال القطـاع العــامخاصـة ولـيس مــن أمـوال المــواطنين التؤخــذ مـن أع بمبـالغ صـغيرة يقـ
مـــوال لأنـــه يقـــع بمبـــالغ كبيـــرة وعلـــى الأ خطـــر وأكثـــر أثـــراً ويعـــد فســـاد المـــوظفين الكبـــار أ

العامـــة فيضـــر بالاقتصـــاد الـــوطني ويحـــد مـــن مســـتويات التنميـــة ومـــن تقـــديم الخــــدمات 
علــى الاقتصــاد الــوطني والتنميــة  قــل خطــراً فهــو أفســاد المــوظفين الصــغار أمــا العامــة، 

ن كأخـذ الرشـوة لانجـاز مـوال المـواطنيلى المـال العـام بـل يؤخـذ محلـه مـن ألأنه لا يقع ع
ن خطـورة فسـاد المـوظفين إلا أ غالباً مـا يقـع بمبـالغ بسـيطة،و تسريعها وهو المعاملات أ

ن إمكانيـــة معالجتـــه الصـــغار تظهـــر فـــي كثـــرة عملياتـــه وانتشـــاره الســـريع ممـــا يصـــعب مـــ
ائل مكافحـة الفسـاد الفرديـة ، فـلا تنفـع فـي ملاحقتـه وسـسائل الرقابة والملاحقة الجزائيةبو 

بوســـائل مكافحـــة الفســـاد العامـــة الأثـــر لمواجهتـــه، كتـــوفير  ســـتعانةالا ، بـــل يتوجـــبالأثـــر
داريـــة ومنـــع المـــوظفين مـــن الاتصـــال جـــراءات الإشـــروط النزاهـــة للمـــوظفين وتبســـيط الإ

 .واطنين علــى حــد ســواءاجعين وبــث ثقافــة النزاهــة وقــيم التــدين لـــدى المــوظفين والمــبــالمر 
ذ إ، المـوظفين الصـغار هـو الـدافع إليـه وأهم الفروقات بين فساد المـوظفين الكبـار وفسـاد

ســــد حاجتــــه ليكــــون الموظــــف الصــــغير مــــدفوعاً فــــي ارتكــــاب عمليــــات الفســــاد الصــــغيرة 
 أمــا الموظـف الكبيــر فانــه يكــون غالبــاً  ،جــرة منزلــهأكـدفع  هوضـروريات الحيــاة لــه ولعائلتــ

بالرغبــة فــي زيـــادة ثروتــه وزيــادة نفـــوذه، لــذلك تجــد تعاطفـــا مــع فســاد المـــوظفين  مــدفوعاً 
تحـت اسـم الهديـة والهبـة والعطيـة الاختياريـة وغيرهـا، وبخلافـه  حيانـاً له أ الصغار وتبريراً 

                                                             

 العدد القانونية، الدراسات مجلة مكافحته، ووسائل وآثاره وأسبابه تعريفه الفســـاد" بحث: العكيلي حسن رحيم) (١
  .٦، ص ٢٠٠٩ ، بغداد الحكمة، بيت ،٢٣



٦٦ 

 

بــدافع الفســاد  ليــه قياســاً فع إل الــداهنــاك تشــدد كبيــر مــع فســاد المــوظفين الكبــار لعــدم قبــو 
  .الصغير الذي يعد أكثر شرفاً وقبولاً 

  :)١(من حيث تنظيم الفساد -ثامناً 

يفــرق البــاحثون بــين الفســاد الســوقي أو المــنظم والفســاد غيــر المــنظم، ويقــوم الفســاد 
تبـــاع نفســـهم لاركـــز الـــوظيفي، بـــأن يــنظم الفاســـدون أالمــنظم علـــى الاســـتغلال المــنظم للم

سة وخطط معينة لاستجلاب عائدات عمليـاتهم الفاسـدة، وهـو فسـاد يمارسـه عـدد مـن سيا
مـا الفسـاد ، أاو ضـمنً تيجية معينـة يتفـق عليهـا صـراحة أاتر الموظفين الفاسدين في ظل اسـ
  .أحددون اتفاق مع  منفرداً  بشكلغير المنظم فهو الفساد يمارس 

  :نوع المخالفة الإدارية المرتكبة - تاسعاً 

فقسمه لباحثون في مجال الفساد الإداري لتصنيفه كل حسب وجهة نظرة اجتهد ا
  :كالتاليالبعض إلى مخالفات إدارية 

الانحرافات التنظيمية وهي المخالفات التي تصدر عن الموظف فـي أثنـاء تأديتـه  -١
  .)٢(لمهمات وظيفته والتي تتعلق بصفة أساسية بالعمل

ريـــة التــي يرتكبهـــا الموظــف وتتعلـــق الانحرافــات الســلوكية وهـــي المخالفــات الإدا  -٢
 .)٣(بمسلكه الشخصي وتصرفه

المخالفـــات الماليــــة والإداريـــة التـــي تتصـــل بســــير (الانحرافـــات الماليـــة والجنائيـــة  -٣
 .)٤(العمل المنوط بالموظف

                                                             

، منشـور فـي مجلـة "علـيكم التهيـؤ.. دو التـالي غيـر المرئـي الفساد هو العـ"مقال بعنوان : مؤيد عبد القادر) ١(
ثـاره ووسـائل آسـبابه و أتعريفـه و  الفســــاد"، مشـار إليـه فـي، مركز قنديل للنشر والإعلام ١١زهرة نيسان العدد 

  .٦، مرجع سابق، ص رحيم حسن العكيلي، "مكافحته
، ٥٧ العـــدد، والتقنيـــة التـــدريب مجلـــة ،"الـــوظيفي الانحـــراف مظـــاهر: "الشـــميمري الـــرحمن عبـــد بـــن أحمـــد) ٢(

  .٢٦ ص ،٢٠٠٣
  .٢٦ مرجع سابق، ص، "الوظيفي الانحراف مظاهر: "الشميمري الرحمن عبد بن أحمد) ٣(
  .١١، ص ١٩٩٤مكتبة الخدمات الحديثة،  ،، جدةالأمانة في الأداء الإداري: مجبرمهدي إبراهيم محمد ) ٤(
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  الإداريصور من الفساد : المطلب الثاني

صور  حثبعد أن ذكرنا معايير متبعة لفهم أنواع الفساد الإداري ننتقل الآن لب
  :)١(كما يصنفها بعض الباحثينالفساد ومظاهره الشائعة 

مثـل الـوزراء ونـواب  أصحاب المناصب العليـامن قبل أو المركز لنفوذ استغلال ا -
  الوزراء والمستشارون للحصول علـى العمـولات الماليـة مـن أشـخاص آخـرين لهـم مصـالح

  يع الخـــدمات العامـــة،معينـــة مقابـــل تســـهيل حصـــولهم علـــى امتيـــازات خاصـــة مثـــل مشـــار 
والكهربـــاء، والصـــرف الصـــحي، وبنـــاء  ،، والمـــاءمشـــاريع الطـــرق(يـــة التحتيـــة للدولـــة والبن

 و الحصـــول علـــى رخـــص اســـتيراد المـــواد، أ)المـــدارس والجامعـــات والمستشـــفيات وغيرهـــا
، الأساســـية مثـــل المـــواد الغذائيـــة أو المحروقـــات دون التـــزامهم بالشـــروط الخاصـــة بـــذلك

م المنصب العام الحكومي لتحقيق مصالح شخصية سياسـية أو غيرهـا مثـل استخداكذلك 
الانتخابــات أو شــراء أصــوات النــاخبين أو تمويــل الحمــلات الانتخابيــة مــن أمــوال   تزويــر
  .الخاصة  الدولة

 الحكوميــة العطــاءات ي المناقصــات والعقــود وطــرحالنزاهــة والشــفافية فــ غيــاب -
  جــر مــادي للشــركاتأتنفيــذها لمصــلحة البلــد مقابــل ل المشــاريع التــي تحتــاج الحكومــةأي (

مثــل  )والمؤسسـات القــادرة علـى تنفيــذ هـذه المشــاريع سـواء مــن داخـل البلــد أو مـن خارجــه
، أو عـــدم مســـؤول معـــين، أو مـــن أفـــراد عائلتـــهعطـــاء حكـــومي لشـــركة لهـــا علاقـــة ب مـــنح

ن فـــي الصـــحف اتبـــاع الإجـــراءات والتعليمـــات القانونيـــة عنـــد طـــرح العطـــاء مثـــل الإعـــلا
  .للجميع أو فتح المجال للمنافسة للجميع

مثـــل تعيـــين أحــــد  المحســـوبية والمحابـــاة والواســـطة فــــي التعيينـــات الحكوميـــة -
نهــــم مــــن أقربائــــه أو مــــن حزبــــه، علــــى فــــي الوظــــائف الحكوميــــة لأ المســــؤولين أشخاصــــاً 

ن بتوزيــع حســاب الكفــاءة والمســاواة والعدالــة فــي فــرص التوظيــف، أو قيــام أحــد المســؤولي
المســـاعدات العينيـــة أو المبـــالغ الماليـــة مـــن المـــال العـــام علـــى فئـــات معينـــة تخصـــه، أو 

                                                             

  .٥، مرجع سابق، ص مكافحتهوطرق  سبابةأالفساد : بو ديةأأحمد .د) (١
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منـــاطق جغرافيــــة معينـــة لتحقيــــق أهـــداف سياســــية مثـــل الفــــوز فـــي الانتخابــــات للمجلــــس 
  .التشريعي مثلا

شـــركات أو المـــواطنين  مــــن كـــأن يقـــوم الموظـــف بإعفــــاء ال إهـــدار المـــال العــــام -
رك المســـتحقة علـــيهم دون وجـــه حـــق، أو إعفـــائهم مـــن دفـــع الرســـوم الجمـــا  وأالضـــرائب 

مقابــل الحصـول علـى رخصـة لممارســة مهنـة معينـة، بهـدف كســب   التـي تفرضـها الدولـة
جـــل تحقيـــق مصـــالح شخصـــية أفـــي الســـلطة الحاكمـــة، أو مـــن   رضـــا شخصـــيات معينـــة

ات يــتم إنفاقهــا يــؤدي إلــى حرمـان خزينــة الدولــة مـن إيــراد  متبادلـة أو مقابــل رشــاوى، ممـا
  .على خدمات تنفع المواطنين

مثـل   المسـؤول الفاسـد ت العامـة الواقعـة تحـت سـيطرةسرقة الأموال والممتلكـا -
  ســــرقة أمــــوال الضـــــرائب أو توزيــــع أمــــوال علـــــى خــــدمات ومؤسســــات وهميـــــة يقــــوم هـــــذا
الشــخص بتشــكيلها وتكــون غيــر حقيقيــة وغيــر موجــودة بشــكل فعلــي للحصــول علــى هــذه 

 .الأموال

  :)١(وقد يكون المال العام هو محل الفساد الإداري وموضوعه

يقـــوم بعـــض المســـؤولين الحكـــوميين فـــي البلـــدان الناميـــة وغيرهـــا  تهريـــب الأمـــوال -
بتهريـــب الأمـــوال التـــي حصـــلوا عليهـــا بطـــرق غيـــر قانونيـــة وعيـــر شـــرعية إلـــى مصـــارف 

فــي بنــوك تلــك البلــدان وأســواق المــال فــي البلــدان الأجنبيــة لاســتثمارها علــى شــكل ودائــع 
  . لقاء فوائد عالية أو شراء أسهم في شركات أجنبية أو شراء عقارات

ويقوم بهذا السلوك عادة رجـال الأعمـال مـن القطـاع  التهرب الضريبي والجمركي -
الخاص فهم يقومـون بـدفع الرشـاوى للمسـؤولين الحكـوميين بغيـة حصـولهم علـى تخفـيض 

تخفيــف الرسـوم الجمركيـة أو إعفــائهم أو اسـتثنائهم مــن ضـريبي أو إعفـاء لمــدة طويلـة أو 

                                                             

، مقاربــة سيســيولوجية تحليليــة للفســاد الجزائــر نموذجــاً  ظــاهرة الفســاد فــي المجتمــع العربــي: راضــية بوزيــان) ١( 
، ٢٠٠٨، الجزائر ، قسم علم الاجتماع،لمركز الجامعي بالطارفا واستراتيجيات الإصلاح في ظل العولمة،

  .٧ص
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لـورق لتخفيـف حجـم خلال التلاعب بالقوانين أو تغيير مواصفات السلع المسـتوردة علـى ا
  .الرسوم الجمركية

قـد يقـوم بعـض مـن الصـور الشـائعة للفسـاد ف سـرقة المعونـاتإضافة إلى ما ذكر  –
سـتهان بـه مـن المعونـات والمسـاعدات بتحويـل جـزء لا يأصـحاب النفـوذ فـي بلـدان معينـة 

والقروض التي تقـدمها الـدول المانحـة للمعونـات الاقتصـادية بهـدف تمويـل عمليـة التنميـة 
مــا تكــون هــذه الحســابات  إدخالهــا للبلــد وغالبــاً  مــن إلــى حســابات مصــرفية خارجيــة بــدلاً 
ره يـنعكس ن ضـر رار وهذا من أسوء أنواع الفساد لأبأسماء مقربين لأصحاب السلطة والق

  .على اقتصاد البلد بشكل مباشر

إن تحديد النقاط أعلاه لا يعني بالضرورة اقتصار مظـاهر الفسـاد علـى مـا ورد فيهـا 
فالأشــكال والمظــاهر المتعــددة للفســاد تجعــل مــن الصــعوبة بمكــان حصــرها بنقــاط معينــة 
 فالاعتـــداء علـــى المـــال العـــام مـــثلا مـــن خـــلال بيـــع بعـــض المؤسســـات الحكوميـــة لـــبعض
الســلع والخــدمات والاســتفادة مــن فــرص الفســاد هنــا بالتلاعــب بالأســعار والمواصــفات أو 
دفع الرشاوى للحصول على النقد الأجنبـي بأسـعار تقـل عـن الأسـعار السـائدة فـي السـوق 
أو دفـــع الرشـــاوى للحصـــول علـــى الائتمـــان وحتـــى عمليـــات الفســـاد التـــي تصـــاحب القيـــام 

  .ظاهر الفسادبعملية الخصخصة كلها تندرج ضمن م

ســوء اســـتعمال فــي مجــالات عديـــدة أيضــاً مثـــل  الاعتــداء علـــى المــال العـــام ويتمثــل
 التفــريط بالمصــلحة العامــة،، واللامبــالاة فــي العمــل، همــال الــوظيفيالتســيب والإ، الســلطة

، مـام الرؤسـاءأ تصـنع العمـل، وظيفيعدم الحفاظ على الممتلكات العامة، شيوع النفاق ال
وســوء ممارســة مفهــوم الوظيفــة ، الصــراع علــى القــوة، والالتــزام الذاتـــــي غيــاب المســؤولية

  .)١(العامة

                                                             

خلاقيـــات الوظيفيـــة فـــي تقليـــل فـــرص الفســـاد الإداري فـــي الوظـــائف أثـــر الأ: أسّـــار فخـــري عبـــد اللطيـــف) ١( 
  .٧، صالحكومية، مرجع سابق
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على الإطلاق يتمثل في دفع الرشوة للفساد الإداري المظهر الأكثر شيوعاً أما 
من أجل الحصول على خدمة إدارية، فعندما تصبح  والعمولة المباشرة إلى الموظفين

فينتهز الموظف العمومي الفرصة للحصول على الإدارة فاسدة تصبح خدماتها معوضة 
 مكافأة مالية من الجهة المستفيدة من الخدمة ونتيجة لتجذر ثقافة الفساد يصبح لكل

تحت  هموظف على أتم الاستعداد للقيام بواجبال خدمة مقابل مالي معروف، ويصبح
خلال إغراء العمولة التي سيحصل عليها، ويمكن تلمس الخلل في هذه الوضعية من 

تكيف القرار الإداري مع رغبات دافع الرشوة ولو أدى ذلك إلى انحراف القرار الإداري 
مثال ذلك قبول أو طلب . عن المصلحة العامة وخروجه السافر على مبادئ القانون

  .)١(لتسهيل عقد أو قبول رشوة لغرض التعيين  ابتزاز رشوة

ين إلـى إتبـاع أسـاليب ملتويـة لإنجـاز كما تتمثل مظاهر الفساد الإداري باضطرار المواطن
أعمـــــالهم بســـــبب عجـــــز أو تقصـــــير الجهــــــاز الاداري عـــــن الإنجـــــاز، وتضـــــخم الــــــدوائر 
والمؤسســات الحكوميــة الــذي يرافقــه اختيــار قيــادات إداريــة غيــر مؤهلــة وتغلغــل العناصــر 
المتمرســـة فـــي الفســـاد الإداري إلـــى المســـتويات الإداريـــة العليـــا وفـــي ظـــل هـــذه الأوضـــاع 

طر المواطنون عـادة إلـى تقـديم الرشـاوى للمـوظفين حيـث يتمتـع موظفـو الحكومـة فـي يض
الإداريـــة العليـــا بمزايـــا القـــوة والحصـــول علـــى  ةذات الوقـــت وخاصـــة فـــي مراكـــز المســـؤولي

دور ســــكن، ســــيارات، مكافــــآت، هــــدايا ( امتيــــازات شخصــــية فــــي الدولــــة بشــــكل قــــانوني 
  .)٢(فاسدة الأخرىنشطة الوالكثير من أنواع الأ )غيرها ...

 :)٣(بالإضافة لصور أخرى

والترهيـــــب كإجبــــار الموظـــــف  ،و العنــــفبتــــزاز كإجبــــار الأشـــــخاص بالتهديــــد أالا -
لــى المقــاول المــورد علــى دفــع اســتلام مــواد متعاقــد علــى توريــدها إالمســؤول عــن 

                                                             

   ٧ص .ظاهرة الفساد في المجتمع العربي الجزائر نموذجاً، مرجع سابق: راضية بوزيان )١(
مية تقرير الندوة الإقلي(، (corruption in government)الفساد في الحكومة  :شيخةأبو نادر أحمد . د )٢(

  .١٥،١٦، ص ص١٩٩٤عمان، المنظمة العربية للتنمية الإدارية، حول الفساد في الحكومة، 
  .٤، ص ثاره ووسائل مكافحته، مرجع سابقآالفســـاد تعريفه وأسبابه و : رحيم حسن العكيلي) ٣(
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لشـــيات المقـــاولين يموإجبـــار . غيـــر مطابقـــة للمواصـــفات مبلـــغ يفرضـــه وإلا عـــدها
و فــرض العمــال عليــه وإلا منعــوه مبــالغ أ فــي منــاطق نفوذهــا علــى دفــعالعــاملين 

 . من تنفيذ المقاولة 

و ا للمصــــلحة الخاصــــة أمــــإمــــوال العامــــة لغيــــر مــــا خصصــــت لــــه، توظيــــف الا -
  .و جماعةو مؤسسة أو حزب ألمصلحة فرد أ

  .تسريب المعلومات -

  .ين والأنظمةدارية دون التقيّد بالقوانالمزاجية في إصدار القرارات الإ -

  .موال العامةالاهمال الجسيم بما يلحق ضرراً جسيماً بالأ -

 الفسـاد وصـور وحـالات فـي أشـكال مـن الاختلافـات نجـد أنـه علـى الـرغم مما سـبق

 الممارسـات وهـي واحـد التصـنيفات جميع فهدف في الجوهر واحدة الإداري إلا أنها تعتبر

 عـن انحـراف المنظمـة الـى النهايـة فـي يالموظـف والتـي تـؤد يرتكبهـا التـي غيـر الشـرعية

  .من أجله وجدت التي الصحيح المسار



٧٢ 

 

  المبحث الرابع
  آثار الفساد الإداري

 الوسـائل عـن البحـث فـي لنـا اً منطلقـ تأتي أهمية توصيف آثـار الفسـاد مـن أنهـا تشـكل

  . لها التصديو  هذه الظاهرة معالجة خلالها من يمكننا التي

 مختلـف نـواحي الحيـاة السياسـية والاقتصـادية والاجتماعيـةللفساد نتائج سلبية علـى  
  :وذلك كما يلي للمجتمع أفراداً ومؤسسات


�: ا
	��� ا�ول��
  ا���	���� ���ة� ا
���د ��� ا

يـــؤدي الفســـاد إلـــى زعزعـــة القـــيم الأخلاقيـــة القائمـــة علـــى الصـــدق والأمانـــة والعـــدل 
العمــل وانتشــار عــدم المســؤولية والنوايــا والمسـاواة وغيرهــا، ويســهم فــي انعــدام المهنيــة فــي 

الســلبية لــدى الأفــراد فــي المجتمــع، ويــؤدي كــذلك إلــى انتشــار الجــرائم بســبب غيــاب القــيم 
ؤدي إلــى الاحتقــان الاجتمــاعي يــ مــاوالشــعور بــالظلم لــدى الغالبيــة وعــدم تكــافؤ الفــرص، 

تراجــع العدالــة و  ،)١(والحقــد بــين الشــرائح الاجتماعيــة وزيــادة حجــم المجموعــات المهمشــة
الاجتماعيــة وتــدني المســتوى المعيشــي لطبقــات كثيــرة فــي المجتمــع نتيجــة تركــز الثــروات 
والسلطات في أيدي فئة الأقلية التي تملك المال والسلطة علـى حسـاب فئـة الأكثريـة وهـم 

بالإضـــافة إلـــى زيـــادة معـــدلات ، )٢(بالتـــالي انتشـــار زيـــادة معـــدلات الفقـــر .عامـــة الشـــعب
  .المجتمع خصوصاً في ظل الحقد الطبقي والشعور باللامساواةالجريمة في 

                                                             

  .٦ص  ، مرجع سابق،سبابه وطرق مكافحتهأالفساد : بو ديةأأحمد . د )١(
  .٧، ص الفساد الإداري أسبابه وأثاره واهم أساليب المعالجة، مرجع سابق: ديساهر عبد الكاظم مه) ٢(
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  تأثير الفساد على الاقتصاد :المطلب الثاني
  :الاقتصادية منها  بيئةد من النتائج السلبية على اليقود الفساد إلى العدي 

المنافســــة ســـتثمار وهــــروب الأمـــوال واســـتثمارها فــــي الخـــارج لغيـــاب الاضـــعف  -
لجلـب الاسـتثمارات المحليـة والخارجيـة، ممـا  أساسياً  شكل شرطاً ت يتوال العادلة الشريفة

ـــةيـــؤدي الـــى ضـــعف عـــام فـــي تـــوفير فـــرص العمـــل  ، )١(روالفقـــ ويرفـــع معـــدلات البطال
و توزيعهـا فـي أنتـاج الـوطني بسـبب هـدر الثـروة العامـة وضعف الـدورة الاقتصـادية والإ

 .ي المجتمع ككلعمليات الفساد، الأمر الذي يؤدي لزيادة نسبة الفقراء ف

اذ ، أثبتت بعض الدراسات أن تأثير الفساد على النمو الاقتصـادي كبيـر جـداً كما  -
، الفسـاد وهيكـل الإنفـاق الحكـوميبـين  تم اختبار مجموعـة مـن المتغيـرات لتحليـل العلاقـة

ســـتنتج بـــأن الفســـاد يخفـــض الاســـتثمار والنمـــو الاقتصـــادي ويغيـــر مـــن هيكـــل الإنفـــاق وي
العامـة وهـدر المـوارد بسـبب  إلى تخفيض معـدل الإنفـاق علـى الخـدماتالحكومي ويؤدي 

تـــداخل المصـــالح الشخصـــية بالمشـــاريع التنمويـــة العامـــة، والكلفـــة الماديـــة الكبيـــرة للفســـاد 
ضــياع أمـــوال الدولــة التــي يمكـــن و علــى الخزينــة العامـــة كنتيجــة لهــدر الإيـــرادات العامــة 

بســـبب ســـرقتها أو تبـــذيرها علــــى  لمـــواطنيناســـتغلالها فـــي إقامـــة المشـــاريع التـــي تخــــدم ا
  .)٢(مشةوما لذلك من آثار سلبية جداً على الفئات المه .مصالح شخصية

شــخاص عة بــين أغيــاب الشــفافية والنزاهــة التــي تُغيــب بــدورها المنافســة المشــرو  -
لتفضـــيل مـــن ) كالشـــركات(و معنـــويين طبيعيـــين أ شخاصـــاً كـــانوا أ القطـــاع الخـــاص ســـواءً 

 .)٣(مفسدين دون منافسة حقيقية أو في ظل منافسة صوريةيتعامل مع ال

هـــــروب المســــــتثمرون المحليـــــون للاســــــتثمار فـــــي الخــــــارج وعـــــزوف الاســــــتثمار  -
شــاوى، الأجنبــي عــن الاســتثمار داخــل الــبلاد، لارتفــاع تكلفــة الاســتثمارات نتيجــة دفــع الر 

  .)٤(ومحاذيرهنه يساهم في ارتفاع مخاطر الاستثمار ألى ضافة إفهي ضريبة إضافية ، إ

                                                             

  .٦ص  ، مرجع سابق،سبابه وطرق مكافحتهأالفساد : بو ديةأأحمد . د) ١(
  .٧، ص أساليب المعالجة، مرجع سابق الفساد الإداري أسبابه وأثاره واهم: ساهر عبد الكاظم مهدي) ٢(
  .٩، ص ــاد تعريفه وأسبابه وآثاره ووسائل مكافحته، مرجع سابقالفسـ: رحيم حسن العكيلي )٣(
  .٨، ص الفســـاد تعريفه وأسبابه وآثاره ووسائل مكافحته، مرجع سابق: رحيم حسن العكيلي )٤(
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فــي  ةبية والمحابــالغيــاب التقــدير وبــروز المحســو  الكفــاءات نظــراً و  دمغــةالأ هجــرة  -
العامـــة أو لرفضـــها المشـــاركة فـــي عمليـــات الفســـاد فتـــتم  المناصـــبالتعيـــين والترقيـــة فـــي 

  .محاربتها
   .)١(الدول الأجنبية مساعدات للدولة بسبب انتشار الفساد فيها عدم تقديم -

��
  ا
	"اط% و$#"! 
���� ا
���د ��� : 
�ا
	��� ا

- 
����ع �����ق ا�����اط���  ً���-��, ا�!���ل *(��) ا�'��&#�ت ا�$�#��"  ا�!��  ��
وا�!/.���ت وا�!�����ق ا���7:���" و-���, #���&#�89 ����  ا�����7واة و����45-3 ا���2/ص و�/.���" 

 . )٢(ا����ل إ�) ا��$(�#�ت و�/." ا=*>م

وهـذا ، لأغنيـاء والفقـراءبسـبب توسـيع الفجـوة بـين االاحتقـان الاجتمـاعي الشعور ب -
الأمـــر نتيجـــة طبيعيـــة لتراجـــع معـــدلات النمـــو الاقتصـــادي وتراجـــع المســـتويات المعيشـــية 

تسـاع دائــرة انتيجـة الحقــد بـين شـرائح المجتمـع  ينتشـرو  جور والظلـمبـالالمـواطنين شـعر في
 .وزيادة حجم المجموعات المهمشة والمتضررة الفقر

التعلــيم والخــدمات الصــحية وغيرهــا مــن : لزيــادة تكلفــة الخــدمات الحكوميــة مثــ   -
مــر الــذي يــؤدي لتقليــل تقــديم هــذه الخــدمات أو تخفــيض جودتهــا الأ ،الخــدمات الأساســية

 .وصعوبة الحصول عليها دون رشوة أو توسط

كما تظهر آثار الفساد بشكل واضح على المهمشين، فبسبب هـذا الفسـاد الواسـع  -
السياســـي، وبالتـــالي فقـــدان شـــعور المواطنـــة يحـــدث فقـــدان الثقـــة فـــي النظـــام الاجتمـــاعي 

ــــة، ــــين الفــــرد والدول ــــة ب ــــى علاقــــة تعاقدي ــــى جانــــب هجــــرة العقــــول  والانتمــــاء القــــائم عل إل
ممــا يــدفعها  ،م مــع قــدراتهائحصــول علــى موقــع يــتلاوالتــي تفقــد الأمــل فــي ال والكفــاءات

لمجتمـع للبحث عن فرص عمل ونجاح في الخارج، وهذا له تأثير علـى اقتصـاد وتنميـة ا
 .)٣(عموماً 

                                                             

  .٦ص  ، مرجع سابق،سبابه وطرق مكافحتهأالفساد  :بو ديةأ أحمد .د )(١
  .٦، ص ، مرجع سابقهسبابه وطرق مكافحتأالفساد  :بو ديةأ أحمد .د )٢(
  .٧، ص الفساد الإداري أسبابه وأثاره واهم أساليب المعالجة، مرجع سابق: ساهر عبد الكاظم مهدي )٣(
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عــدم المهنيــة والتقبــل النفســي لفكــرة التفــريط فــي معــايير أداء و فقــدان قيمــة العمــل  -
  .)١(الواجب الوظيفي والرقابي وتراجع الاهتمام بالحق العام

.H$I ا�����G ا�'F�����D E4!95 "/ارات ا�B'95 ,9ھ� ا�!�4#" ��9) وان ?��  -
�72د إ�) E�)$5 ا���اط��� *&م ا��&ق -, .3دي ا� .?�KL ھBه ا��/ارات #�8" و#��/."

���8I" :��:���" #��� أو ���Uب #$���� #��� اH��S  ا����R9ھ/ �����D=ء"ا=����9Lء ا���7:��, أي 
"�����
 V-�����# أو G������# (���)* ل�����ا���7:���, " ا�! W#����L/X��D "���#�5 "���*��Y ودون

 .)٢(وا=��9S*, وا=9Y��دي ا�Bي .��دي ZD ھBا ا�!Uب

ا�$�#���" #[���H ا�����زارات، و#����7:3ت .���3دي ا�����72د إ����) إ����$�ف ا������7:3ت  -
)Xز ا��U��$.ت ا�'�/.��" و����$�Iت وا����Dا=5!���دات ا������8" وا���� H��]# ,L&ا���� V���9Iا����� "

F$وا�"./^� V��Iا� Z�- م د.��/اط, .�79وى�RLدو�" �&.[" و "#�Yوھ� #� .!�ل دون إ ،
 .)٣(-, ا�!��ق وا��ا�XSت

�I�9L "��:��7" *�&م اH)�. E8*���9Y ا��72د #� إ��XYل ا����اط��� *(�) ا����Fر?" ا� -
  .)٤(U�Dاھ" ا��37و���، و*&م ا�[�" �7:3���Dت ا�$�#" وأU8Sة ا�&و�"

 ��85/ب ا�����dcء ور���Sل اc*����ل #��� د-��V ا���b/ا^a *��� ط/.��  د-��V ا�/`���ة -

�=eD E85ر�Yم وھ��"،&# E���9�  a^ا/bء ا���اط��� دا-$, ا��X*أ �# &.U. ��# أن &$X-

 aX��7D "ارد ا�&و������# H���5 ت=�
ا:��U�9اف أ#�ا����8 وھ��&رھ� e��I)5 ا�!U� "��#�4.���دة #��&
 .ا�'U.�" ا�$�#" ��Y V-/D" ا�X./b" *() ا��4(��2

تقديم الدعم إلى فئات غير مستحقة ولكنها تـتمكن مـن الحصـول عليـه برشـوة أو  -
إذ أن خفض معدلات الاستثمار ومن ثـم خفـض حجـم الطلـب ، نفوذ أو أي وسيلة أخرى

 .)٥(فيض معدل النمو الاقتصاديالكلي سيؤدي إلى تخ

عـدم المســاواة بــين المــواطنين لان بعضـهم ســيحظى بمعاملــة خاصــة وتســهيلات  -
و أو القوميـــة وغيرهـــا رتباطـــاتهم الحزبيـــة أو الطائفيـــة أمعينـــة لعلاقـــاتهم الشخصـــية أو لا

                                                             

  .٨، ص الفساد الإداري أسبابه وأثاره واهم أساليب المعالجة، مرجع سابق: ساهر عبد الكاظم مهدي  )١(
  .٦ ص رجع سابق،الفساد أسبابه وطرق مكافحته، م: أبو دية أحمد.د  )٣(
  .٧، ص  :�Z9!-�4# VS/#  D، وط/ق أ:ZD�X ا��72د: د." أ�D أ��&.د )٣(

  .٦، ص  :�Z9!-�4# VS/#  D، وط/ق أ:ZD�X ا��72د: د." أ�D أ��&.د )٤(

، الفساد الإداري وآليات معالجته في العراق: وليد خشــان المـــوسوي. مو  ناصر كريمش خضر الجوراني. د )١(
  . ١٦، ص ٢٠١٢، جامعة ذي قــار ،نكلية القانو 
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لقـــدرتهم علـــى دفـــع الرشـــى، وفـــي ذلـــك نـــوع مـــن أنـــواع انتهـــاك حقـــوق الانســـان، فالفســـاد 
لـى الخــدمات العامـة ولحؤولــه دون نســان لحرمانـه الفقـراء مــن الوصـول إق الاينتهـك حقـو 

 . )١(ممارستهم حقوقهم السياسية

  ةالسياسي حياةتأثير الفساد على ال: المطلب الرابع
مــن حيــث شـــرعيته أو  يتــرك الفســاد آثـــاراً ســلبية علــى النظـــام السياســي برمتــه ســـواء

  :وذلك كالتالياستقراره أو سمعته 

وقدرتـــه علــــى  ضـــعف بنيتـــه الديمقراطيــــةالثقـــة بالنظــــام السياســـي بســــبب  زعزعـــة -
، احتـــرام حقـــوق المـــواطنين الأساســـية وفـــي مقـــدمتها الحـــق فـــي المســـاواة وتكـــافؤ الفـــرص

  .فقدان الثقة في شفافية هذا النظام تجاه المواطن

لمصـالح  طبقـاً  قـراراتفقدان مصداقية الحكومة مـع المـواطن مـن خـلال اتخاذهـا  - 
رض لك قـرارات الاسـتملاك بهـدف بيـع الأومثال ذ .دون مراعاة للمصالح العامةو  صةخا

  .برام صفة تشغيل لهذه المرافقإلاحقاً لتجار لبناء مشاريع استثمارية أو 

مـــن خــــلال خلـــق جـــو مـــن النفـــاق السياســـي كنتيجـــة لشـــراء الـــولاءات السياســـية  - 
جــل الحصــول علــى مصــالح أو لجهــة سياســية مــا أو حــزب معــين مــن أ التظــاهر بــالولاء

دون قناعة تامة بالبرنامج السياسي والاجتماعي والاقتصـادي الـذي ينـادي " منافع خاصة
  .)٢(به هذا الحزب

صـول القانونيـة التلاعـب وتخطـي الأبسـبب  المؤسسـات العامـة الثقة في ضعف -  
  .، فيلجأ المواطن دوماً لمؤسسات خاصةنجاز المعاملاتإفي 

لعــــدم اقتنــــاع المــــواطنين بنزاهــــة المســــؤولين،  السياســــية نتيجــــةضــــعف المشــــاركة  -
  .وأجهزة الرقابة والمساءلةبالإضافة إلى فقدان الثقة بالأجهزة الحكومية 

                                                             

  .٩، مرجع سابق، ص ثاره ووسائل مكافحتهآسبابه و أتعريفه و  داالفس :رحيم حسن العكيلي) ١(
، اد الإداري وآليات معالجته في العراقالفس :وليد خشــان المـــوسوي.ناصر كريمش خضر الجوراني و م .د )٢(

  .١٦مرجع سابق، ص 
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يســيء إلـــى ســـمعة النظــام السياســـي وعلاقاتـــه الخارجيـــة خاصــة مـــع الـــدول التـــي  -
هـــذه الـــدول  وبشـــكل يجعـــل، لـــه المعونـــات الماديـــة والمســـاعدات التنمويـــةيمكـــن أن تقـــدم 

  .)١(تضع شروطا قد تمس بسيادة الدولة لمنح مساعداتها

 وجـوده، بحقيقـة والقبـول معالجتـه مـن اليأس إلى الكثير دفع قد الفساد انتشار إن -
 ممـا المشـكلة هـذه حـدة زيـادة يعنـي ذلـك لأن  الإطـلاق، علـى غيـر منطقيـة نتيجـة وهـذه
 وراء مـن السـامية الأهـداف حقيـقت عـن بهـا تـدمير المجتمعـات والانحـراف إلـى يقـود

  .)٢(وتنظيمها وجودها

  :وردها في جزئيتيننن للفساد فوائد للمستفيدين منه لى أإوقد ذهب البعض 

بيرقراطيـــة الإداريـــة ويـــؤمن مـــدخول جـــراءات الرســـمية، وتخطـــي التســـريع الإ -١
يـــــوفر الكثيـــــر مـــــن الوقـــــت ن الـــــذين يعـــــانون مـــــن تـــــدني الأجـــــور و ضـــــافي للمـــــوظفيإ

  .)٣(والجهد

ويمثــــل مـــــن وجهــــة نظـــــر الــــبعض توســـــيع للخيــــارات المتاحـــــة فــــي الســـــوق  -٢
وأن الفســـاد يحقـــق تكامـــل بـــين الأفـــراد ويســـاعد علـــى البنـــاء المؤسســـي ، الاقتصـــادية

انســانيتها  عطائهــا المرونــة ويخفــف مــن قســوتها ويزيــد مــنإمــن خــلال  الإدارةويقــوي 
   .)٤(كونه بديلاً عن الاضطرابفضلاً عن محافظته على الاستقرار السياسي للنظام 

الكارثيـــة علـــى الوظيفـــة  بآثـــار الفســـاد وفـــي المجـــال يتعـــين علينـــا القـــول أن المـــتمعن
يــدرك تمامــاً أنــه لا يمكــن المقارنــة بــين الأضــرار الكارثيــة الناتجــة عــن  العامــة والمجتمــع

                                                             

  .٨، ص ، الفساد الإداري أسبابه وأثاره واهم أساليب المعالجة، مرجع سابقساهر عبد الكاظم مهدي) ١(
ورقـة عمـل بعنــوان الفسـاد وأثـره علــى الجهـاز الحكـومي، المــؤتمر العربـي الــدولي ، عبـد الـرحمن هيجــان. د )٢(

 .٥ص  ،٢٠٠٣لمكافحة الفساد، الرياض، 

  .٩، ص سائل مكافحته، مرجع سابقثاره وو آسبابه و أرحيم حسن العكيلي، الفســـاد تعريفه و  )٣(
أسّــــار فخــــري عبـــد اللطيــــف، أثـــر الأخلاقيــــات الوظيفيـــة فــــي تقليـــل فــــرص الفســـاد الإداري فــــي الوظــــائف  )٤(

  .١١، ص الحكومية، مرجع سابق
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فســاد تعمــيم ثقافــة الفســاد فــي المجتمــع وبــين المبــررات التــي ســاقها بعــض المتــورطين بال
خصوصاً عنـدما يكـون الـثمن المـدفوع هـو انهيـار منظومـة المؤسسـات فـي  ،والمتقبلين له

  .الدولة
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  الفصل الثاني
  في سورية مكافحة الفساد الإداري تقنين

مـــع تطــــور المجتمعــــات وتبـــدل شــــكل الــــدول بقيــــت الحاجـــة قائمــــة لنظــــام المســــاءلة 
ي تحـتم علـى الـدول ضـرورة إيجـاد والتـ ي،بشـر  متنظـيلو منها أي لا يخوالمحاسبة، والتي 

ســلطة تــنظم ســلوك الأفــراد وتحاســب كــل مــن يخــرق القــوانين، ومــع تنــامي ظــاهرة الفســاد 
في الدول المتقدمة والناميـة علـى حـد سـواء وازديـاد حجـم المسـؤوليات الملقـاة علـى كاهـل 
هـذه الحكومــات تطلــب الأمـر إيجــاد مؤسســات متفرغــة ومتخصصـة لاتتــوافر فــي الســلطة 

 ممارســــة هــــذه المهمــــة تتطلــــب تفرغــــاً شــــريعية الرقيــــب علــــى الســــلطة التنفيذيــــة إذ أن الت
الســلطة إلــى مهمــة الرقابــة  إســنادن أوبمــا ، التشــريعية يتــوافران فــي الســلطة لا وتخصصــاً 
صـــلا موضــــوع الرقابــــة، لــــذلك تقــــوم الســــلطة ألأنهــــا هــــي  أمــــر غيــــر وارد، هــــو التنفيذيـــة

 مســــتقلةخارجيــــة رقابيــــة  إلــــى أجهــــزةهــــذه الرقابـــة  بإناطــــة التشـــريعية فــــي معظــــم البلــــدان
ومتخصصـة فـي العمــل الرقـابي بهــدف الـتخلص مــن الفسـاد الإداري وآثــاره الكارثيـة علــى 

  .الفرد والمجتمع

ــــين، يــــدرس المبحــــث الأول ينقســــم هــــذا الفصــــل إلــــى القــــوانين الناظمــــة لعمــــل  مبحث
شـــريعات متعلقـــة بالفســـاد ت، بينمـــا يـــدرس المبحـــث الثـــاني الأجهـــزة الرقابيـــة المتخصصـــة

  .الإداري
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  المبحث الأول
  القوانين الناظمة لعمل أجهزة الرقابة الخارجية المتخصصة

غيــر " وتعــد رقابــة ،الرقابــة الخارجيــة رقابــة أكثــر شــمولية مــن الرقابــة الداخليــةتعتبــر 
ة للخطـــط العامـــة للدولــــ تطبيقــــهلقوانين و بـــاداري الجهـــاز الإ التــــزامتركـــز علـــى  "تفصـــيلية

  . دارة بصفة عامةوحسن الإ

الرقابـــة الماليـــة علـــى الأول : رئيســـيين عمومـــاً إلـــى هـــدفين الرقابـــة الخارجيـــةوتهـــدف 
 للتأكــــد مــــن علــــى أعمــــال الإدارة الرقابــــة الإداريــــة، والثــــاني  والشــــؤون الماليــــةات الميزانيــــ

مثل للمـوارد والتأكد من  الاستخدام الأالقوانين و لأنظمة هذه الأعمال وموافقتها ل مشروعية
  .الأداءقابة ر وهو ما يسمى ب وبكفاءة عالية

التشريعات التي تنظم عمل أجهزة الرقابة الخارجية وسنتناول في هذا المبحث 
المتخصصة في سورية من خلال استعراض مهامها، وتبعيتها أو استقلالها في عملها 

قوم بعملها بحياد ونزاهة من النواحي الإدارية والوظيفية والمالية والضمانات اللازمة لت
قابتها، كما عمل الأجهزة الخاضعة لر الرقابية وأثر ذلك على عملها و  وتعدد الأجهزة

التنظيمية لصعوبات عمل الأجهزة الرقابية في الأمور التشريعية والأمور  سنتعرض
  .بالإضافة إلى جملة من التوصيات المقترحة لتطوير العمل الرقابي ،والفنية وغيرها

  تصاصات الأجهزة الرقابيةمهام واخ: لب الأولالمط

الرقابـة الماليـة التـي تتضـمن  موضـوعاتتنصب اختصاصات الأجهزة الرقابية علـى 
العامــة، وصـرف النفقـات فــي  الخزينـة الإيـرادات وتوريــدها إلـى التأكـد مـن صــحة تحصـيل

تعرضـــــها للإســـــراف أو الســـــرقة أو  عـــــدم التأكـــــد مــــنالأغــــراض التـــــي خصصـــــت لهـــــا، و 
ـــــاً  خـــــتلاس، والتحقـــــق مـــــن أن الصـــــرف قـــــد تـــــمالا ، كمـــــا تشـــــمل نظمـــــةللقـــــوانين والأ وفق

الرقابـــة الإداريـــة وتتضـــمن التأكـــد مـــن حســـن  اختصاصـــات الأجهـــزة الرقابيـــة موضـــوعات
ــــه الجهــــة الإداريــــة  ــــذي تقــــوم ب ــــار ومــــدى فاعليــــة العمــــل ال ــــذ الخطــــط والنتــــائج والآث تنفي
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والتأكـد مـن الاسـتخدام الأمثـل لمـوارد  ةالإداريـ التصـرفات صـحة مـن التنفيذيـة، والتحقـق
  .صاديةتالجهات العامة بكفاءة اق

والقضائية فـي الرقابـة علـى  التشريعية لدور السلطتين الكبرى الأهمية وعلى الرغم من
 ذات متخصصـة أجهـزة يتطلـب المتعـددة بأشـكاله الفسـاد أن مكافحـة إلا أعمـال الإدارة،

 الفسـاد جهـازين متخصصـين بمكافحـةالمشرع السوري لذا أوجد وكفاءة متميزة،  استقلالية

همـا الجهـاز المركـزي للرقابـة الماليـة والهيئـة المركزيـة للرقابـة والتفتـيش،  الإداري والمـالي،
مهـام  وسـنورد فيمـا يـأتي ،)١(ويجري حالياً العمل على إحداث هيئة تعنـى بمكافحـة الفسـاد

  .هذه الأجهزة الرقابية بإيجاز مفيد

  :الجهاز المركزي للرقابة المالية مهام -أولاً 

 ٢٠٠٣لعــــام / ٦٤/حـــدد المشــــرع فــــي المــــادة الرابعــــة مـــن المرســــوم التشــــريعي رقــــم 
المتضــــمن قــــانون الجهــــاز المركــــزي للرقابــــة الماليــــة اختصاصــــات الجهــــاز بشــــيء مــــن 

  :)٢(التفصيل والتي تتلخص وفق الآتي

  الرقابة على الحسابات -١

لـف أجهـزة الدولـة مـن نـاحيتي الإيـرادات والنفقـات وتشمل مراجعة الحسابات فـي مخت
والتثبــت مــن أن . وحســابات خــارج الموازنــة والقيــود المحاســبية والحســاب العــام الإجمــالي

جميع التصرفات المالية قد تمت بصورة نظامية ودقيقـة ووفـق القـوانين والـنظم المحاسـبية 
  .لةوالمالية المقررة وللقواعد العامة للموازنة العامة للدو 

                                                             

تجدر الإشارة إلى أن الحكومة قد أقرت مشروع قانون إحداث الهيئة الوطنية لمكافحة الفسـاد وتـم عرضـه  ) (١
  .الشعب عدة مرات وحتى لحظة إعداد هذه السطور لم يصدر بعدعلى مجلس 

لعـام / ٦٤/راجع المادة الرابعة من مرسوم إحداث الجهاز المركـزي للرقابـة الماليـة والصـادر بالقـانون رقـم  ) (٢
٢٠٠٣. 
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  :رقابة الصكوك ومراجعتها -٢

علـى المراسـيم والقـرارات الخاصـة بشـؤون رقابة مشـروعية  يمارس الجهاز المركـزي 
العــاملين التــي تتجــاوز آثارهــا الســنة الماليــة وذلــك فــي الجهــات الخاضــعة لرقابــة الجهــاز 
ـــــق بحســـــابات  ـــــات والترفيعـــــات والعـــــلاوات، ومـــــا يتعل ـــــق بصـــــحة التعيين ســـــواء فيمـــــا يتعل

  .  معاشات وتعويضات التسريح ومبالغ التأمين، والإعانات والضمان الاجتماعيال

  :التفتيش والتحقيق -٣

يتنــاول التفتــيش والتحقيــق التصــرفات الماليــة للعــاملين فــي الجهــات الخاضــعة لرقابــة 
الجهــــاز، حيــــث يتــــولى الجهــــاز كشــــف المخالفــــات الماليــــة وكشــــف حــــوادث الاخــــتلاس 

ماليــــة وملاحقــــة المســــؤولين وكــــف يــــدهم عــــن العمــــل واســــترداد والإهمــــال والمخالفــــات ال
  .الأموال الضائعة والمدفوعة على غير وجه حق

  :١رقابة الكفاية -٤

تتضــمن رقابــة الكفايــة التحقــق مــن أن الأداء واســتخدام المــوارد الماليــة قــد تــم بــأعلى 
حســــاب  درجــــة مــــن الكفايــــة ودون أي إســــراف أو هــــدر وعلــــى آلا تتحقــــق الكفايــــة علــــى

  :الجودة، ويباشر الجهاز رقابة الكفاية بصورة خاصة بما يأتي
مراقبــــة مــــا إذا كــــان تنفيــــذ المشــــروعات الاســــتثمارية تــــم بالتكــــاليف المقــــدرة لهــــا  -

  .والزمن المحدد لها
مراقبــة الكفايــة الإنتاجيــة للتأكــد مــن تحقيــق الزيــادة المســتهدفة مــن هــذه الكفايــة  -

نتـاج للمعــدلات المقـررة ومراجعــة حجـوم الطاقــة ومـن عــدم تجـاوز مســتلزمات الإ
  .المستغلة فعلاً ومقارنتها بالطاقة الممكن استغلالها

مراقبــة تكــاليف الإنتـــاج والخــدمات ومقارنتهــا بمـــا هــو مقــدر لهـــا، والتحقــق عنـــد  -
الاقتضاء مـن تخفيضـها طبقـاً للخطـط الموضـوعة، ومراجعـة نسـبة كـل نـوع مـن 

  .التكاليف وقيمة الإنتاج أنواع التكاليف إلى إجمالي
                                                             

  .١٢٨، ص ٢٠١٣الرقابة المالية، مطبعة جامعة دمشق، : محمد رسول العموري.مي محرزي ود.د  ١



٨٣ 

 

متابعـــة ومراقبـــة أوجـــه الإســـراف فـــي تنفيـــذ المشـــروعات علـــى اخـــتلاف أنواعهـــا  -
  .وقطاعاتها

متابعــة النتــائج التــي تترتــب علــى تنفيــذ المشــروعات وتقيــيم النتــائج علــى ضــوء  -
  .مقارنتها بالاستثمارات وتكلفتها والموارد المستخدمة فيها

  :زية للرقابة والتفتيشمهام الهيئة المرك -ثانياً 

ــــة والتفتــــيش  ــــة للرقاب ــــة المركزي  ١٩٨١لعــــام حــــدد المشــــرع فــــي قــــانون إحــــداث الهيئ
  :)١(أتيي اختصاصاتها كما

وتتبـــع انعكاســـاتها  إبـــداء الـــرأي فـــي صـــحة التعليمـــات والبلاغـــات والقـــرارات •
  .صدرتهام التوصيات والمقترحات بشأنها إلى الجهات التي أيوتقد

طــط الاقتصــادية والاجتماعيــة والثقافيــة والتربويــة والتعليميــة مراقبــة تنفيــذ الخ •
 .والصحية في مواعيدها، ومدى تحقيقها لأهدافها المقررة لها 

الميزانيـــات الختاميـــة الســـنوية مـــن خـــلال  إبـــداء الـــرأي فـــي الحســـابات العامـــة •
والحسابات الختامية لدى كافة الهيئـات والإدارات العامـة والمؤسسـات العامـة 

)٢(.وتقويم أدائها صادية والشركات العامة والمنشآت التابعة لهاالاقت
 

الرقابــة الآنيــة علــى أداء العــاملين فــي الجهــات التابعــة لرقابــة الهيئــة، للوقايــة  •
ومراسلة الجهات العامة لوقف أعمالهـا فـي حـال  من الخطأ والاستمرار عليه

 .وقع  في ضرر للأموال العامة أو يحتمل وقوعه

لامة الإنفاق العام، والتأكد من كفايته لتحقيق الأغراض التحقق من س •
 .المتوخاة، وتجنيب الأموال العامة وممتلكات الشعب الهدر والضياع

مكافحـــة الفســـاد، وذلـــك مـــن خـــلال الكشـــف عـــن المخالفـــات والجـــرائم التـــي  •
يرتكبها العاملون في الدولة، والتحقيـق فيهـا، ومتابعتهـا مسـلكياً أمـام الجهـات 

                                                             

  .١٩٨١لعام / ٢٤/من قانون الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش رقم / ٥/المادة  انظر) ١( 
نلاحظ أن الجهاز المركزي يضطلع أيضاً بهذه المهمة وسنرى لاحقاً بشيء من التفصيل هذا التداخل في  )٢(

  .الاختصاصات وأثره على فعالية  العمل الرقابي



٨٤ 

 

 ، واقتـــراح الوســائل الكفيلـــة بتلافـــيوإحالـــة المخـــالفين إلــى القضـــاء المختصــة
 .ومنع تكرارها هذه المخالفات

 .قضايا الكسب غير المشروع في تحقيقال •

البحــــث فــــي قــــوم الهيئــــة بت أعــــلاه وبالإضــــافة إلــــى الاختصاصــــات المــــذكورة •
شـــكاوي المـــواطنين ومعالجـــة اقتراحـــاتهم لتحســـين الخـــدمات وانتظـــام العمـــل 

والعمـل علـى تعزيـز دور الرقابـة  بة حسن تنفيذ خطط الحمايـة الصـحيةومراق
 .الشعبية

يم أداء أجهزة الرقابة المتخصصة من خلال التشريعات تقو : المطلب الثاني
  الناظمة لعملها

بعـــد تفـــاقم مشـــكلة الفســـاد فـــي المجتمعـــات بـــرزت الحاجـــة إلـــى وجـــود أجهـــزة رقابيـــة 
 العامـة الوظيفـة داءأ سـير ضـمان وهـي ايـة محـددةإلـى غ مـع تنوعاتهـا واختلافاتهـاتهـدف 

وجـدت لأجلـه  ، ولتسـتطيع هـذه الأجهـزة القيـام بالعمـل الـذيونزاهـة بشـفافية الدولـة مرافـقو 
ــــاخ يتــــوفر فيــــه حــــد أدنــــى مــــن الضــــمانات الدســــتورية  بكفــــاءة وفاعليــــة ينبغــــي تــــوفير من

  .أن تؤثر على عملهاوالاستقلالية الكفيلة لتأدية مهامها ومواجهة الضغوط التي ممكن 

 أجهـزة أن وحيـث اسـتقلالها، درجـة فـي الداخليـة الرقابـة عـن الخارجيـة الرقابـة تتميـز

 الأخـرى فقـد مـن الأجهـزة غيرهـا عـن التـام بالاسـتقلال تتمتـع الرقابة كان لابد لهـا مـن أن

 صـتنف التـام، العليـا بالاسـتقلال الماليـة الرقابـة أجهـزة تمتـع ضـرورة )١(ليمـا إعـلان كـد أ

 العليـا إن الهيئـات"بـالقول  الاسـتقلالية هـذه علـى الخـامس منـه القسـم الفقـرة الأولـى مـن

 مسـتقلة إذا كانـت وفعالـة موضـوعية بصـورة باختصاصاتها تقوم أن يمكنها المالية للرقابة

 ."عنها الخارج النفوذ ضد بالحماية تتمتع وكانت لرقابتها الخاضعة الجهة عن

                                                             

المنظمــة الدوليــة للأجهــزة العليــا للرقابــة الماليــة العامــة ، "الماليــةالمبــادئ الاساســية للرقابــة :إعــلان ليمــا" ) (١
  .١٩٩٧، والمحاسبة
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 التـي نصـت ليمـا مـن إعـلان الخـامس فقـرة الثانيـة مـن القسـمال أيضـاً  أكدتـه مـا وهـذا

 مطلـق باسـتقلال تتمتـع أن يمكـن لا عـادة للدولـة التابعـة الهيئـات أن رغـم": مـايلي علـى

 الاسـتقلال لهـا يتـوفر أن يجـب العليـا الماليـة الرقابـة هيئـات أن إلا الدولـة، جـزء مـن لأنهـا

  ."واختصاصاتها لهابأعما القيام من تتمكن كي الوظيفي والتنظيمي

لأجهــزة الرقابيـــة الأول اســتقلالية ا: وســنبحث فــي هــذا المطلــب موضــوعين رئيســيين
اختصاصـــــات  ة لهـــــذه الاســـــتقلالية، والثـــــاني الازدواج والتـــــداخل فـــــيوالضــــمانات اللازمـــــ

  .على فعالية العمل الرقابي الأجهزة الرقابية وأثر ذلك

  ات اللازمة لهذه الاستقلالية  استقلالية الأجهزة الرقابية والضمان: أولاً 

إن عمليــة تحديــد الأدوار وتنظــيم المهــام التــي تــنهض بهــا الأجهــزة الرقابيــة فـــي أي 
دولــة تعتمــد بالدرجــة الأولــى علــى وجــود إطــار تشــريعي يــنظم عمــل وتوجهــات وســلطات 
هذه الأجهزة ومن خلاله يمكـن الحكـم علـى مكانـة هـذه الأجهـزة وأهميـة الـدور الـذي تقـوم 

ضمن الدولة، ويمنح هذا الإطار التشريعي الصفة الشرعية للأجهـزة الرقابيـة للنهـوض به 
بمســؤولياتها لتحقيــق الأهــداف والغايــات المنشــودة مــن إحــداثها ويمكنهــا مــن أداء عملهــا 
وممارســـــة اختصاصــــــاتها بالشــــــكل المــــــأمول فــــــي حمايـــــة المــــــال العــــــام وضــــــبط الفســــــاد 

  :المتعلقة بها، ومن ذلك ومكافحته، من خلال تنظيم جميع الأمور
  .يرسم خططها وأهدافها ويوضح مهامها واختصاصاتها  -
ينظم الشكل القانوني والتنظيمي لهذه الأجهزة الأمر الذي يحـدد درجـة اسـتقلاليتها - 

والســـلطة التـــي تتبعهـــا ويمنحهـــا الضـــمانات اللازمـــة لاســـتقلالها المــــالي والإداري 
  .والوظيفي

  .حة لها والحصانة اللازمة لمزاوله مهامهايحدد الصلاحيات الممنو - 
يحـــدد الجهـــات الخاضـــعة لرقابتهـــا ويمـــنهج آليـــات عملهـــا ويبـــين القيمـــة القانونيـــة - 

لتقاريرهـــا ومخرجاتهـــا والجهـــات التـــي ترفـــع إليهـــا، وغيـــر ذلـــك مـــن الجوانـــب ذات 
  .العلاقة بمهنية وكفاءة عمل هذا الأجهزة
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خصــيتها الاعتباريــة وســلطاتها وصــلاحياتها وتأخــذ هــذه الأجهــزة شــكلها القــانوني وش
إلــى أحكــام دســتورية أو قانونيــة أو تشــريع خــاص، وأيــاً كــان هــذا الشــكل القــانوني  اســتناداً 
 ضــماناتالر يوفتــلهــذه الأجهــزة و ة تامــة اعتباريــة واســتقلالي ةشخصــي جــب ضــمانفإنــه ي

الأحــــوال  لممارســــة اختصاصــــاتها وأن لا تكــــون تبعيتهــــا فــــي أي حــــال مــــنلهــــا  اللازمــــة
أي  بعيـــداً عــــن دورهـــامكن مـــن أداء للســـلطات التنفيذيـــة التـــي تخضـــع لرقابتهـــا حتــــى تـــت

  .ضغوط

 الداخلية الضغوط تأثير من التحرر يعني عام بشكل الاستقلالية مفهوم أن لاشك
 ويقابله مفهوم عمل الأجهزة الرقابية، وأمانة ونزاهة مصداقية في تؤثر التي والخارجية

 علاقة المفهومين بين والعلاقة ممكن أن تكون إدارية أو مالية،ن المالتبعية التي 
  .الاستقلالية مظاهر واتسعت زادت التبعية مظاهر قلت فكلما عكسية

 هنـاك أن فنجـد إليـه منهـا ننظـر التـي بـاختلاف الزاويـة الاسـتقلال مفهـوم ويختلـف

 إداري واسـتقلال التقريـر الرقـابي، علـى الأمـوال تـأثير مـدى فـي مـالي يتركـز اسـتقلال

 مـدى فـي ويتركـز عضـوي واستقلال العليا للحكومة، الرقابة تبعية أجهزة مدى في ويتركز

   .)١(الأخرى الحكومية بالأجهزة أجهزة الرقابة أعضاء وتأثر تبعية

 : الضمانات الدستورية -١

شـــكل القواعـــد أو الأحكـــام التـــي تتعلـــق بتنظـــيم وإجـــراءات ســـير لمـــا كـــان الدســـتور ي
ــــة المؤسســــات ــــى جملــــة مــــن المبــــادئ ، الدســــتورية فــــي الدول تــــنص بعــــض الدســــاتير عل

وخاصــةً فــي الــدول  ،ويشــكل هــذا الأمــر ظــاهرةً حديثــة نســبياً  ،الاقتصــادية و الاجتماعيــة

                                                             

رسـالة ماجسـتير،  .والإداريـة المالية الرقابة لديوان الرقابي الأداء وتطوير تقويم: ماجد محمد سليم أبو هداف )١(
  .٧٥، ص ٢٠٠٦التجارة، غزة، كلية  -الجامعة الإسلامية 
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السياســي مــن خــلال و  جتمــاعيلاامــذهبها الاقتصــادي و  الحديثــة، التــي تعمــل علــى تحديــد
  .)١(دساتيرها

اســتقلالية الأجهــزة  ا تضــمنفــي دســاتيره لــذلك اهتمــت بعــض الــدول بتضــمين مــواد
الرقابيــة المتخصصـــة بالرقابـــة الإداريـــة والماليـــة مــن أجـــل تحقيـــق الغايـــة المنشـــودة ســـواء 

  .أوردها المشرع بشكل مباشر أو غير مباشر

فـي الرقابـة مـن خـلال المـؤتمرات وقد اهتمت بعـض المنظمـات الدوليـة المتخصصـة 
بناهــا بمســألة الاســتقلال وتأكيــد ذلــك فــي الدســتور، تشــارك بهــا والإعلانــات التــي تت التــي

   :الذي نص في القسم الثاني منه ١٩٩٧ لعام إعلان ليماومن ذلك 

يجــب أن يــنص دســتور الدولــة علــى إنشــاء هيئــة عليــا للرقابــة الماليــة وعلــى الدرجــة "
  ".الضرورية من الاستقلال اللازم لها، أما تفصيلات ذلك فتترك للقانون

تحديـــد الاختصاصـــات الرقابيـــة الملقـــاة علـــى عـــاتق علـــى  )٢(القـــاهرةكمـــا نـــص بيـــان 
  .يوضح هذه الاختصاصات نصوص الدستور أساساً  ديوان الرقابة، مع ضرورة تضمين

وقـد أكـد هــذا المبـدأ نقاشـات المــؤتمر الثالـث لمجموعـة العمــل العربيـة للأجهـزة العليــا 
أن يـنص دسـتور : "د فـي مقدمتـهم، حيـث ور ١٩٨٣للرقابة والمحاسبة المنعقـد فـي تـونس 

والمحاســبة وعلــى ضــرورة  شــاء الجهــاز الأعلــى للرقابــةالدولــة ونظامهــا الأساســي علــى إن
إحاطــــة أعضــــائه بالضــــمانات والحصــــانات التــــي تحفــــظ اســــتقلالهم التــــام وتــــنظم مــــدى 

  ".علاقتهم بالسلطتين التشريعية والتنفيذية وذلك وفقا لظروف كل دولة

                                                             

، مديرية الكتب والمطبوعاتمبادئ القانون الدستوري والنظم السياسية، الطبعة الأولى، : لةسام سليمان د.د )(١
  .٥٥ص  ،٢٠٠٢ جامعة حلب،

المؤتمر الدولي الخامس عشـر للأجهـزة العليـا للرقابـة الماليـة والمحاسـبة انتوسـاي، القـاهرة، ": بيان القاهرة" )٢(
١٩٩٥.  
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  :ريموقف المشرع الدستو 

دســــــتور المملكــــــة العربيـــــــة  فـــــــي كــــــاملاً  فصــــــلاً لقــــــد أفــــــرد المشــــــرع الدســـــــتوري  •
ونظـــم ، ديوان المحاســـباترســـم فيـــه الملامـــح الأساســـية لـــ ١٩٢٠لعـــام _ آنـــذاك_الســـورية

تتعلـــق بتعيـــين  الأمـــور التـــيو  ،اهيئـــة رقابـــة ماليـــة عليـــ، كالخطـــوط العريضـــة لهـــذه الهيئـــة
، وان بكـل مـن السـلطتين التشـريعية والتنفيذيـةأعضاء الديوان، وحصاناتهم، وعلاقات الـدي

حيــث نــص فــي  علـى أن تســتكمل بــاقي التشــريعات المتعلقــة بــه باستصـدار قــانون خــاص
  :على المواد التالية ديوان المحاسباتالفصل الثامن منه والمسمى ب

يتـألف ديــوان المحاسـبات مــن رئـيس وأربعــة أعضـاء تنتخــبهم  :)١٠٥(المـادة رقــم  -
ســـماؤهم إلـــى الملـــك للتصـــديق علـــى أتفـــع دق عليـــه مجلـــس النـــواب ثـــم تر الحكومـــة ويصـــ

وظــــائفهم وتمتــــد وظــــائفهم إلــــى آخــــر حيــــاتهم فــــلا يبــــدلون ولا يعزلــــون إلا بموافقــــة ثلثــــي 
الأعضــــاء الحاضــــرين فــــي جلســــة النــــواب وموافقــــة الملــــك وإذا وقــــع مــــنهم مــــا يســــتوجب 

ء لعليـا بموافقـة ثلثـي الأعضـامحاكمتهم من جراء وظيفتهم فإنهم يحاكمون فـي المحكمـة ا
 .الحاضرين في جلسة النواب أيضاً 

يدقق ديـوان المحاسـبات النظـر فـي حسـابات الحكومـة العامـة  :)١٠٦(المادة رقم  -
إلــى الســنوية وحســابات المحاســبين ويراقــب تطبيــق الميزانيــة العامــة ويرفــع فــي كــل عــام 

جــة تدقيقــه ومراقبتــه فــي تلــك الســنة مجلــس النــواب عنــد افتتاحــه تقريــراً عامــاً يبــين فيــه نتي
وكــذلك يرفــع إلــى الحكومــة العامــة فــي كــل ثلاثــة أشــهر مــرة تقريــراً عــن الأحــوال الماليــة 

 .ويقدم إلى المجلس النيابي صور هذه التقارير

تنظيم أقلام هذا الديوان وأوصاف أعضائه و تفصيلات  :)١٠٧(المادة رقم  -
  . لات تعين بقانون خاصوظائفه وسائر ما يعود إليه من المعام

إلـــى إنشـــاء ديــــوان وري تســـتعـــرض المشـــرع الدفقـــد  )١٩٣٠( فـــي دســـتورأمـــا  •
يوضـع قـانون خـاص لإنشـاء : "... علـى أن) ١٠٣(عندما نصت مادتـه رقـم  المحاسبات

المصــاريف ويكــون هــذا الــديوان مســتقلاً ولا  ديــوان المحاســبة للنظــر فــي جميــع المــداخيل
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ل المنصــــوص عليهــــا فــــي القــــانون وبعــــد موافقــــة مجلــــس يعــــزل أعضــــائه إلا فــــي الأحــــوا
  ."النواب

فـي سـنة / ١٩٣٠/وقد صدر قانون ديـوان المحاسـبات الـذي أشـار إليـه دسـتور عـام 
  .)١(/٣٨/ورقمه  ١٩٣٨

ورد مـــــادتين فـــــي الفصـــــل الســـــابع حـــــول ديـــــوان  ١٩٥٠دســـــتور عـــــام وفـــــي   •
 :المحاسبات كالتالي

ابات بات نيابــة عــن مجلــس النــواب حســيــدقق ديــوان المحاســ -: ")١٤٧(المــادة رقــم 
حظاتــــه وبيــــان المخالفــــات المرتكبــــة ليــــه تقريــــراً عامــــاً يتضــــمن آراءه وملاإالدولـــة، ويقــــدم 

 .والمسؤولية المترتبة عليها

عضـــاء ديــوان المحاســـبات بأكثريـــة الحاضـــرين المطلقـــة، أينتخــب مجلـــس النـــواب  -
ويكــون الاتنخــاب مــن  ةيكثريــة النســبفــان لــم تحصــل يعــاد الانتخــاب ويكتفــي بالأ

 .قائمة ينظمها مكتب المجلس تتضمن ضعف العدد المطلوب انتخابه

 .يرتبط ديوان المحاسبات بمجلس النواب رأساً  -

س مــلاك ديـوان المحاسـبات واختصــاص يحـدد بقـانون يعـد مشــروعه مكتـب المجلـ -
 .عضائه وحصانتهم وطريقة الرقابة على المعاملاتأ

 ."ات جزء من موازنة مجلس النوابموازنة ديوان المحاسب -

لمجلــــس النــــواب أن يكلــــف ديــــوان المحاســــبات كــــل تحقيــــق أو  :)١٤٨( رقــــم المــــادة
  ".دارة الخزينةإات تتعلق بالموارد والنفقات أو بدراس

/ ٢٠٧/وبعــد الاســتقلال، صــدر المرســوم التشــريعي رقــم  ١٩/٤/١٩٥٢تــاريخ وفــي 
وقـد . مع كافـة تعديلاتـه/ ٣٨/غاء القانون المتضمن إنشاء ديوان المحاسبات، حيث تم إل

                                                             

يؤلف ديوان المحاسبات المنصوص عليه : (على مايلي ١٩٣٠ري من الدستور السو  الأولى ةمادال نصت )١(
رئيس الديوان وأعضاؤه يقومون / (٣/وجاء في مادته رقم ). في الدستور السوري ووفقاً لأحكام هذا القانون

  ).بأعمالهم نيابة عن السلطة التشريعية وهم مسؤولون أمام المجلس النيابي وحده
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يؤلــــف ديــــوان المحاســــبات المنصــــوص عليــــه فــــي المــــادة : (نصــــت مادتــــه الأولــــى علــــى
السابعة والأربعين بعد المائة من الدستور السوري وتحديد اختصاصاته وفقـاً لأحكـام هـذا 

 .)القانون

ســـتقلالية نجـــد أن معظـــم الدســـاتير قـــد كفلـــت إنشـــاء ديـــوان محاســـبة ذو ا مماســـبق
لـم يـرد أي ذكـر  ٢٠١٢ودستور  ١٩٧٣خاصة ويتبع للسلطة التشريعية، أما في دستور 

لإحــداث أو تشــكيل أو تنظــيم جهــاز أعلــى مســتقل يمــارس الرقابــة الماليــة والإداريــة علــى 
إدارات ومؤسســـات الدولـــة، الأمـــر الـــذي يقلـــل مـــن التركيـــز علـــى هـــذا الجـــزء الهـــام مـــن 

ة التي تعتبر ضامناً لمكافحة الفساد فـي أجهـزة الدولـة الإداريـة الرقابة على الجهات العام
  .وأساسا للحكم الرشيد

  :الاستقلال الإداري -٢

ويقصـد بالاســتقلال الإداري عـدم تبعيــة أو خضـوع الأجهــزة الرقابيـة العليــا لأي جهــة 
أو سلطة من السلطات الثلاث التي تخضع أجهزتها ومؤسسـاتها لرقابتهـا، وذلـك لضـمان 

  .هاتين يحقق الغاية المرجوة من إنشائالعمل الرقابي بحيادية واستقلالية تام ممارسة

ــــــة  ــــــا ثلاث ــــــم الفقهــــــاء مســــــألة الاســــــتقلالية الإداريــــــة للأجهــــــزة الرقابيــــــة العلي وقــــــد قس
  :)١(اتجاهات

لال جعلهــا هيئــة قضـــائية أو ة الرقابيــة بالســـلطة القضــائية مــن خـــربــط الأجهــز  - ١
 .كما هو موجود في فرنسا ولبنان محكمة إدارية أو محكمة محاسبات

 .استقلالية تامة عن السلطات الثلاث - ٢

ربــط هــذه الأجهــزة بالســلطة التشــريعية كجهــاز مســاعد ورديــف لهــا مــن خــلال  - ٣
 .تزويدها بالتقارير والتحقيقات التي تطلبها منها

                                                             

 ، بحـث منشـور"دراسـة مقارنـة" -استقلال أجهـزة الرقابـة الماليـة العليـا": يطارق الساطي، صادق الحسن.د ) (١
 ،١٩٩٠، ٤العدد  ،١٤، المجلد للإدارة تصدرها المنظمة العربية للتنمية الإدارية، عمان المجلة العربية في

  . ٣٨-٣٧ص 
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ويـــوفر ذلـــك فرصـــة للبرلمـــان كـــي يســـتعين بالتقـــارير الـــواردة مـــن الأجهـــزة الرقابيـــة 
لى المخالفات والأخطاء  ومتابعة الرقابة على أداء الحكومة فـي إطـار عملهـا للتعرف ع

 . كسلطة تنفيذية خاضعة لرقابة السلطة التشريعية

بينمـــا نجـــد أن الــــبعض الآخـــر يتخـــوف مــــن ربـــط الأجهـــزة الرقابيــــة العليـــا بالســــلطة 
  .انالتشريعية خشية  أن تميل مع مصالح التيارات السياسية التي ستحكم البرلم

إن الهيئـات العليـا للرقابـة يمكنهـا أن تقـوم : "في القسم الثـاني )١(وقد نص إعلان ليما
باختصاصاتها بصورة موضوعية وفعالية إذا كانت مستقلة عن الجهـة الخاضـعة لرقابتهـا 

  ".وكانت تتمتع بالحماية ضد النفوذ الخارج عنها

 فـي للرقابـة والمحاسـبة االعليـ للأجهـزة العمـل لمجموعـة الثالـث المـؤتمر كمـا أوصـى

 وثيقـة، بينهمـا صـلة الصـلة تكـون وأن التشـريعية، للسـلطة التبعيـة تكـون بـأن العربيـة الـدول

 وأنظمتهـا وضـع لوائحهـا فـي الكاملـة الحريـة والمحاسـبة للرقابـة العليـا الأجهـزة تعطـى وأن

  .جهة أخرى أي من تدخل ودون رؤسائها، من تصدر بقرارات التي الداخلية،

 هـــذه الأجهـــزة بالســـلطة التنفيذيـــةالمشـــرع الســـوري ربـــط  :المشـــرع الســـوري موقـــف
بــنفس الوقــت، لهــا تراقــب أعمــال الســلطة التــي تخضــع  بحيــث بموجــب صــكوك إحــداثها
بعيـــدة عـــن الشـــفافية بســـبب الضـــغوط والإمـــلاءات التـــي قـــد  هـــاالأمـــر الـــذي يجعـــل تقارير 

ات تمــس أجهزتهــا والعــاملين تمــارس عليهــا مــن قبــل الســلطة التنفيذيــة عنــد كشــف مخالفــ
  .فيها

المشـرع السـوري عنـدما جعـل تبعيـة أجهـزة الرقابـة لـرئيس مجلـس أن  مما سـبق نـرى
أنـــه يجـــب ربـــط هـــذه  الـــوزراء فقـــد أضـــفى صـــفة الشـــكلية علـــى هـــذه الاســـتقلالية، ونعتقـــد

الأجهــزة بالســلطة التشــريعية فــي نصــوص الدســتور ووضــع ضــمانات بموجــب التشــريعات 
قــة بينهــا وبــين الســلطة التشــريعية مــن جهــة وتحمــي اســتقلالية الجهــاز وتمنــع لــتحكم العلا

  .تغوّل السلطة التشريعية على القائمين بالعمل الرقابي من جهة أخرى
                                                             

  .إعلان ليما، مرجع سابق ) (١
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إذا كيف يمكن للجهاز الرقابي التابع للسلطة التنفيذية أن يرفـع تقريـراً تفتيشـياً لـرئيس 
  !لتابعة لهذه السلطة؟السلطة التنفيذية ينتقد فيها أحد الأجهزة ا

فلا يعقل أن يكون الجهاز والهيئة تابعين إداريـاً للسـلطة التنفيذيـة ورقيبـين عليهـا فـي 
  !!!ذات الوقت؟

ــــة ومــــن  أدائهــــا عــــن للمســــاءلة الأجهــــزة هــــذه تخضــــع أن مــــن المنطــــق أخــــرى ناحي
 لتقـاريرا وإعـداد مهامهـا تنفيذ يحتم عليها وهذا لمسؤولياتها أمام مرجع أعلى محايد ونزيه

 الالتــزام عليهــا يتعــين كمــا، الواجبــة المهنيــة العنايــة بــذل مــع بنزاهــة وموضــوعية الرقابيــة
  .المهني السلوك بقواعد

  :الاستقلال الوظيفي -٣

ويقصــد بــه كــل مــا يتعلــق بالعــاملين فيهــا مــن حيــث التعيــين، النقــل، الترقيــة، العــزل، 
  .محصانات المفتشين وكيفية أداء أعماله

 ضـرورة علـى السـادس القسـم الثلاثـة الأولـى مـن  البنـود فـي )١(ليمـا إعلان نص وقد

 اسـتقلال نصـت علـى أن  حيـث الماليـة للرقابـة العليـا الهيئـة أعضـاء ومـوظفي اسـتقلال

أعضـائها،  باسـتقلال للفصـل قابـل غيـر ارتباطـاً  مـرتبط الماليـة للرقابـة العليـا الهيئـات
الماليـة،  للرقابـة العليـا للهيئـة لقـراراتا وضـع علـيهم يجـب الـذين الأشـخاص هـم والأعضاء

  .ثالث طرف أمام عنها مسؤولون أنهم كما

مــواداً تعتــرف  يُضــمن القــانونمــع الاســتقلال الدســتوري والتشــريعي يجــب أن  وربطــاً 
لهذه الأجهزة بـدورها الأساسـي فـي حمايـة المـال العـام والرقابـة الفعالـة علـى أجهـزة الدولـة 

ي يســــتوجب تــــأمين حصــــانة معينــــة للمفتشــــين يســــتطيعوا مــــن ورقابــــة الأداء، الأمــــر الــــذ
يـــتمكن ول بأحــد خلالهــا القيــام بمهـــامهم علــى أكمــل وجـــه دون الخــوف والتبعيــة أو التـــأثر

عمــالهم الرقابيــة بحريــة وفعاليــة وكفــاءة مــن القــائمين علــى الأجهــزة الرقابيــة مــن ممارســة أ

                                                             

 .إعلان ليما، مرجع سابقانظر البنود الثلاثة الأولى في القسم السادس من  ) (١
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ت إقــالتهم مــن وظــائفهم وأي خــلال تــوفير ضــمانات ضــد النقــل والعــزل والتأديــب وإجــراءا
يما في القسم الخـامس منـه علـى عرقل عملهم، وقد نص إعلان لا أن تإجراءات من شأنه

استقلال الأجهزة العليا للرقابـة الماليـة والتـي تـم التأكيـد بهـا علـى جميـع نـواحي الاسـتقلال 
  .المالي والعضوي والإداري

ــــة التــــي ــــى دراســــة الآلي ــــان القــــاهرة فقــــد أكــــد عل يمكــــن عــــن طريقهــــا تحقيــــق  أمــــا بي
ــــاقي مؤسســــات الســــلطة وفــــي جميــــع نــــواحي  ــــديوان الرقابــــة عــــن ب الاســــتقلالية الكاملــــة ل

  .الاستقلال المالي والعضوي والإداري

وعلـــى الجانـــب الآخـــر يجـــب أن تكـــون الإجـــراءات الرقابيـــة المتخـــذة بحـــق المفتشـــين 
شـــددة فالحصــانة التـــي الــذين تثبــت ارتكـــابهم لمخالفــات مســلكية أثنـــاء عملهــم إجــراءات م

نطالــب بهــا يجــب أن يقابلهــا مراقبــة جدّيــة ومحاســبة صــارمة مــن مجلــس تــأديبي خــاص، 
  .استخدام هذه الحصانة من قبل المتمتعين بها لضمان عدم إساءة

ل الخامس من قـانون الهيئـة لقد أفرد المشرع السوري الفص :موقف المشرع السوري
ليبـــين بالتفصـــيل حصـــانة المفتشـــين  ١٩٨١لعـــام  /٢٤/للرقابـــة والتفتـــيش رقـــم  المركزيـــة

  . وأصول مساءلتهم مسلكياً ومحاكمتهم وردهم

لا تقــام دعــوى الحــق العــام فــي : "منــه علــى مــايلي )٣٩(فقــد نــص فــي المــادة  رقــم 
مــن قبــل  إلاو خارجهــا، أثنــاء قيــامهم بالوظيفــة أالجــرائم التــي يرتكبهــا العــاملون بــالتفتيش 

مــــن قــــانون الســــلطة  )١١٤(ليهــــا فــــي المــــادة إاللجنــــة المشــــار ذن مــــن إالنائـــب العــــام، بــــ
ــــرقم  ــــاريخ / ٩٨/القضــــائية الصــــادر بالمرســــوم التشــــريعي ذي ال و أ، ١٥/١١/١٩٦١والت

وفــي هــذه  ،رمجــثنــاء المحاكمــة المســلكية وجــود أعنــدما يتبــين  بنــاء علــى طلــب المجلــس
مــور الجزائيــة بقــرار لــى حــين بــت الأإمــور المســلكية لمجلــس النظــر فــي الأا ئالحالــة يرجــ

   ."مبرم

بينمــا مــنح المشــرع مفتشــي الجهــاز المركــزي للرقابــة الماليــة نفــس الأحكــام المطبقــة 
على القضاة من حيث الحصانة وأصول التأديب وفق المادة السـابعة عشـر مـن المرسـوم 
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يطبــق : "النــاظم لعمــل الجهــاز المركــزي للرقابــة الماليــة ٢٠٠٣لعــام  /٦٤/التشــريعي رقــم 
 حكـام المطبقـة علـى القضـاة فيمـاالعـاملين الفنيـين باسـتثناء المفتشـين المعـاونين الأ ىعلـ

لــى مجلــس التأديــب بقــرار مــن إحالــة التأديــب وتــتم الإ وأصــوليتعلــق بحصــانتهم وقواعــد 
  ".الجهاز رئيس

ــــرى ــــين الحصــــانة الممنوحــــة  ون ــــه كــــان حريــــاً بالمشــــرع الســــوري إجــــراء موازنــــة ب أن
بعرقلــة العمــل فــي إدارات ومؤسسـات الدولــة مــن خــلال خلــق جــو للمفتشـين وعــدم تســببها 

مــن الهيمنــة والســيطرة علــى العــاملين فــي الجهــات العامــة مــن جهــة،   ومــن جهــة أخــرى 
يمكــن إخضــاع هــؤلاء المفتشــين لمجلــس تــأديبي خــاص بــالجهتين علــى حــد ســواء يتكــون 

د ســـواء مـــن قضـــاة مـــن مجلـــس الدولـــة وممثـــل عـــن مفتشـــي الجهـــاز أو الهيئـــة علـــى حـــ
لضمان مساءلة شفافة لأي من المفتشين المتهمين بإسـاءة اسـتعمال السـلطة و الحصـانة 

  .الممنوحة لهم

 :الاستقلال المالي -٤

مســتقلة بنفســها، تهــا البإعــداد ميزاني لرقابيــةويقصــد بالاســتقلال المــالي قيــام الأجهــزة ا 
والمتمثلــة فــي  فيذيــةواعتمادهــا مباشــرة مــن الســلطة التشــريعية دون تــدخل مــن الســلطة التن

تنفيـــذ  وزارة الماليــة، وأن تعطــى الصــلاحيات التامــة لــلإدارة العليــا بــالأجهزة الرقابيــة علــى
 .ميزانية أجهزتها

 المالي لاستقلالا أهمية على بفقراته الثلاث ليما إعلان السابع من القسم ركز وقد

  .للهيئات الرقابية

 تمكنها التي المالية بالوسائل مزودة ليةالما للرقابة العليا الهيئات تكون أن يجب-"

  .وجه أكمل على بأعمالها القيام من

السلطة  من مباشرة تطلب بأن مخولة المالية للرقابة العليا الهيئات تكون أن يجب-
  .اللازمة المالية الاعتمادات تمنحها بأن للدولة التقديرية الميزانية باعتماد المختصة
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 حـدود ضـمن تسـتعمل بـأن مخولـة الماليـة للرقابـة االعليـ الهيئـات تكـون أن يجـب-

   ."للدولة التقديرية الميزانية من لها المخصصة مسئوليتها الاعتمادات

تحـــدد "مـــن قـــانون الهيئـــة المركزيـــة  )٦٦(أمـــا المشـــرع الســـوري قـــد نـــص فـــي المـــادة 
  ".موازنة هذه الهيئة في فرع خاص يلحق بموازنة رئاسة مجلس الوزراء

يخصـــص "مــن قـــانون الجهــاز المركـــزي للرقابــة الماليـــة  )٣٣(ادة كمــا نـــص فــي المـــ
  ...".للجهاز فرع مستقل بالموازنة العامة للدولة

فـــرع "نجـــد أن المشـــرع الســـوري قـــد خصـــص  لكـــل مـــن الهيئـــة والجهـــاز  ممـــا ســـبق
جميـع الجهـات العامـة الملحقـة بـالوزارات بعكـس الـوزارات التـي خصـص لهـا عـن " مستقل

مـن  )١١(لعلم أن رئـيس الجهـاز يعامـل معاملـة الـوزير حسـب المـادة ، مع ا"قسم مستقل"
  .)١(الناظم لعمل الجهاز المركزي للرقابة المالية /٦٤/مرسوم التشريعي رقم 

كيــــف يمكــــن للجهــــاز المركــــزي والهيئــــة القيــــام  التســــاؤل الــــذي يطــــرح نفســــه دومــــاً و 
  حقها في تعديلها ؟؟ موازنتها معبأعمالهم الرقابية على الأجهزة التي ستوافق على 

ألــيس مــن حــق الأجهــزة الرقابيــة تزويــدها بالإمكانيــات الماديــة التــي تمكنهــا مــن أداء 
عملهــا علــى أكمــل وجــه دون أن تكــون مرتبطــة أو مرهونــة بموافقــات مــن ســلطة تخضــع 

  !أصلا لرقابة هذه الأجهزة ؟

زة العليا معظم التوصيات التي صدرت عن المنظمة الدولية للأجه وأخيراً نجد أن
قد أكدت والمجموعة العربية للأجهزة العليا للرقابة والمحاسبة )  INTOSAI(  للرقابة المالية

وقد وضعت هذه التوصيات مظاهر لهذه  ،على ضرورة استقلال جهاز الرقابة
  :)٢(يمكننا أن نجملها بما يليو الاستقلالية، 

                                                             

الجهـاز بمرسـوم ويعامـل معاملـة الـوزير مـن حيـث الصـلاحيات والحقـوق  يعـين رئـيس ):١١(نصـت المـادة (١) 
  .عليه والإشرافعمال الجهاز أدارة إالنافذة ويتولى  والأنظمةالقوانين ي عليها ف والواجبات المنصوص

، ٢٠٠٥، منشورات الحلبي الحقوقية، بيـروت ،رسالة دكتوراه، الرقابة المالية العليا: حمد رسول العموريم ) (٢
  .٣٢ص 
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هاز الأعلى للرقابة أن ينص دستور الدولة ونظامها الأساسي على إنشاء الج -
  .المالية، وأن يحاط أعضائه بالضمانات والحصانات

أن تعطى الأجهزة العليا للرقابة الحرية الكاملة في وضع لوائحها وأنظمتها  -
  .الداخلية ودون تدخل من أية جهة

أن يكون تعيين رئيس الجهاز ونوابه وكبار أعضائه من أعلى سلطة في الدولة، -
 .لراتب وقواعد الاتهام معاملة تحفظ لهم استقلالهمويعاملون من حيث ا

أن تتوفر للأجهزة العليا للرقابة حرية إعداد تقدير نفقاتها في الموازنة العامة  -
   .للدولة، واستعمال تلك التقديرات، دون تدخل أو رقابة من أية جهة إدارية

سورية لاتزال في يتبين لنا أن الاستقلالية الممنوحة لأجهزة الرقابة في  مما سبق
الحدود الضيقة وضمن إطار شكلي أحياناً، الأمر الذي يستلزم من المشرع السوري 
التدخل لتعديل جوهري في صلب التشريعات السورية التي تكفل للأجهزة الرقابية 

  .ة لتستطيع القيام بالهدف الذي أنشأت من أجلهياستقلالية حقيق

من السياسة التشريعية لمحاربة أشكال  وتبرز هنا مسؤولية المشرع السوري كجزء
الفساد من خلال نصوص الدستور والتشريعات التي تمكن الأجهزة الرقابية من ممارسة 
دورها بكفاءة في مرافق الدولة ولتضمن الامتثال لقواعد القانون وإشراك المواطن في 

متلاك لتمكينه من اهذه العملية وبدعم من مجلس الشعب المنتخب بطريقة نزيهة و 
مع نظام قضائي مستقل ونزيه  أعمال الحكومة بالتكامل معالوسائل القانونية لمراقبة 

 بالتزامن مع تعميمأن توفر الحكومة جواً من الشفافية داخل الأجهزة الحكومية و ضرورة 
ومساءلة المقصرين ومعاقبتهم ليشكل ذلك رادعاً عاماً داخل  ،ثقافة مكافحة الفساد

  .يتحقق عن طريق أجهزة الرقابة المجتمع وهذا كله
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ــاً  فعاليــة العمــل  صاصــات الأجهــزة الرقابيــة وأثــره فــيالازدواج والتــداخل فــي اخت: ثاني
  الرقابي

يعــد الإســراف فــي إنشــاء وحــدات رقابيــة متخصصــة أمــر غيــر مرحــب بــه يمكــن أن 
ر وهـدر يؤدي إلى ازدواج وتكرار في نتائج العمل الرقابي وعرقلة الأجهـزة الإداريـة وتـأخي

 أنهــمو الجهــد والمــال، بالإضــافة لــذلك الشــعور النفســي للعــاملين فــي فــي الوقــت وإســراف 
تجعلهم يفضلون عدم القيام بواجباتهم أكثر من القيـام بهـا خشـية  خاضعون لرقابة مشددة

  .محاسبتهم في حال تقصيرهم في أدائها من عدة جهات

ال انفرد كـل جهـاز بنـوع معـين مـن التعدد المقبول للأجهزة الرقابية في ح بينما يكون
  .الرقابة لا يقوم بها أي من الأجهزة الأخرى

ومــن الممكــن أن تــؤدي ازدواجيــة الاختصــاص إمــا إلــى تنــازع فــي الاختصـــاص أو 
  . إهمال المشكلة واعتماد كل جهة رقابية على الأخرى لمعالجتها

دد مدروســــاً وبالتـــالي فــــي حـــال تعــــددت الأجهـــزة الرقابيــــة يجـــب أن يكــــون هـــذا التعــــ
ومصــــاغاً ضــــمن إطــــار تكــــاملي ويضــــمن التنســــيق بينهــــا تفاديــــاً لتكــــرار العمــــل الرقــــابي 

  .والازدواج في الاختصاص

ظهـر تو ولذا نجد أن تعدد الأجهزة الرقابية بشـكل غيـر متناسـق يفرغهـا مـن أهـدافها، 
  :يبعض مساوئ التعددية كالآت

اصــات ومحاولــة كــل يـؤدي تنــازع الاختص تعـدد الأجهــزة الرقابيــة ممكــن أن - ١
 .جهاز تأكيد وجوده وسحب العمل من الجهاز الآخر

يفضـل الموظــف القيــام بعمـل ســلبي وعــدم إصــدار قـرار علــى إصــدار قــرار  - ٢
فــــي مواجهــــة عــــدة أجهــــزة رقابيــــة، ويطغــــى شــــعور الخــــوف علــــى تحمــــل 

 .المسؤولية خشية أن يعرض نفسه للمساءلة من عدة أطراف
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جـو مـن الصـراع والتنـازع فـي الاختصـاص بـين خلـق  قـد نلاحظ أن المشرع السـوري
الجهــاز المركــزي و الهيئــة المركزيــة، فكثيــراً مــا أســندت نفــس المهــام لكــلا الجهــازين فــي 

  :المواد

المادتين الثانية والخامسة من قـانون الهيئـة المركزيـة  :في مجال الرقابة المالية  �
 .للجهاز المركزي للرقابة الماليةللرقابة والتفتيش، والمادة الرابعة من المرسوم التشريعي 

الهيئـة المركزيـة للرقابـة والتفتـيش هيئـة رقابيـة مسـتقلة تـرتبط بـرئيس :  )٢(المـادة رقـم 
دارات الدولـة ومؤسسـاتها المختلفـة إدفها تحقيـق رقابـة فعالـة علـى عمـل مجلس الوزراء، هـ

  "....حماية المال العامو  داريتطوير العمل الإ" :جلأمن 

كـــد مـــن كفايتـــه لتحقيـــق أنفـــاق العـــام، والتالتحقـــق مـــن ســـلامة الإ":  )٥(المـــادة رقـــم 
  ".موال العامة وممتلكات الشعب الهدر والضياعغراض المتوخاة وتجنيب الأالأ

يباشـر الجهــاز : مــايلي مـن المرســوم التشـريعي للجهــاز علـى) ٤(المـادة رقــم ونصـت 
  : تيةمجال الرقابة الاختصاصات الآ يف

يــــرادات والنفقــــات وذلــــك الإ ينــــاحيت يجهــــزة الدولــــة فــــأمختلــــف بات مراقبــــة حســــا -
امـة والنفقـات بمراجعة مستندات ودفـاتر وسـجلات المتحصـلات والمسـتحقات الع

لقيــود الحسـابية الخاصــة بالتحصــيل ن التصـرفات الماليــة واأالعامـة والتثبــت مــن 
يــــة للقــــوانين والــــنظم المحاســــبية والمال و الصــــرف تمــــت بصــــورة نظاميــــة ووفقــــاً أ

  .المقررة وللقواعد العامة للموازنة العامة للدولة

فحص سجلات ودفاتر ومستندات التحصيل والصرف وكشف حوادث الاخـتلاس  -
 يالعمــل التــ وأنظمــةوالمخالفــات الماليــة والتحقيــق بهــا وبحــث بواعثهــا والإهمــال 

  .لى حدوثها واقتراح وسائل علاجهاإدت أ

 يدار ة والهيئـــــات العامــــة ذات الطـــــابع الإولــــمراجعــــة الحســــاب العـــــام لموازنــــة الد -
وقـاف والحسـابات والميزانيـات الختاميـة دارية المحليـة ومـديريات الأات الإوالوحد
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للتعـــرف علـــى حقيقـــة  يالقطـــاع العـــام الاقتصـــاد ومنشـــآتلمؤسســـات وشـــركات 
ــــادئوفقــــا  يالمركــــز المــــال الملاحظــــات بشــــأن  وإبــــداءالمحاســــبية الســــليمة  للمب

  .والأنظمةتطبيق القوانين  يلفات والقصور فخطاء والمخاالأ

المـادة الثانيـة مـن قـانون الهيئـة المركزيـة للرقابـة  :في مجال الرقابة علـى الأداء  �
 .والتفتيش، والمادة الرابعة من المرسوم التشريعي للجهاز المركزي للرقابة المالية

ق رقابــة فعالــة علــى دفها تحقيــالهيئــة المركزيــة للرقابــة والتفتــيش هــ:  )٢(المــادة رقــم 
حمايـة المـال و  داريتطوير العمـل الإ:  جلأومؤسساتها المختلفة من  دارات الدولةإعمل 
  .والأداءنتاج ورفع مستوى الكفاية تحقيق الفعالية في الإو  العام

د ن اسـتخدام المـوارد الماليـة قـأوالتحقـق مـن  والأداءرقابـة الكفايـة  : )٤(المـادة رقـم  
  .ضياع وأسراف إالكفاية دون تم بأعلى درجة من 

كزيـة للرقابـة والتفتـيش، المادة الخامسة من قانون الهيئة المر  :في مجال التحقيق �
 .الثالثة والعشرين من المرسوم التشريعي للجهاز المركزي للرقابة الماليةوالمادة 

ـــ قيتـــولى الجهـــاز التحقيـــ: ()٢٣(المـــادة رقـــم  الماليـــة كافـــة وكـــذلك المخالفـــات  يف
ثـار ماليـة والمكتشـفة مـن قبلـه آينجم عنهـا  يدارية والاقتصادية والجزائية التفات الإالمخال

  ).يحسب نصوص هذا المرسوم التشريع ليهإو المحالة أثناء قيامه بأعمال رقابته أ

داريــة والماليــة، والجــرائم التــي تقــع مــن الكشــف عــن المخالفــات الإ( :)٥(المــادة رقــم 
هـــذه فــي تحقيــق الداء العمــل، و ألرقابــة الهيئــة فــي مناســبة لتابعــة العــاملين فــي الجهــات ا

 والأنظمـــةمـــام الجهـــات المختصـــة، وفـــي حـــدود القـــوانين أ المخالفـــات ومتابعتهـــا مســـلكياً 
النافذة، واقتراح الوسـائل الكفيلـة بتلافيهـا والحيلولـة دون تكـرار وقوعهـا، وفحـص الطلبـات 

و مــن المنظمــات أن الجهــات العتمــة لفــات والجــرائم مــليهــا بشــان هــذه المخاإالتــي تحــال 
  .)الشعبية
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ولم تفلح المحـاولات التـي بـذلت للفصـل بـين اختصاصـات هـاتين الجهتـين الرقـابيتين 
  .)١(١٩٨٢م آ لعام /٤٠وأبرزها القرار الصادر عن رئيس الهيئة برقم 

نجـد أنـه يمكـن للأجهـزة الرقابيـة المتعـددة أن تكـون فاعلـة فـي حـال نظـم : مما سـبق
رع الســوري اختصاصـاتها آخــذاً بعـين الاعتبــار تحقيـق التكامــل والتنسـيق بــين أجهــزة المشـ

  .الرقابة للعمل هدف واحد وضمن إطار تكاملي

ــه  ــالي نــرى أن القــوانين بحيــث يســتدرك المشــرع الســوري هــذا  لابــد مــن تعــديل وبالت
ل ذلـك الازدواج ويعمل على تلافيه من خلال النص على ذلـك بـالقوانين، وعليـه فـي سـبي

الاسـتعانة بتجـارب الـدول الأخــرى وتشـكيل لجنـة تحـدد مــدى التـداخل فـي الاختصاصــات 
وصــولاً لتحقيــق المــواد القانونيــة ذات الصــلة صــياغة وتقــدم مقترحاتهــا ليصــار إلــى إعــادة 

ضـــمن الغايـــة التـــي  لهماعمـــأتكامـــل وتنســـيق بـــين الجهـــازين الرقـــابيين يمكنهمـــا مـــن أداء 
  .المال العام والوظيفة العامة ومحاربة الفسادحماية  وجدوا لأجلها في

  التي تواجه الأجهزة الرقابيةصعوبات العمل : المطلب الثالث

من المؤسف أن معظم التطبيقـات الحاليـة للنصـوص التشـريعية فـي الأجهـزة الرقابيـة 
في سورية تدور في فلك الرقابة اللاحقة، باسـتثناء الرقابـة علـى بعـض الصـكوك المتعلقـة 

ن العــاملين فــي الجهــات العامــة، الأمــر الــذي يقلــص الــدور العلاجــي للرقابــة وغالبــاً بشــؤو 
  .لهذه المخالفاتالمسببة ما تتم إزالة المخالفات المرتكبة دون التطرق إلى الأسباب 

وقـــــد قســــــمنا الصــــــعوبات التــــــي تواجــــــه عمـــــل الأجهــــــزة الرقابيــــــة إلــــــى نــــــوعين مــــــن 
  .صعوبات تشريعية وصعوبات أخرى: الصعوبات

                                                             

  .٨١، مرجع سابق، ص الرقابة المالية العلياي، محمد رسول العمور .د ) (١
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  تتلخص بمايلي :صعوبات تشريعية -أولاً 

النقص التشريعي والضعف فـي الأنظمـة الداخليـة والهياكـل التنظيميـة فـي بعـض  - ١
الأجهزة العامة للدولة والتباطؤ الشديد في تعديلها وإهمال تطويرهـا، الأمـر الـذي 

 .يسبب عرقلة وتشتت للمفتشين العاملين في الرقابة

والبلاغــات والتعــديلات وتضــاربها مــن مؤسســة  الإغــراق فــي إصــدار التعميمــات - ٢
لأخرى من جهة، وتضـاربها فـي داخـل الجهـة الإداريـة الواحـدة مـن وقـت لآخـر، 

 .مما يجعل المفتش في حيرة من أمره عند الأخذ بأمر إداري دون غيره

إغفال النص علـى دور الأجهـزة الرقابيـة فـي صـلب الدسـتور وتنظـيم اسـتقلاليتها  - ٣
، وما لهذا النص الدستوري مـن أهميـة إذ يحسـم وضـع الأجهـزة أو تحديد تبعيتها

الرقابية ولا يبقيها معلقة بواضعي التشريعات القانونيـة للـتحكم بحـدود اسـتقلاليتها 
 . وتبعيتها

 .لسلطة التنفيذية لتكون الخصم والحكم في آن معاً تبعية الأجهزة الرقابية ل - ٤

. والازدواج والتـــداخل فيمـــا بينهـــاتعـــدد الأجهـــزة الرقابيـــة التخصصـــية فـــي الرقابـــة  - ٥
ومــا ينــتج عــن ذلــك مــن ضــياع للمســؤولية وهــدر للوقــت والجهــد والمــال وتنــازع 

 .للاختصاص أحياناً وضياع للمسؤولية أحياناً أخرى

عــــدم مواكبــــة التشـــــريعات الناظمــــة لعمــــل الأجهـــــزة الرقابيــــة لمســــتجدات العمـــــل  - ٦
و تجميــــد العمــــل بــــه الإداري، وجمــــود الــــنص التشــــريعي فــــي بعــــض الأحيــــان، أ

 .لمصالح و أهواء شخصية أو لضعف الإمكانات

تشــجيع المتميـــزين مـــن العـــاملين فــي هـــذه الأجهـــزة الرقابيـــة  قصــور الـــنص علـــى - ٧
بمـنحهم مكافـآت ماديـة أو  والذين يساهمون بالكشـف عـن قضـايا الفسـاد الإداري

 .معنوية
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شـين فــالواقع فــي ناحيـة اســتقطاب الفنيـين لعمــل كمفت )١(اتالتشـريع بــنص قصـور - ٨
الحــالي يفــرض الحاجــة لــبعض المتخصصــين لكشــف الأخطــاء الفنيــة، ومراقبــة 

ئــة فــي بعــض القضــايا التفتيشــية كفــاءة الأداء، فالاســتعانة بخبــراء مــن خــارج الهي
ــــار أشــــخاص أكفــــاء مشــــهود لهــــم بالنزاهــــة أو أصــــحاب  لاقــــد  يمكننــــا مــــن اختي

 . مصالح

ير التفتيشــــية وتعمـــيم قوتهـــا الإلزاميــــة القصـــور فـــي تحديـــد القــــوة الإلزاميـــة للتقـــار  - ٩
 .لتفريقها عن أن تكون مجرد ملاحظات أو توصيات غير ملزمة

الثغــــــرات التشــــــريعية لاســــــتثناء بعــــــض الحــــــالات مــــــن رقابــــــة الأجهــــــزة الإداريــــــة  -١٠
ــــــــذين يمتلكــــــــون ســــــــلطات  ــــــــوذ وال وخصوصــــــــاً أصــــــــحاب المناصــــــــب وذوي النف

الـذي يجعـل الرقابـة أمـراً  وصلاحيات واسعة وبالمقابـل مسـؤوليات واسـعة، الأمـر
 .ملحاً 

أورد المشـرع الســوري جمــلاً فضفاضــة تحمـل الجهــاز والهيئــة مهــام ومســؤوليات   -١١
ومــن أمثلــة  .واســعة تصــرفها فــي بعــض الأحيــان عــن الغايــة الأساســية لوجودهــا

 :واللتين تنصان على من المادة الخامسة في قانون الهيئة) ـأ، ج( ذلك الفقرتين

وتتبـــع انعكاســـاتها  حة التعليمـــات والبلاغـــات والقـــراراتإبـــداء الـــرأي فـــي صـــ •
  .صدرتهام التوصيات والمقترحات بشأنها إلى الجهات التي أيوتقد

مراقبــة تنفيــذ الخطــط الاقتصــادية والاجتماعيــة والثقافيــة والتربويــة والتعليميــة  •
 .والصحية في مواعيدها، ومدى تحقيقها لأهدافها المقررة لها

 :....)فنية، لوجستية، تدريبية (ى صعوبات أخر  -ثانياً 

ضـــعف الـــوعي الشـــعبي  طن فـــي الأجهـــزة الرقابيـــة النـــابع مـــنضـــعف ثقـــة المـــوا - ١
وعــدم تســليط الضــوء علــى أجهــزة الرقابــة لتكــون عامــل مهــم فــي مكافحــة الفســاد 

 .الإداري في جميع مفاصل الدولة كما يفترض أن تكون

                                                             

  .على اختصاصات محددة للمفتشين مرسوم إحداث الجهاز المركزي للرقابة الماليةحيث يقتصر  ) (١
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النـابع مـن شـعورهم بـالخوف عدم تعاون العاملين في الجهات الخاضعة للرقابـة  - ٢
تجاه أجهـزة الرقابـة والمسـيطر نتيجـة تعمـيم خـاطئ لمفـاهيم الرقابـة، حيـث يشـعر 

التزامـه تجــاه المفــتش العامـل أن المفــتش مهمتـه تصــيد أخطـاء العامــل، بـدلاً مــن 
خطــــاء ومحاســــبة الجهــــة الخاضــــعة للرقابــــة وتلافــــي الألرفــــع مســــتوى بالتعــــاون 

لحكومـة لتطـوير الإدارة العامـة ومكافحـة الفسـاد المقصرين ضـمن إطـار سياسـة ا
  .الإداري

ن المتـاح اسـتخدامها مـن قبـل المفتشـيضعف الوسائل الفنية واللوجستية والتقنيـة  - ٣
  .في إعداد تقاريرهم

ــــة العمــــلة لأالحاجــــة الماســــ - ٤ ــــى  ،تمت ــــنقص فــــي قواعــــد البيانــــات بالإضــــافة إل ال
  .قابةوالمعلومات لدى بعض الأجهزة الإدارية الخاضعة للر 

العمــــل دون الرجــــوع لدراســــات اقتصــــادية أو مــــا يســــمى بالجــــدوى الاقتصــــادية  - ٥
ـــــة الاقتصـــــا ـــــار للعقلي ـــــبعض المشـــــاريع بســـــبب الافتق دية للعـــــاملين فـــــي بعـــــض ل

  .مر الذي يصعب مهمة مفتشي أجهزة الرقابةالمجالات الأ

ضعف تأهيل العاملين في الجهات الخاضـعة للرقابـة وعـدم مـواكبتهم للتطـورات  - ٦
ســــتجدات فــــي مجــــال عملهــــم مــــن جهــــة، وضــــعف مهــــاراتهم فــــي اســــتخدام والم

  ....). التحليل والإحصاء(الأساليب الحديثة في الرقابة 

ضـــــعف كفـــــاءة العـــــاملين فـــــي الجهـــــات الخاضـــــعة للرقابـــــة وضـــــعف معـــــرفتهم  - ٧
بـــالقوانين والأنظمـــة فـــي مجـــال عملهـــم والواجبـــات المفروضـــة علـــيهم والعقوبـــات 

  . جال عملهممتقصيرهم في التي يمكن فرضها في حال 

إهمـــال قاعـــدة الرجـــل المناســـب فـــي المكـــان المناســـب مـــن خـــلال عـــدم التقييـــد  - ٨
بالتوافق بـين مؤهـل العامـل العلمـي أو التخصصـي فـي بعـض الوظـائف وطبيعـة 

 .العمل فيها
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  . ضعف متابعة مخرجات التقارير التفتيشية من توصيات وملاحظات  - ٩

ابات في بعض الأجهـزة الإداريـة علـى الـرغم التأخر في إنجاز الميزانيات والحس -١٠
مما نص عليه قانون الجهاز المركـزي بخصـوص هـذا الموضـوع وعـدم الاهتمـام 

 .بملاحقة المقصرين المتسببين في ذلك

   الرقابية الأجهزة في العمل تطوي مقترحات: المطلب الرابع

الرقابيـة  الجهـات مـع الاختصاصـات بعـض والازدواج فـي التـداخل إزالـة - ١
مـن خــلال تحديــد واضــح ودقيـق للاختصاصــات والمســؤوليات بــين  لأخـرىا

الجهــــاز المركــــزي للرقابــــة الماليــــة الهيئــــة المركزيــــة للرقابــــة والتفتــــيش بشــــكل 
يضــــمن التنســــيق والتكامــــل لمنــــع حصــــول تنــــازع فــــي الاختصــــاص وتكــــرار 

الجهــد والمــال، بالإضــافة  وي وازدواجيــة للنتــائج وهــدر للوقــت أللعمــل الرقــاب
 بكفـاءة العمـل سـير حسـن يسببه ذلك من عرقلة للعمـل الإداري ويضـمن لما

  .داخل هذه الأجهزة وفاعلية
للأجهـــزة الرقابيـــة فـــي صـــلب  الإداري الـــنص علـــى ضـــمانات الاســـتقلال - ٢

لهـا  يحقـق بمـا التشـريعية بالسـلطة أجهـزة الرقابـة الدسـتور مـن خـلال ربـط
فـي  متبـع هـو مـا غـرار لـىع وذلـك التنفيذيـة، السـلطة عـن التامـة الاسـتقلالية

م لعملهـا وتحديـد مـدى الأخـرى، وذلـك بتحديـد الإطـار العـا الـدول مـن العديـد
 .استقلاليتها أو تبعيتها، وتنظيم علاقتها بسلطات الدولة الثلاث

 علـى وبـين البرلمـان مـن خـلال تمكينـه مـن الإطـلاع بينهـا العلاقـة تنظـيمخصوصاً و 

إجـراء تحقيقـات وتقـديم تقـارير  أجهـزة الرقابـة مـن هـذه الأجهـزة وإمكانيـة الطلـب تقـارير
 الرقابـة فـي التشـريعي المجلـس دور تعزيـز مـن شـأنه هـذاو  ،حـول بعـض المؤسسـات

  .السلطة التنفيذية على السياسية

للأجهـزة الرقابيـة فـي الدسـتور مـن  المـالي الـنص علـى ضـمانات الاسـتقلال - ٣
 واعتمادهـا السـنوية، ةالماليـ موازنتـه بتقـدير الرقـابي الجهـاز خـلال انفـراد
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 فـي التنفيذيـة والمتمثلـة السـلطة مـن تدخل دون التشريعية السلطة من مباشرة

 الرقابيـة بـالأجهزة العليـا لـلإدارة التامـة الصـلاحيات تعطـى وأن الماليـة، وزارة

 الماليـة للرقابـة العليـا الأجهـزة اسـتقلالية أجهزتهـا وتعتبـر ميزانيـة علـى وضـع

 ميزانيتهـا اعتمـاد إجـراء تحـد مـن عراقيـل أي وجـدت نإ تامـة غيـر اسـتقلالية

 .وجه أكمل على

ربـــــط مخرجـــــات عمـــــل الأجهـــــزة الرقابيـــــة عمومـــــاً والتقريـــــر الســـــنوي وتقريـــــر  - ٤
بالســلطة التشــريعية التــي تعتبــر  اً الحســاب الإجمــالي العــام للموازنــة خصوصــ

الرقيــب علــى تنفيــذ الموازنــة العــام وحســن ســير المؤسســات العامــة والأجهــزة 
 .الإدارية

 مــن تصــويب تمكنهــاالتــي الأجهــزة الرقابيـة المزيــد مــن الصـلاحيات  مـنح - ٥

 .مرتكبيها ومحاسبة المالية المخالفات والتجاوزات

 العامـة الأمـوال في نطـاق أموالها تدخل التي والهيئات الأجهزة كافة إخضاع - ٦

 رقابـة مـن المسـتثناة علـى الجهـات صـراحة الـنص يتم أن على الهيئة، لرقابة

 .هذا الاستثناء إلى الداعية الأسباب ذكر مع لهيئةا

 المســؤولين وأصــحاب المناصــب محاســبة آليــة علــى صــراحة الــنص - ٧

  .والتجاوزات الأخطاء عن) المستثنون بنص القانون(
 فـي الجريـدة الأجهـزة الرقابيـة تقـارير نشـر وجـوب علـى صـراحة الـنص - ٨

الإعـــلام مـــن خـــلال و الرســـمية، وتعزيـــز التعـــاون بـــين هـــذه الأجهـــزة الرقابيـــة 
عناصــر إعلاميــة وعناصــر مــن الأجهــزة الرقابيــة لأجــل  تشــكيل لجنــة تضــم

نشـــر التقـــارير الرقابيـــة والتشـــهير فـــي قضـــايا الفســـاد الإداري والمـــالي بهـــدف 
تحقيـــق الـــردع العـــام، وتفعيـــل دور الســـلطة الرابعـــة فـــي الرقابـــة علـــى أعمـــال 

  .الحكومة
ميـــع العـــاملين فـــي التفتـــيش بالممتلكـــات لج وجــوب الـــنص علـــى التصـــريح  - ٩

المسـؤوليات، مـع  تـولي فـي الشـفافية مبـدأ بقصـد ترسـيخ وأصـحاب المناصـب
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 التصـريح يجـب لـه، كمـا الماليـة فـي الذمـة زيـادة كـل فـور الالتـزام بتجديـده

 .إنهاء تكليفه أو انتهاء خدمته عند بالممتلكات

ع تطــــور تطــــوير التشــــريعات الناظمــــة لعمــــل الأجهــــزة الرقابيــــة باســــتمرار مــــ  -١٠
العمـــل الإداري وإيجـــاد آليـــات فاعلـــة مـــن أجـــل تطبيـــق الرقابـــة علـــى الأداء 
وتفعيـــــل كامـــــل لجميـــــع النصـــــوص التشـــــريعية الـــــواردة فـــــي قـــــوانين الأجهـــــزة 

 . الرقابية

تعـــديل النصـــوص التشـــريعية الخاصــــة بـــالأجهزة الرقابيـــة لتشـــمل الاســــتعانة  -١١
فتشــين مــن بالنســبة للمبمفتشـين فنيــين، حيــث يقتصـر انتقــاء الكــوادر البشـرية 

 .خريجي الحقوق والاقتصاد

مكافـــــأة المتميــــــزين مـــــن خــــــلال الحــــــوافز ل ضـــــرورة إضــــــافة نـــــص تشــــــريعي -١٢
ـــــى الاســـــتمرار بعملهـــــم وتحمـــــل جميـــــع  والمكافـــــآت التشـــــجيعية لحضـــــهم عل

علــيهم فــي ســبيل القيــام بمهــامهم  الضــغوط والأعبــاء التــي ممكــن أن تمــارس
قسـم جبايـة الضـرائب التـابع لـوزارة  على غرار ما هو مطبق مع العاملين فـي

 .المالية
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  المبحث الثاني
  تشريعات متعلقة بالفساد الإداري

سياســة مــع  بدايــةً تشــريعات ذات صــلة بمكافحــة الفســاد، الســندرس فــي هــذا المبحــث 
وصـولاً إلـى قـانون الكسـب غيـر  مروراً  بالدور الرقـابي للإعـلام، مكافحة غسيل الأموال،

  .المشروع

  مكافحة غسيل الأموال: لب الأولمطال

لــــم تعــــد تحــــديات الأمــــن القــــومي عمومــــاً مقتصــــرة علــــى مجــــرد النزاعــــات العســــكرية 
والصـراعات السياسـية بــل تتعـداها لتشــمل قضـايا الأمــن الاقتصـادي التــي أصـبحت مجــالاً 
للتنافسية بين الدول، وقد شكلت الرشوة والتلاعب بالأموال العامة وغسـيلها وجميـع قضـايا 

  . الدولة وأمنها الاقتصادي جزأ من التهديدات الخطيرة على استقرارالفساد جزءاً لا يت

 اغســــل الأمــــوال مــــن أقــــدم الجــــرائم المعروفــــة تاريخيــــاً، نظــــراً لارتباطهــــجريمــــة عــــد وت
قطـــع الصـــلة بـــين  وتهـــدف عمليـــات غســـل الأمـــوال إلـــىا، بجريمـــة أصـــلية تســـبق ارتكابهـــ

الجرمـي مــن ومصــدرها مــن جهـة  )مشـروعة وال غيــروالتـي هــي أمـ( الأمـوال محـل الغســل
 عنـدالغسـل  ا المصـدر وتجنـب ملاحقـة مرتكبـي جريمـةذهـ بهدف منع اكتشـاف جهة ثانية

، وذلــك مــن خـــلال مجموعــة مــن العمليـــات والتحــويلات الماليـــة اســتخدامهم لتلــك الأمـــوال
وإكسـابها صــفة والعينيـة التـي تجـري علـى الأمـوال القــذرة لتبيضـها وتغييـر صـفتها الجرميـة 

ت غطـــاء المشـــروعية وإخفـــاء مصـــادر أمـــوال المتـــاجرين بهـــا لتبـــدو وكأنهـــا اســـتثمارات ذا
تجــار بالمخــدرات وتجــارة الرقيــق والأعضــاء البشــرية والــدعارة قــانوني، ومــن أمثلــة ذلــك الا

  .وأعمال العنف والفساد فكل هذه الأنشطة تشكل مصادر للأموال القذرة المراد تبيضها

نســتعرض فــي هــذا المطلــب حالــة غســيل الأمــوال بــدءاً مــن تعريفهــا فــي وعلــى ذلــك س
القانون والاتفاقيات والاصطلاح وبيان خطورتها على الكيان الاقتصـادي للدولـة، والجهـود 
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وجهـــود المشـــرع الســـوري ومقترحـــات لوضـــع مـــن خلالهـــا الدوليـــة الراميـــة لمكافحـــة الفســـاد 
  .اتسياسة مكافحة غسيل الأموال من خلال التشريع

  :غسيل الأموال اصطلاحاً وقانوناً  -أولاً 

نورد أهـــم وفيمـــا يلـــي ســـ ل الأمـــواليغســـلمـــا يســـمى ب قبضـــاً وبســـطاً  تعريفـــاتالتعــددت 
  .في الاتفاقيات والمؤتمرات الدولية والمنظمات وتشريعات الدول التعريفات القانونية

  :الاتفاقيات والمنظمات الدولية تعريف غسيل الأموال في -١

  :)١(تفاقية فيينالا  سيل الأموال وفقاً غ تعريف .أ

هـذا المفهـوم، واسـتخدمت  تجنبـت اسـتخدام ه الاتفاقيـة قـدذلابـد مـن الإشـارة إلـى أن هـ
تفاقيـــة مـــن الا الوصــف اللفظـــي للفعـــل المــادي لهـــذه الجريمـــة، حيــث نصـــت المـــادة الثالثــة

 :لغسل الأموال، هي ثلاث صورعلى 

  .نها مستمدة من جرائم المخدراتتحويل الأموال أو نقلها مع العلم أ  -
إخفاء أو تمويه حقيقة الأموال أو مصدرها مع العلم أنها مستمدة من جرائم  -

 .المخدرات

اكتســاب أو حيــازة أو اســتخدام الأمــوال مــع العلــم وقــت تســلمها بأنهــا مســتمدة مــن  -
 .إحدى الجرائم المرتبطة بالمخدرات

ه قاصـــر فـــي تحديـــده لطبيعـــة الأمـــوال ومـــن خـــلال قراءتنـــا للتعريـــف الســـابق، نجـــد أنـــ
 المـــدلول الحـــاليفـــي حـــين أن  ،الأمـــوال المتأتيـــة مـــن تجـــارة المخـــدرات ومصـــدرها علـــى

الأمــوال بجميــع الأنشــطة المجرمــة دوليــاً ومــن بينهــا  لمصــطلح غســل الأمــوال يــربط غســل
  .جريمة الاتجار بالمخدرات

                                                             

 دمشـق جامعـة سورية، مجلـة في الأموال غسل لجريمة يعيالتشر  الإطار: محرزي مي.و د ميالة أديب د )١(
  .٢٠٠٩الثاني  العدد/ ٢٥/المجلد  والقانونية، الاقتصادية للعلوم
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  :)١(د بهيُقص ،ولاتفاقية باليرم وفقاً ل الأموال يتعريف غس. ب

إخفــاء أو عائـدات جــرائم، بغــرض ، مـع العلــم بأنهــا هــاأو نقلالممتلكــات  تحويـل -أ"
 ضــالعأو مسـاعدة أي شـخص تلـك الممتلكـات غيـر المشـروع ل المصـدرتمويـه 

ــــه علــــى الإفــــي ارتكــــاب  ــــذي تأتــــت من اقــــب فــــلات مــــن العو الجــــرم الأصــــلي ال
  .القانونية لفعلته

للمتلكــات أو مصــدرها أو مكانهــا أو كيفيــة  إخفــاء أو تمويــه الطبيعــة الحقيقيــة -ب
  ."جرائم ها عائداتحركتها أو ملكيتها مع العلم بأن وأها فيالتصرف 

: " مصــطلح غســيل الأمــوال بأنـــه  ١٩٩٠فـــي ســنة  الاتحــاد الأوربــيعــرف  -ج
ــــة الخطيــــرة لأغــــراض  ــــم بمصــــادرها الإجرامي ــــة مــــع العل تحويــــل أو نقــــل الملكي

انوني لهـــا، أو لمســـاعدة أي شـــخص يرتكـــب التســـتر وإخفـــاء الأصـــل غيـــر القـــ
 . )٢(مثل هذه الأعمال

نهـا مجموعـة مـن العمليـات الماليـة المتداخلـة لإخفـاء أ عرفها مؤتمر لندنكمـا   -  د
المصادر غير المشروعة للأموال، أي إخفاء مصادر الأموال القـذرة وإظهارهـا 
فــي صــورة أمــوال محصـــلة مــن مصــادر مشــروعة، وتجـــري عمليــة ضــخ هـــذه 

مــع عوائــدها إلــى الاقتصــاد العــالمي ) بعــد غســيلها أو تبييضــها(ال القــذرة الأمــو 
 .)٣(وكأنها أموال طبيعية

                                                             

اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة (في اتفاقية باليرمو )المادة السادسة( راجع فقرة تجريم غسل عائدات الجرائم(١ ) 
  .٢٠٠٠لعام ) طنيةالجريمة عبر الو 

السمات الأساسية لقانون غسيل الأموال في السودان، مجلـة اتحـاد المصـارف العربيـة، : القادر غالب عبد )٢(
  .٣، ص ٢٠٠٣الأردن، ،/٢٧٧/العدد 

، ١٩عمليـــات غســـيل الأمـــوال القـــذرة تجتـــاح الاقتصـــاد العـــالمي، مجلـــة الحكمـــة، العـــدد : حميـــد الجميلـــي )٣(
  .٦٩ص ، ٢٠٠١، بيت الحكمة، بغداد،٤السنة
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  :في التشريع السوريل الأموال يغس -٢

المشـرع السـوري لـم يلحـظ  إلا أن الأمـوال غسـل لجـرم التـاريخي القـدم مـن الـرغم على
 بمكافحـة لخـاصا  /٥٩/ رقـم التشـريعي عنـدما أصـدر المرسـوم ٢٠٠٣ذلـك حتـى عـام 

 المرسـوم ليصـبح ٢٠٠٥ لعـام/ ٣٣/رقـم  التشـريعي بالمرسـوم وعدله لاحقـاً  غسل الأموال

 مسـتقلة الإرهاب والذي أنشأت على أساسه هيئة وتمويل الأموال بمكافحة غسل الخاص

 .المركزي سورية بنك الإرهاب تتبع وتمويل الأموال غسل لمكافحة

 تغييـر أو إخفـاء بـه يقصـد سـلوك كـل" :بأنـه )١(الأمـوال غسـل السـوري المشـرع عرف

 الحقيقـة لمصـادرها تمويهـاً  وذلـك مشـروعة، غيـر لهـا علاقـة بعمليـات التـي الأمـوال هويـة

  .مشروعة  عمليات عن ناجمة على أنها تظهر ولكي

  :)٢(همن يقصد فعل كل الأموال غسل جرم ارتكاب قبيل من يعدو 

 إعطـاء أو كانـت وسـيلة بـأي روعةالمشـ غيـر للأمـوال الحقيقـي المصـدر إخفـاء -١

  .لهذا المصدر كاذب تبرير

 لغـرض مشـروعة غيـر أمـوال بأنهـا الفاعـل علـم مـع اسـتبدالها أو الأمـوال تحويل -٢

 علـى الجـرم ارتكـاب فـي ضـالع شـخص مسـاعدة أو أو تمويهـه مصـدرها إخفـاء

  .المسؤولية من الإفلات

 اسـتخدامها أو اسـتثمارها أو تهـاإدار  أو حيازتها أو المشروعة غير تملك الأموال -٣

 بأنها الفاعل علم مع مالية بعمليات للقيام أو منقولة غير أو أموال منقولة لشراء

  ".مشروعة غير أموال

                                                             

المتضمن قانون مكافحة غسيل الأموال  ٢٠٠٥لعام / ٣٣/جع المادة الأولى من المرسوم التشريعي رقم را )١(
 .وتمويل الإرهاب

 .، المرجع السابق٢٠٠٥لعام / ٣٣/راجع المادة الثانية من المرسوم التشريعي رقم  )٢(
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اعتبــر فــي  الســوري المشــرع إلــى مرســوم مكافحــة الأمــوال نفســه ســنجد أن وبــالعودة
 المتحصـــلة أو ناجمــةال الأمــوال هـــي القــذرة مصـــادر الأمــوال أن /ج/المــادة الأولــى فقــرة 

  :التالية الجرائم أحدى من

 غيــر والإتجـار العقليـة المـؤثرات أو المخـدرات نقـل أو تهريـب أو عتصـن أو زراعـة -
  .بها المشروع

) ٣٢٦-٣٢٥ المـــواد العقوبـــات قـــانون(الأشـــرار جمعيـــات ترتكبهـــا التـــي الأفعـــال  -
  .منظمة جرائم دولياً  المعتبرة الجرائم وجميع

 )٣٠٥ و ٣٠٤( المـــواد العقوبـــات قـــانون فـــي عنهـــا نصـــوصالم الإرهـــاب جـــرائم -
  .فيها طرفا سوريا تكون التي والثنائية والإقليمية الدولية تفاقاتالا وفي

  .بها والإتجار وتصنيعها والمتفجرات خائروالذ وأجزائها النارية الأسلحة تهريب -
 المشروع غير والإتجار طفالوالأ بالأشخاص تجاروالا المنظمة الدعارة -

  .البشرية الأعضاءب
 الإتجار أو تهريبها أو السامة أو الجرثومية أو الكيميائية أو النووية المواد سرقة -

  .بها المشروع غير
  .مشروعة غير بصفة المهاجرين نقل -
 غير وتحويلها  عليها، الإستيلاء أو الخاصة أو العامة الأموال واختلاس سرقة -

  .الحاسوبية النظم طريق عن المشروع
  .الأخرى الدفع ووسائل لعملةا تزوير -
  .بها والإتجار الثقافية الممتلكات أو الآثار سرقة -
 .بتزازوالا الرشوة جرائم -

    .التهريب جرائم -
  .أصحابها غير قبل من التجارية العلامات استخدام -

ونلاحـظ هنــا أن المشــرع الســوري أغفــل الإشـارة لجــرائم الفســاد عمومــاً والفســاد الإداري 



١١٢ 

 

شــــريعات المقارنــــة والاتفاقيــــات الدوليــــة قــــد شــــملت جــــرائم الفســــاد الإداري مــــع العلــــم أن الت
  .كجريمة مرافقة أحيانا لعميلة غسيل الأموال

ضـــخ الأمـــوال التـــي تاللاحقـــة لعمليـــة فســـاد إداري و مـــوال ل الأتعـــد جريمـــة غســـحيـــث 
داخــل النظــام المــالي المحلــي أو العــالمي لمحاولــة إضــفاء  الفســادالمتحصــلة عــن أنشــطة 

المتأتيــة مــن  باهظــةلتبيــيض أمــوالهم ال مــوظفين الفاســدينللمخرجًــا ، الشــرعية عليهــا صــفة
  .دالفساجرائم 

لقد تفاوتت التعاريف بين قبض وبسط وبين اقتصار علـى المضـمون وخـروج للوسـائل 
تحديـد العائـدات الغيـر الأبـرز فـي مـدى  وجمع للصور وضـم المصـادر ويتجلـى الإخـتلاف

، إلا أن قاســماً مشــتركاً يجمــع التــي تكمــن فــي الجريمــة الأوليــة مشــروعة أو محــل الجريمــة
سـائر التعــاريف وهــو محاولــة إضـفاء الشــرعية علــى أمــوال قـذرة بهــدف إظهارهــا فــي صــورة 

  .مشروعة

 إخفـاء إلـى تهـدف ماليـة عمليـة هـو الأمـوال غسـيل أن القـول يمكـن مختصـر وبشكل

 مشـروع مصـدر مـن متحصـلة والأمـ بصـورة وإظهارهـا للأمـوال غيـر المشـروع المصـدر
  .بكل سهولة استخدامها إعادة لمالكيها ليتاح المشروعية إكسابها صفةو 

  :سبب التسمية -ثانياً 

اختلف الباحثين في سبب إطـلاق مصـطلح غسـل أو غسـيل الأمـوال إلا أن الـبعض 
يعتقــد أنــه فــي الســابق وبعــد أن لاحظــت شــرطة مكافحــة المخــدرات أن تجــار المخــدرات 

ن يبيعـون للمـدمنين بالتجزئـة يتجمــع لـديهم فـي نهايـة كـل يــوم فئـات صـغيرة مـن نقــود الـذي
لــى المغاســل الموجــودة بــالقرب مــن كــل حــي ســكني ورقيــة ومعدنيــة وعــادة مــا يتجهــون إ

لاستبدال النقود الصغيرة الفئة بنقود مـن فئـات كبيـرة ليقومـوا بعـد ذلـك بإيـداعها فـي البنـك 
ظراً لأن الفئات النقدية الصغيرة عادة ما تكـون ملوثـة بآثـار القريب من أماكن تواجدهم ون

المخــدرات التــي ربمــا تكــون عالقــة فــي أيــادي تجــار التجزئــة فقــد حرصــت المغاســل علــى 
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غســـيل النقـــود الملوثــــة بالبخـــار والكيمياويـــات قبــــل إيـــداعها فـــي البنــــوك التـــي توجـــد بهــــا 
  .)١(ل الأموالحساباتهم ومن هنا جاء الربط بين تجار المخدرات وغسي

 الأميركيــة المتحــدة الولايــات فــي مــرة ويــرى الــبعض أن ظهــور هــذا المصــطلح لأول
 هنـــاك المافيـــا عصـــابات قامـــت عنـــدما ١٩٣٠وحتـــى ١٩٢٠ مـــن الممتـــدة الســـنوات فـــي

 حصـــلت التـــي اســـتثمار الأمـــوال أجـــل مـــن الأوتوماتيكيـــة الملابـــس غســـل محـــال بإنشـــاء
 لتصـــبح صـــالحة النظيفــة غيـــر الملابــس غســـل يـــتم فكمــا مشـــروعة، غيــر بطريقـــة عليهــا

 أمــوال وكأنهــا تظهــر أمــوال إلــى وتحــول تغســل المشــروعة غيــر الأمــوال فــإن للاســتخدام
ويرى آخرون أن هذه التسمية ترجع لأسباب أخـرى وأن أول مـرة عـرف فيهـا  .)٢(مشروعة

ل ي الشـير بـام عنـد محاكمـة الفنـوس كـابون١٩٣١مصطلح غسيل الأموال كان فـي عـام 
ن كلمـة غسـيل الأمـوال ظهـرت فـي ولايـة شـيكاغو حيـث اشـترى كابوني، ويقول الـبعض أ

رجـال الأعمــال التــابعون لعصـابات المافيــا ومؤسســات الغســيل والتـي تــتم معاملتهــا بفئــات 
ماليـة بســيطة وكــان المشــرفون عليهــا يضــيفون إلـى أربــاح مؤسســات الغســل بعــض أربــاح 

  .)٣( ن أن يرتاب أحد في مجموع المبالغ المتحصلةتجارة المخدرات ليتم تنظيفها دو 

أمــا مفهــوم غســيل الأمــوال كمصــطلح فيعتبــر مفهومــاً جديــداً وترجــع أصــول اقتباســه 
غيـــت فـــي الولايـــات  كمـــا يقـــول ســـتيل إلـــى جريـــدة مـــن خـــلال تقريـــر عـــن فضـــيحة واتـــر

   .)٤(م١٩٧٢المتحدة عام 

                                                             

، منشورات كلية "قتصاد العراقيموال وانعكاساتها على الاأبعاد جريمة غسيل الأ: "بلاسم جميل خلف .د.أ (١) 
  .٤، ص ٢٠٠٧، دارة والاقتصاد، جامعة بغدادالإ

  .٢ص  .سورية، مرجع سابق في الأموال غسل لجريمة التشريعي الإطار: محرزي مي.د وَ  ميالة أديب .د) ٢(
 لعالميا المؤتمر ،"إسلامية رؤية  الوضعية النظم في الأموال غسل: "الصالح صالح أحمد بن محمد د .أ )٣(

  .٩، ص ٢٠٠٥المكرمة،  مكة القرى، أم جامعة الإسلامي، للاقتصاد الثالث

، مرجـع "أبعاد جريمة غسـيل الأمـوال وانعكاسـاتها علـى الاقتصـاد العراقـي"، بحث بلاسم جميل خلف. د.أ  )(٤
  .٤سابق، ص 



١١٤ 

 

غويــاً وعمليــاً مــع الفهــم يتعــارض ل معنــى مصــطلح عبــارة غســيل الأمــوالويلاحــظ أن 
بالمـاء كمـا تقـول  لغـة إزالـة الوسـخ عـن الشـيء وتنظيفـهالحرفي لهذه العبارة فالغسل في ال

  .رالمعاجم أما المفهوم الشرعي فيعني التطهي

  :خطورة غسيل الأموال -ثالثاً 

تعتبــر عمليــة غســيل أكبــر ثالــث صــناعة علــى مســتوى العــالم إذ يقــدر حجــم الأمــوال 
مليــار  ئــة وأربــع وأربعــوناثمانمحــوالي ها ســنوياً علــى مســتوى العــالم بمبلــغ التــي يــتم غســل

  :)١(دولار أميركي موزعة كما يلي ومائتي مليار دولار أميركي، وقد تصل إلى تريليون

  %.٣٨مليار بنسبة   ٣٢٥.٥..... ................................الأمريكيتين 
  %.٣٠مليار بنسبة   ٢٧٥  ........... .............................  آسيا    

  %.٢٧مليار بنسبة  ٢٣١.٣......... ................................أوربا     
  %.٥مليار بنسبة    ٤٢.٨..... ...............................الشرق الأوسط 

وز إن الإحصـــاءات المتعلقـــة بعمليـــات الغســـل والمبـــالغ التـــي يـــتم الغســـل فيهـــا تتجـــا
العــالمي تجــرى المتوقــع وأن التقــارير الدوليــة لتؤكــد أن نســبة ليســت قليلــة مــن الاقتصــاد 

 ثمــانين وتشــير تقــديرات البنــك الــدولي عــن حجــم الفســاد أنــه بلــغ نحــوفيهــا عمليــة الغســل 
ثمـن  )%١٣.٣(م، وهذا الحجـم للفســاد العـالمي يـوازي ١٩٩٦يورو في العالم عام  مليار

عـــن الجريمـــة والفســـاد، والتـــي يجـــرى تبيضـــها ســـنوياً والتـــي بلغـــت  قيمـــة الأمـــوال الناشـــئة
م، وقــد أشــارت مجموعــة التحـرك المــالي التابعــة لمنظمــة ١٩٩٦يــورو عـام  مليــار سـتمائة

التعاون الاقتصادي والتنمية أن هناك عدداً من الـدول تشـارك بفاعليـة فـي غسـل الأمـوال 
يهـود فـي فلسـطين وروسـيا والفلبـين وفـي الناشئة عن الفساد والجريمة وعلى رأسها دولـة ال

إحصاءات أخرى بالنسبة لعمليات غسـل الأمـوال علـى مسـتوى العـالم فـإن تقـديرات الأمـم 
يـورو سـنوياً  مليـار  ثلاثمائـة وخمسـون إلـى خمسـمائةالمتحـدة تشـير إلـى أنهـا تتـراوح بـين 

                                                             

لمسـتوى العــالمي، مجلــة ظــاهرة غسـيل الأمــوال وآثارهــا الاقتصـادية والاجتماعيــة علــى ا: عبـد االله عــزت.د  )١(
  .٦، ص ٢٠٠٦الجزائر، ،  اقتصاديات شمال إفريقيا العدد الرابع،
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عمائة بليـون خمسـمائة إلـى سـبمن حجم الدخول غير المشروعة عالميـاً الـذي يتـراوح بـين 
علــى وجــه يمكــن التحديــد لا أنــه  )٢(الــبعض يعتبــرو  .)١(يــورو ســنوياً  مليــار وخمســة عشــر

في جميع أنحاء العـالم، وبالتـالي فـإن حجـم مـا يعـرف المبالغ القذرة التي يتم غسلها الدقة 
مهمــا كــان حجمهمــا هــي و مثــل جبــل الــثلج أعلــى مــا فيــه قمتــه منهــا ضــئيل للغايــة، مثلهــا 

 جبـــل لجســم الخفــي الضــخم بـــالحجم تقــاس لا فإنهــا الحجــم، صـــغيرة قمــة فهــيالظــاهر، 
 فهـو الأكبـر أمـا المكتشف هو الأصغر الحجم الأموال غسل جريمة يماثل ما وهو الثلج،
ويقـــدر حجـــم جريمـــة غســـل الأمـــوال التـــي تمـــر عبـــر بنـــوك العـــالم وأجهزتـــه  .دفـــين خفـــي

مـن إجمـالي النـاتج  )%٥(يقـدر بنحـو  تريليـون يـورو سـنوياً أي مـا ثلاثـةالمصـرفية بنحـو 
  .العالمي

ـــة عمومـــاً وتهديـــد الأمـــن  -١ ـــى الكيـــان الاقتصـــادي للدول خطـــورة غســـيل الأمـــوال عل
  :الوطني

لــــم تعــــد تحــــديات الأمــــن القــــومي عمومــــاً مقتصــــرة علــــى مجــــرد النزاعــــات العســــكرية 
الاً والصـراعات السياسـية بــل تتعـداها لتشــمل قضـايا الأمــن الاقتصـادي التــي أصـبحت مجــ

للتنافسية بين الدول، وقد شكلت الرشوة والتلاعب بالأموال العامة وغسـيلها وجميـع قضـايا 
  .الفساد جزء لا يتجزأ من التهديدات الخطيرة على بناء الدولة وأمنها الاقتصادي

مـن العـالمي والاقتصـاد تتأتى خطورة غسيل الأموال علـى الاقتصـاد الـداخلي للدولـة 
، ونســبة لمــا تحدثـــه هــذه الظــاهرة مــن زعزعـــة ول والقـــارات أحيانــاً كونــه جريمــة عــابرة للــد

ومــا تشــكله مــن خطــر علــى الأمــن الــوطني للصــلة الوثيقــة  الماليــة للثقــة فــي المؤسســات
لهــذه الجريمــة بالأنشــطة الاقتصــادية غيــر المشــروعة والمعروفــة بالاقتصــاد الخفــي ونظــراً 

ة وآنيــة مــن بلــد لآخــر، لهــذا كلـــه لأنهــا تتســبب بــدخول وخــروج للأمــوال بطريقــة عشــوائي
هـــذه للحـــد مـــن أن تســـن التشـــريعات الوقائيــة الســلطة التشـــريعية أصــبح مـــن الـــلازم علـــى 

                                                             

   .٩، ص ، مرجع سابقغسل الأموال في النظم الوضعية رؤية إسلامية :الصالح صالح أحمد بن محمد د )١(

العربية،  ، القاهرة، مجموعة النيل"العلاج الأسباب، الظاهرة، -غسيل الأموال"، محسن الخضيري.د )٢(
  .٧١ – ٦٩، ص ٢٠٠٣
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دوليـاً فـي أولويـات داخلياً و الرقابية أن تضع المؤسسات من جهة أخرى و الآفة من جهة، 
  .تهابرنامجها مكافح

  :اريل الأموال على الإدارة وعلاقته بالفساد الإديخطورة غس -٢

تعــد أنشـــطة الرشـــوة والفســاد الإداري والتـــربح مـــن الوظــائف العامـــة مصـــادراً متعـــددة 
مقابـل تـراخيص فـي غيـر مشـروعة  ذرة وذلك مـن خـلال الحصـول علـى أمـوالللأموال الق

ـــــة أو ترســـــية أو موافقـــــات  ـــــرام حكومي ـــــوائح عطـــــاءات أو إب ـــــة لنصـــــوص الل عقـــــود مخالف
  .إلخ...والقوانين

ة عــن الفســاد السياســي مثــل فســاد أعضــاء البرلمــان واســتخدام وكـذلك الــدخول الناتجــ
ب للســـلع المســـتوردة ومجـــال العقـــود يـــالحصــانة فـــي التـــربح مـــن العمـــل السياســـي أو التهر 

  .والتوريدات الحكومية ومجال المزادات والمناقصات الحكومية

  :لل الأموايمخاطر غس -٣

صـولاً و  مناسـب لحركـة أمـوالهم يولي غاسلو الأمـوال القـذرة أهميـة كبيـرة لإيجـاد غطـاء
لتفات إلى الجدوى الاقتصادية مـن كميـات الأمـوال الضـخمة التـي تـم دون الإ إلى شرعنتها

وعليــه يمكــن أن تكــون نتــائج عمليــات ، الســلبية  التــي تترتــب عليهــا غســلها ولا إلــى الآثــار
ت إنتاجيـة اسـتثمار تلـك الأمـوال الملوثـة فـي مشـروعا غسل الأموال إيجابيـة، عنـدما يجـري

لكـن مـا يحصـل دائمـاً  ،)١(عمليـة التنميـة متوسطة أو طويلة الأجل مـن شـأنها الإسـهام فـي
والكبيـرة، أي تنفيـذ المشـروعات  هو سعي غاسلي الأموال إلى البحث عن الأربـاح السـريعة

مخـاطر علـى الوضـع  قصيرة الأجـل لتحقيـق تلـك المطـامع علـى الـرغم ممـا يرتبـه ذلـك مـن
  .والسياسي أيضاً  لة بشكل خاص والاجتماعيالاقتصادي للدو 

  :مخاطر اقتصادية  . أ

                                                             

دور المصـــارف لمواجهـــة عمليـــات الاحتيـــال المــــالي : " فتخـــار محمـــد الرفيعــــيا. مناهـــل مصـــطفى و د. د )١(
   .٢٠٠٨، منشورات كلية الاقتصاد، جامعة بغداد، "وغسيل الأموال
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بشـــكل واســع وأصـــبحت ظــاهرة تؤخـــذ بالحســـبان  مــوالانتشـــرت جريمــة غســـل الأ قــدل
  .من المنظمات الحكومية وغير الحكوميةبها العديد واهتمت 

 ل الأمــوال تكمــن فــي المبــالغ الضــخمة التــي تشــكل موضــوعاً يخطــورة جريمــة غســ إن
 -٦٠٠(وقع صندوق النقد الدولي أن الحجم المالي لهذه الظـاهرة يتـراوح مـا بـين تفقد لها، 

ثـار لآمليار دولار وهذا مبلغ لايمكن الاستهانه به على الإطلاق ولـذا فــإن حجـم ا) ١٥٠٠
  .)١(السلبية ستكون كبيرة

لمــا لهــا مــن أضــرار وتــأثير  الجريمــة المنظمــة حــد صــورمــن أويعــد غســيل الأمــوال 
انتشـــــار هــــذه الجريمــــة ســـــيؤدي إلــــى مخـــــاطر  وبالتــــالي فــــإن ، اديات الـــــدولاقتصــــعلــــى 

   .اقتصادية على الدول وأنظمتها المالية

  :على المستوى المحليمخاطر غسيل الأموال  •

  :ل الأموال على السياسة المالية للدولةيأثر جريمة غس -

ئي، يـنقص وبكميات كبيـرة مـن دولـة إلـى أخـرى وبشـكل فجـا رةذالقإن تحرك الأموال 
الأمـــر الـــذي  ،الســـيولة النقديـــة فـــي الدولـــة المحولـــة منهـــا لتزيـــد فـــي الدولـــة المحولـــة إليهـــا

يــؤدي إلــى حــدوث خلــل بالسياســة النقديــة المســتقرة فــي كلتــا الــدولتين وهــذا الخلــل ســوف 
  .ينعكس سلباً على خطط وسياسات الدولتين المالية والاقتصادية

إلــى خــارج الــدول التــي تكونــت علــى أرضــها  كمــا أن خــروج الأمــوال غيــر المشــروعة
يحرم هذه الدول من العوائد الإيجابية التي كان يمكن الحصول عليها فيمـا لـو تـم تشـغيل 

  .)٢(، وما يرتبط بذلك من تشغيل العمالة وزيادة الاستثمارفيهاهذه الأموال 
هاربـة كذلك فإن جانباً من الأنشطة المرتبطـة بغسـل الأمـوال عـادة مـا تكـون أنشـطة 

وهذا يعني انخفاض إيـرادات خزينـة الدولـة اللازمـة لتمويـل  عليهامن الضرائب المستحقة 
                                                             

قـي، مرجـع سـابق، العرا الاقتصـاد علـى وانعكاسـاتها الأمـوال غسـيل جريمـة أبعـاد: خلـف جميـل بلاسم. د.أ) (١
  .١٦ص 

وظـــاهرة غســـيل الأمـــوال، رســـالة ماجســـتير، كليـــة العلـــوم المراكـــز الماليـــة خـــارج الحـــدود  :ناصـــر المهـــدي) ٢(
  .١١١الاقتصادية، جامعة البليدة، الجزائر، ص 



١١٨ 

 

برامج التنميـة الاقتصـادية، كمـا أن المؤشـرات الاقتصـادية الكليـة مثـل نسـبة البطالـة ورقـم 
لـــن تكـــون صـــحيحة وهـــذا بـــدوره ســـيعيق قـــدرة الجهـــات المختصـــة فـــي ... النـــاتج المحلـــي

  .ات سليمةالدولة في وضع سياس
  :دخارأثر جريمة غسل الأموال على الإ -

إن عمليــات غســـل الأمـــوال تـــؤدي إلـــى هـــروب الأمـــوال غيـــر المشـــروعة إلـــى خـــارج 
الدولـة التــي تكونــت علـى أراضــيها، هــذا بـدوره ســوف يــؤدي إلـى انخفــاض حجــم الادخــار 

الحكومـة وهـذا يسـتتبع عجـز  )١(في هذه الدولـة الـذي يمكـن أن يوجـه إلـى الاسـتثمار فيهـا
  .فيها عن تمويل برامجها التنموية بما يحفظ التوازن الاقتصادي والاجتماعي معاً 

  :أثر جريمة غسل الأموال على توزيع الدخل القومي •

تؤدي عمليات غسل الأموال إلى حصول غاسـلي الأمـوال علـى دخـل غيـر مشـروع، 
ذلك يحـــدث تحـــول هــذا الـــدخل يــتم انتزاعـــه عمليــاً مـــن الفئــات المنتجـــة فــي المجتمـــع، وبــ

للــدخل مــن الفئــات المنتجــة التــي تحصــل علــى دخولهــا بشــكل مشــروع إلــى الفئــات الغيــر 
كمـــا أن هنـــاك كميـــات كبيـــرة مـــن ، )٢(المنتجـــة التـــي تحصـــل علـــى دخـــول غيـــر مشـــروعة

لتي يتم غسلها ناجمة عن التهرب الضـريبي، وهـذا يعنـي أن غاسـلي الأمـوال لا االأموال 
قـدرة الدولـة علـى إعـادة  سـتقوضة علـيهم تجـاه الدولـة وبالتـالي يسددون الضـرائب المترتبـ

  .القومي بشكل عادل بين أفرادها من خلال النظام الضريبي الذي تفرضه توزيع الدخل

  :أثر جريمة غسل الأموال في حدوث التضخم •

الــدخل النــاجم عــن عمليــات غســل الأمــوال غيــر مشــروع فهــو يمثــل قــوة شـــرائية  ن إ
اط اقتصـــادي حقيقــي، ممـــا يــؤدي إلـــى حــدوث ارتفـــاع فــي الأســـعار غيــر ناتجــة عـــن نشــ

المحليـــة دون مبــــرر فتتــــدهور القيمــــة النقديــــة وتحــــدث ضــــغوط تضــــخمية تهــــدد مســــتقبل 
  .التنمية الاقتصادية والاجتماعية

                                                             

  .٥٢، الرياض، صللعلوم الأمنية جامعة نايف لأموال رسالة ماجستير،صقر المطيري، جريمة غسل ا) ١(
  .٧٢، مرجع سابق، ص "الظاهرة، الأسباب، العلاج -غسيل الأموال: "الخضيريمحسن  )٢(



١١٩ 

 

  :أثر جريمة غسل الأموال على قيمة العملة الوطنية •

بيـة لسـهولة تحريكهـا، يصاحب عمليات غسل الأموال إقبـال كبيـر علـى العملـة الأجن
ـــــوك أو  ـــــداعها فـــــي الخـــــارج فـــــي البن ـــــل الأمـــــوال القـــــذرة إليهـــــا بقصـــــد إي حيـــــث يـــــتم تحوي

  .يؤدي إلى تدهور قيمة العملة الوطنية الأمر الذي، )١(الاستثمار

 :غسل الأموال على النظام المصرفي والمالي مخاطر •

وذلـك لأن غاسـلي للاستقرار المـالي والمصـرفي  تشكل عمليات غسل الأموال تهديداً 
الأموال يسعون إلى السيطرة علـى البنـوك لتعـاونهم فـي عمليـاتهم القـذرة، فيصـبح الشـعور 
السائد بأن هذه البنوك تخدم غاسلي الأموال وبالتالي تختلط الأموال النظيفـة مـع الأمـوال 
غيـر النظيفــة ممــا يـؤدي إلــى تشــويه سـمعة البنــوك وفقــدان الثقـة بهــا وقــد يـؤدي ذلــك إلــى 

  .صراف العملاء الشرفاء عن التعامل معها، الأمر الذي قد يؤدي إلى إغلاقهاان

  :غسل الأموال على المستوى الدولي مخاطر •

تـــؤدي عمليـــات غســـل الأمـــوال إلـــى حـــدوث خلـــل كبيـــر فـــي احتياطيـــات الـــدول مـــن 
رؤوس الأموال نتيجة انتقالها من الدول المتقدمة اقتصادياً إلى الـدول الضـعيفة اقتصـادياً 
ممـا ســيؤثر ســلباً فــي زعزعـة الأســس الاقتصــادية لهــذه الـدول، إضــافة إلــى زيــادة الســيولة 

تضــخمية  النقديــة الظاهريــة فــي الــدول الضــعيفة، الأمــر الــذي يــؤدي إلــى حــدوث ضــغوط
فغاسـلو  أسـواق الأوراق الماليـة،كما أنه لا يخفى أثر عمليات غسل الأموال على  .فيها

ة معينــــة مـــن مراحـــل الغســـل يعمـــدون إلـــى البورصــــات الأمـــوال وفـــي ســـبيل إتمـــام مرحلـــ
حـدوث انخفـاض ليـؤدي  فجأة الأمر الذيثم يبيعونها ومن المالية  العالمية لشراء الأوراق

  .أيضاً  نهيار البورصةلايؤدي ما حاد في أسعارها 

  :مخاطر اجتماعية  . ب

  :تؤدي عمليات غسل الأموال إلى حدوث اضطرابات اجتماعية خطيرة، أهمها

                                                             

  .٥١، مرجع سابق، ص "جريمة غسل الأموال: "صقر المطيري)  ١(
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هـروب الأمـوال مـن داخـل و عـن عمليـات غسـل الأمـوال  قم مشكلة البطالة يـنجمتفا -
الــبلاد التــي تكونــت علــى أراضــيها إلــى خارجهــا، هــذا يــؤدي إلــى عجــز الــدول التــي هــرب 
منهــا رأس المـــال عـــن الإنفــاق علـــى الاســـتثمارات اللازمـــة لتــأمين فـــرص عمـــل لمواطنيهـــا 

مــا تقــدم يهــدف غاســلو الأمــوال إلــى تحقيــق إضــافة ل ،ومــن ثــم تتفــاقم مشــكلة البطالــة فيهــا
الــربح الســريع، وهــذا يســتتبع عــدم الإســهام فــي مشــاريع تنمويــة ضــخمة تــوفر فــرص عمــل 

  .للمواطنين

أيــدي غاسـلي الأمــوال يــؤدي إلــى ازديـاد الفجــوة بــين الأغنيــاء  إن تركيـز الثــروة فــي -
كانـت فـي أدنـى الهـرم  وصـعود فئـاتوالفقراء، وإحداث خلل في البنيان الاجتمـاعي للدولـة 

  .الاجتماعي لأعلاه ودون مبرر حقيقي

ينــتج عـــن عمليـــات غســـل الأمـــوال وجــود أشـــخاص يمتلكـــون أمـــوالاً ضـــخمة غيـــر  -
مشــروعة يحــاولون مــن خلالهــا تبــوء المراكــز السياســية والاقتصــادية الحساســة فــي الدولــة، 

  .وبالتالي إبعاد أصحاب الكفاءات من الوصول إلى هذه المراكز

  :مخاطر سياسية-ج

ـــاً يهـــدد ســـلامة واســـتقرار الـــنظم  توســـعت ظـــاهرة غســـل الأمـــوال لتصـــبح خطـــراً عالمي
السياســية فــي كافــة دول العــالم لأن جــزءاً كبيــراً مــن الأمــوال المغســولة يســتخدم فــي تمويــل 
الأنشـــطة الإرهابيـــة التـــي تســـتهدف قلـــب أنظمـــة الحكـــم السياســـية للـــدول، كمـــا تـــؤثر هـــذه 

ان السياســي للــدول، وذلـــك عنــدما تســتخدم الأمــوال غيــر المشــروعة فـــي الأمــوال فــي البنيــ
تمويل الدعايات الانتخابية لمالكيها للوصـول إلـى المجـالس البرلمانيـة، ومـن ثـم التـأثير فـي 

وقد تـؤدي هـذه الظـاهرة  .القوانين والمشاريع التي تتبناها هذه المجالس بما يخدم مصالحهم
  .يئات الدولية المانحة للقروض والمساعداتللإضرار بسمعة الدولة أمام اله
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  :الجهود الرامية لمكافحة غسيل الأموال -رابعاً 

 :لمكافحة غسيل الأموال الجهود الدولية -١

 المشــــروع فــــي غيــــر الاتجــــار المتحــــدة لمكافحــــة الأمــــم اتفاقيــــة( )١(اتفاقيــــة فيينــــا -أ
  .١٩٨٨عام  ل) العقلية والمؤثرات المخدرات

الصـادرة عـن  )التوصـيات الأربعـون(ة لمكافحة غسيل الأموال ليالمعايير الدو  -ب
لأول مـــرة أربعـــين توصـــية شـــكلت إطـــاراً مكافحـــة  :١٩٩٠فـــي عـــام  )٢()FATF( الفـــاتف

   ذكــرت فــي توصــيتها الأولــى أنــه حيــث  ،١٩٩٦ل الأمــوال، جــرى تعــديلها فــي عــام يغســ
 التـي الإرهـاب مويـلوت الأمـوال غسـل مخـاطر وفهـم وتقيـيم تحديـد الـدول علـى ينبغـي" 

 أو سـلطة تعيـين ذلـك فـي بمـا الإجـراءات اللازمـة لـذلك، تتخـذ أن عليها وينبغي تواجهها،

 ضـمان بهـدف وتوجيـه المـوارد، المخـاطر، تقيـيم أجـل مـن الإجـراءات لتنسـيق آليـة تحديـد

  ".فعال نحو على خفض المخاطر

 اتفـاقيتي أسـاس علـى الأموال غسل تجرم أن الدول على ينبغي"وفي توصيتها الثالثة 

 الخطيـرة الجـرائم علـى كافـة الأمـوال غسـل جريمـة تطبـق أن عليهـا وينبغـي .وبـاليرمو فيينـا

  ."الأصلية الجرائم من عدد أكبر لتشمل

المجتمــع  وعلــى الــرغم مــن أن هــذه التوصــيات ليســت ملزمــة إلاّ أنهــا تتمتــع بمصــادقة
اســـي الـــدولي لعمليـــات مكافحـــة غســـل الـــدولي والمنظمـــات المعنيـــة، باعتبارهـــا المعيـــار القي

المعنـي  وعلى هذا الأسـاس فقـد اكتسـبت هـذه التوصـيات قـوة معنويـة ملزمـة للبلـد ،الأموال
باتخاذ إجراءات مكافحة غسل الأموال، وأصبحت شرطاً لانطبـاق عمليـات مكافحـة غسـل 

  .الأموال مع المعايير الدولية

                                                             

 والمـــؤثرات المخـــدرة العقـــاقير فـــي المشـــروع غيـــر الاتجـــار لمكافحـــة الدوليـــة الاتفاقيـــة( راجـــع اتفاقيـــة فيينـــا )١(
 .١٩٨٨ ،)العقلي

)٢( )FATF( لـــِ  اختصــارTHE FINANCIAL ACTION TASK FORCE  وتعنــي مجموعــة العمــل المــالي
  .الدولي الخاصة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب
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  :رغستراسبو  إعلان -ج

 إجـراءاتالمتعلقـة ) ستراسـبورغ  إعـلان( الأوروبيـةفاقيـة ظهـرت الات ١٩٩٠فـي العـام 
الــدولي للتعـاون فــي حقــل  ت الإطــارالتفتـيش والضــبط الجرمــي لغسـيل الأمــوال والتــي حـدد

 تللبرلمانــا الإرشــاديلقــانوني الإطــار اومثلــت  الأمــوالالجرميــة لغســيل  الأنشــطةمكافحــة 
اســتخدام النظــام المــالي فــي ن مــ، وقــد صــدر عــن هــذه الاتفاقيــة دليــل الحمايــة الأوروبيــة

قـانوني لجهـات مكافحـة إطار لى وضع إوالذي يهدف  ١٩٩١لعام  الأموالغسيل  أنشطة
مثـل قـانون  الأوروبيـة التشـريعات وقد جـرى تطبيـق محتـواه فـي العديـد مـن  الأموالغسيل 

  .١٩٩٣العدالة الجنائية البريطاني لعام 

  :)١(ساسيةلجنة بازل للرقابة المصرفية ومبادئها الا  - د

 النظــام اســتخدام منــع حــول بيــان علــى ١٩٨٨ عــام بــازل فــي لجنــة أعضــاء صــادق
 المصـرفي النظـام اسـتخدام لمنـع فعالـة إجـراءات وإتبـاع الأمـوال غسل المصرفي لأغراض

 مـن ذلـك ويـتم إخفائهـا أو تحويلهـا أو مشـروعة غيـر أنشـطة عن الواردة إيداع الأموال في
 والمعــــايير بــــالقوانين والإلتــــزام) عميلــــك اعــــرف( زبــــائنال علــــى للتعــــرف خــــلال إجــــراءات

  .القانون بحفظ المعنية الجهات مع والتعاون القانونية الموضوعة

ــــة اللجنــــة واســــتمرت ــــوائح التوصــــيات بإصــــدار الســــنوات طيل  للجهــــاز الإرشــــادية والل
 الأساســــية حــــول المبــــادئ هامــــة ورقــــة بــــازل لجنــــة وبعــــدها أصــــدرت المصــــرفي العــــالمي

  .العملاء على للتعرف

 عمـل لتنظـيم الدنيا الفعليـة الفعّلية الحدود المصرفية للرقابة الأساسية المبادئ وتمثل

 الـدول وتسـتخدمها م،وسـلي احتـرازي بشـكلٍ  عليهـا والرقابة المصرفية، والأنظمة المصارف

 بممارسـات للارتقـاء الاحتياجات المسـتقبلية وتحديد الرقابية، أنظمتها جودة لتقييم كمؤشر

 فـي الأساسـية المبـادئ هـذه الـدوليين والبنـك النقـد صـندوق يسـتخدم كمـا .السـليمة الرقابـة

  .للدول المصرفية الرقابة وممارسات الأنظمة المالي فعالية القطاع تقييم برنامج سياق
                                                             

  www.bis.org/bcbs :موقع اللجنة على الرابط التالي راجع) ١(
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  :EGMONT )١(الدولية غمونتإمجموعة  -ه

 ١٩٩٥سّـس عــام دول، وقــد تأ/ ١٠٦/تمثـل تجمعـاً يضــم وحـدات التحريــات الماليـة لــ 
، ويتركــــز نشــــاطها علــــى تعزيــــز التعــــاون وتبــــادل المعلومــــات بــــين )بلجيكــــا( فــــي بروكســــل

ويتمتـــع أعضـــاء لتطـــوير القـــدرات الفنيـــة،  العـــالمعلـــى مســـتوى  الماليـــة معلومـــاتوحـــدات ال
لــيس متاحــاً  المجموعـة بالقــدرة علــى الوصــول إلــى موقــع مـأمون علــى شــبكة الانترنــت وهــو

  .المعلومات دلللعموم من أجل تبا

والتـي حـددت فـي مادتهـا السادسـة الأفعـال التـي  :٢٠٠٠اتفاقية باليرمو عام   - و
 .)٢(تعد من قبيل غسيل الأموال

 .٢٠٠١ (CDD) العناية الواجبة بشان العملاء  - ز

، التـــــي كافيــــة وملائمــــة جـــــراءاتالإو  ممارســــاتالو سياســــات يقصــــد بهــــا مجموعـــــة ال
ايير المهنيـــة والأخلاقيـــة المتعــــارف تعزيـــز المعـــتســـهم فـــي  وضـــعتها لجنـــة بـــازل، والتـــي

وتمنـــع البنـــوك مـــن أن يـــتم اســـتغلالها بقصـــد أو بغيـــر قصـــد مـــن قبـــل عناصـــر عليهـــا، 
   .٣إجرامية

 )KYC(قواعد اعرف عميلك  :ةيمبادئ العمل المصرفي الرئيس - ح

 بمراقبة الخاصة والإجراءات السياسات من مجموعة عن عبارة(٤) عميلك اعرف

عي الطبي النشاط ونوع للعميل الحقيقية الهوية عن للكشفتستخدم  موال والتيالأ غسيل
ء ويرى العديد وكذلك الكشف عن أي نشاط غير معتاد يقوم به العملا ،متوقعوال لأموالا

اً من أفضل الأدوات التي تطبيق هذا البرنامج بشكل سليم يعتبر واحد من الخبراء أن
  .سادستعانة بها لمكافحة الفيمكن الا
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 :المتعاونة وغير المتعاونة والمناطق الدول تحدد التي الدولية المعايير -ط

غــــرات فــــي الــــنظم الماليــــة، وعوائــــق ناتجــــة عــــن ثون تتضــــمن ر وعــــددها خمــــس وعشــــ
المتطلبــات الرقابيـــة، وعوائـــق فـــي وجـــه التعـــاون الـــدولي، ونقـــص المـــوارد لكشـــف نشـــاطات 

  .تبييض الأموال وغسلها

  :الأموال ليمكافحة غس في ة الوطنيةالجهود التشريعي - ٢

مع مبادئ وتوصيات الاتفاقيات الدوليـة ذات الصـلة بمكافحـة السوري  المشرع تجاوب
  :وتمويل الإرهاب من خلال مايليغسل الأموال 

نون قــافصــدر  وتمويــل الإرهــاب، ل الأمــواليوضــع تشــريع خــاص يجــرّم نشــاط غســ 
، الــذي تــمّ ٢٠٠٣لعــام / ٥٩/يعي رقــم المرســوم التشــر مــن خــلال  مكافحــة غســل الأمــوال

وبموجــب أحكامــه اعتبــر نشــاط  ٢٠٠٥لعــام / ٣٣/تعديلــه لاحقــاً بالمرســوم التشــريعي رقــم 
  .لوصفا جريمة جنائية وتمويل الإرهاب غسل الأموال

 هيئـة مكافحـة غسـل الأمـوال وتمويـل الإرهـاب إنشـاءواستناداً للمادة السـابعة منـه تـم 
المختصة بجميع المواضيع المتعلقـة بغسـل الأمـوال وتمويـل  لدى مصرف سورية المركزي،

لهــا صــفة الادعــاء إلــى جانــب النيابــة العامــة وللمحــاكم المختصــة ســلطة  ويكــون الإرهــاب،
  . )١(٢٠٠٤وقد باشرت الهيئة مهامها التي حددها لها القانون عام . البت بالموضوع

لاغ الهيئـة عـن أي اشـتباه طلاع بمهـام إبـضـبـالبنوك للاإنشـاء إدارات خاصـة  كما تـم
والتــزام البنــوك بتطبيــق القواعــد العالميــة  أو تمويــل إرهــاب فــي وجــود عمليــات غســل أمــوال

  ).KYC(ا الشأن وعلى رأسها قواعد اعرف عميلك ذالمتبعة في ه

مجموعـة العمـل المـالي لمنطقـة الشـرق الأوسـط  عضـوية إلـى نضـمت الحكومـةا ثم
، ومقرهـا البحـرين ٢٠٠٤أنشأت في تشرين الثاني عـام التي  )MENAFATF( وشمال إفريقيا

وتهــدف هــذه المجموعــة إلــى تبنــي وتنفيــذ التوصــيات الصــادرة عــن مجموعــة العمــل المــالي 
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الخاصـــة بغســـل الأمـــوال وتمويـــل الإرهـــاب، وتنفيـــذ معاهـــدات واتفاقيـــات ) الفـــاتف(الـــدولي 
مكافحـة غسـل الأمـوال طبقـاً الصـلة بالموضـوع، واتخـاذ ترتيبـات فعّالـة ل الأمم المتحدة ذات

وقـد تـمّ خـلال الاجتمـاع العـام ، للقيم الثقافية الخاصة بالدول الأعضاء وأنظمتها ودساتيرها
اختيــار ســورية وتــم  ٢٧/٩/٢٠٠٥-٢٦فــي بيــروت فــي  الثــاني لهــذه المجموعــة الــذي عُقــد

 )٢٠٠٦عــام ( وقــد أظهــر تقريــر فريــق التقيــيم المشــترك ،المجموعــة بتقييمــه كــأول بلــد تقــوم
  .وتمويل الإرهاب لاحقاً النتائج الإيجابية لجهود سورية بمكافحة غسل الأموال

الاجتمـاع  الدوليـة بنـاء علـى قـرار EGMONTإلى عضـوية مجموعـة  الانضمام وبعدها
وقـد شـكّلت  ،٢٠٠٧العام للمجموعة الـذي انعقـد فـي الأسـبوع الأخيـر مـن شـهر أيـار عـام 

 الجهود الدوليـة لمكافحـة غسـل الأمـوالجمهوريـة السـورية بـبمشـاركة الهذه الخطوة اعترافـاً 
  .وتمويل الإرهاب

فرضــت تشــريعات مكافحــة الأمــوال مســتهدية بنصــوص التوصــيات الدوليــة مجموعــة 
للقيـــام بغســـيل  مــن الإجـــراءات المتعلقـــة بضـــبط وتحـــري العمليـــات التـــي قـــد تشـــكل مجـــالاً 

عــــد إغـــلاق العمليـــة والتقــــارير بهـــا لســـنوات ب والاحتفـــاظالأمـــوال، مثـــل مســـك الســــجلات 
ألزمـــت كمـــا  بعـــض الـــدول،فـــي الدوريـــة وغيـــر الدوريـــة عنـــد التعـــرض لمـــا يثيـــر الشـــبهة 

 ،بــالتعرف علــى العميــل قبــل التعامــل معــه أو فــتح حســاب لــه البنــوك والمؤسســات الماليــة
وتتـــــولى الهيئـــــات المختصــــــة بمكافحـــــة غســــــيل الأمـــــوال مراقبـــــة تنفيــــــذ هـــــذه التعليمــــــات 

 مــا مـن قبــل الجهـات الملزمـة بتنفيــذها وتلقـي التقـارير ومتابعــة عملهـا، وغالبـاً  والإجـراءات
نرى هذه الهيئات تطور من نماذج التقـارير المطلوبـة وتصـدر التعليمـات التـي مـن شـأنها 
تطـــوير وســـائل ضـــبط وتحـــري العمليـــات المشـــبوهة مـــع تطـــور وســـائل الجريمـــة وأدواتهـــا 

  .)١(المتاحة

 التعليمـــات التنفيذيـــةو قـــانون مكافحـــة غســيل الأمـــوال  مــن صـــدوررغم علـــى الـــو  لكــن
التطبيــق نـرى أن  إلا أننـاالتـي أصــدرتها هيئـة مكافحـة غسـيل الأمــوال الخاصـة بتطبيقـه و 
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ــوب دونلايــزال  تــزال معظــم عمليــات بيــع وشــراء  ، ومــن أمثلــة ذلــك فــلاالمســتوى المطل
لضــروري وضــع مــن الــذا كــان  ،ســجلات مضــبوطةبشــكل عشــوائي وبــدون تــتم  العقــارات

  .بعض المقترحات الجديدة لمكافحة غسيل الأموال كجزء من الحد من الفساد الإداري

  :ال كآلية للحد من الفساد الإداريلمكافحة غسيل الأمو  السياسة المقترحة - خامساً 

نبينهـــا أمـــور، ة نـــرى أنـــه لمكافحـــة غســـيل الأمـــوال بشـــكل فعـــال لابـــد مـــن تـــوافر عـــد
  :كالتالي

  :ير السياسة التشريعية حول مكافحة الفسادإجراءات لتطو  -١

للأمــوال موضــوع جريمــة غســيل  المشــروعة غيــر المصــادر نطــاق توســيع  - أ
 ٣٣ رقـم التشـريعي المرسـوم مـن/ ج/الأولـى مـن الفقـرة  فـي الأمـوال المحـددة

جـرائم الفسـاد الإداري، وكـل مـا لـه علاقـة  صـراحة تشـمل بحيـث ٢٠٠٥ لعـام
  .به

مســاعدة وأي  غســيل أمــوالفعــال المكونــة لجريمــة جميــع الأجــريم شــدد فــي تتال  -  ب
الإهمال في اتخاذ الإجراءات المطلوبـة للكشـف عـن  وأكتم المعلومات  وأ لها

الغرامــة الماليـة بمــا يعــادل قيمــة  رفــع قيمــة بالإضــافة إلـى ،العمليـات المشــبوهة
كــل مــن شــارك بالجريمــة مــن جهــة ورادع لخــاص عقــاب رادع كالأمــوال القــذرة 

 .ء المجتمع من جهة أخرىعام لأبنا

مكافحــة غســيل المكملــة الأخــرى التــي تســمح بتطبيــق سياســة  شــريعاتســن الت  -  ت
 .الأموال بطريقة فعالة

الشــفافية فــي كــل العمليــات التجاريــة مزيــداً مــن تشــريعات وأنظمــة تفــرض ســن   -  ث
والأعمـال التــي قــد تكــون أداة مــن أدوات تنفيـذ جريمــة غســيل الأمــوال، ووجــود 

ة ومتابعة للتأكد من تطبيق هـذه التشـريعات والأنظمـة مـن براقووسائل م برامج
 .قبل الأجهزة المختصة
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ــــي والحقيقــــي للتشــــريعات والأنظمــــة والبــــرامج التــــي   - ج التأكــــد مــــن التطبيــــق الفعل
متابعــــــة تطبيقهــــــا موضــــــوعها مكافحــــــة غســــــيل الأمــــــوال فــــــالأهم التأكــــــد مــــــن 

  .مةمع تطور وسائل هذه الجريوالعمل على تطويرها  اومراجعته

  : لمكافحة غسيل الأموال )لابد منها( إجراءات عملية –٢

ـــــاع سياســـــات تدريبيـــــة ل  - أ ـــــة والشـــــركات إتب ـــــدوائر الحكومي ـــــل للعـــــاملين فـــــي ال تأهي
والمؤسســات الخاصــة التــي يمكــن أن تواجــه عمليــات غســيل أمــوال أو يمكــن أن 

 وتتضــــمن هــــذه البــــرامج أيضــــاً  ،تســــتخدم أنشــــطتها فــــي عمليــــات غســــيل أمــــوال
يجــب القيـــام بـــه عنــد تعرضـــهم لعمليــات مشـــبوهة قـــد  لعـــاملين علــى مـــاادريب تــ

  .تتضمن محاولة لغسيل أموال

بالرقابـــة والتحقيــــق جهـــزة المختصــــة للأللعــــاملين  مســـتمرة بـــرامج تـــدريب وتأهيــــل  -  ب
ــــة ا والقضــــاء هــــا دواتفــــي أ لتطــــور المســــتمرللتحــــري عــــن هــــذه الجريمــــة ومواكب
لجريمـــة تتخفـــى كـــل مـــرة بطـــرق فكمـــا أصـــبح مـــن المعلـــوم أن هـــذه ا ووســـائلها،

 .جديدة

رامج لتوعية الجمهور ونشر ثقافة عامـة حـول موضـوع مخـاطر غسـيل الأمـوال ب  -  ت
لابــد مــن أن يأخــذ الإعــلام دوره  جماهيريــةالرقابــة ، ولتنميــة الوضــرورة مكافحتــه

وإعطـاؤه حريـة ليلقــي الضـوء علــى الجـرائم المتعلقــة بغسـيل الأمــوال والتـي غالبــاً 
 .ة بأسماء مسؤولين فاسدينما تكون مرتبط

 الرقابـــة جهـــات لـــدى الرقابيـــة والمعـــايير والإجـــراءات الداخليـــة السياســـات تطـــوير  -  ث
 .باستمرار المالية والمؤسسات

اللازمـــة الحصــانة ومــدهم ب ونزيـــه ومحــاكم مســتقلةمؤهــل وجــود قضــاء مخــتص   - ج
 أثنـاء التعامـل مـع لتصدي للضغوط الإداريـة والسياسـية التـي قـد يتعرضـون لهـال

 .قضايا غسيل الأموال
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تضــمن تإجــراءات علــى صــعيد الرقابــة علــى المصــارف والمؤسســات الماليــة و  -٣
  :بشكل أساسي

 للتقــاريرسياســة وقائيــة قابلــة للتطــوير الــدائم مــن خــلال متابعــة مســتمرة وضــع   - أ
عمـــال هـــذه لأ ةدائمـــ المطلوبـــة مـــن المصـــارف والمؤسســـات الماليـــة، ومتابعـــة

  .افق والتعليمات والأنظمة الموضوعةالمصارف والمؤسسات بما يتو 

تخــاذ إجـــراءات كفيلـــة وفعالـــة لمنـــع اســـتخدام التكنولوجيـــا فـــي غســـيل الأمـــوال ا  -  ب
تطـــــوير هـــــذه بإتبـــــاع إجـــــراءات ووســـــائل وبـــــرامج لمكافحـــــة غســـــيل الأمـــــوال و 

ـــــوجيمـــــع ال الإجـــــراءات باســـــتمرار بمـــــا يتوافـــــق ـــــزام ، تطـــــور التكنول جميـــــع وإل
  .ها هذه البرامجستخدامابالمؤسسات المصرفية والمالية 

مـــن أصـــحاب  التعامـــل بدقـــة مـــع العمـــلاء المشـــكوك بـــأمرهم فـــي حـــال كـــونهم  -  ت
العمليــات التـــي تــتم دون وجــود عميـــل عــن طريـــق رفيعــة، أو فـــي المناصــب ال

، الوسائل التكنولوجية والتي قد تتـيح عـدم ذكـر هويـة المتعامـل أو التثبـت منهـا
مصــــرف أي  وأعتبـــاري طبيعــــي أو اأي شـــخص المعــــاملات مـــع ومـــن ذلـــك 

لـــبلاد الـــواردة فـــي قائمـــة الـــدول غيـــر المتعاونـــة فـــي مجـــال تنتمـــي ل ةومؤسســـ
 .مكافحة غسيل الأموال

 لتوصيات الدولية في مجال مكافحة غسـيل الأمـوال،حقيقي وفعلي لتطبيق    -  ث
 فــي هـذه المجــال بالإضــافة إلــى ةصــوالتعـاون مــع المؤسســات الدوليـة المتخص

الهيئـــات الدوليـــة لتبـــادل الخبـــرات ومتابعـــة تطـــورات المنظمـــات و  شـــتراك فـــيالا
 .الجريمة ومكافحتها

عـاون مـع تلابـد مـن ال لـذادوليـة  جريمـة تعـدُ جريمة غسـيل الأمـوال  أن  باعتبار  - ج
بشــكل المعلومــات لتبــادل هيئــات مكافحــة غســيل الأمــوال فــي الــدول المختلفــة 

 وأن الأمــــوال، دائـــم والتعــــرف علــــى آخـــر الأســــاليب المتبعــــة للتحايـــل وغســــيل
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 مكافحــة فعالــةيشــكل تعــاون علــى المســتوى الــدولي جهودهــا لتحقــق ضــافر تت
 .لغسيل الأموال

 إغمونـت مجموعـة غـرار علـىلمكافحة غسـيل الأمـوال  عربية منظمة إنشاء  - ح

مهمتهـا  تكـون العربـي فـي الـوطن الماليـة المعلومـات وحـدات ، تضـمالدوليـة
غســل الأمــوال فــي الــدول  مجــرائ لمكافحــة شــامل وضــع برنــامج الأساســية
 الإطـار وربـط هـذا فـي العربيـة الجهـود وتنسـيق المعلومـات وتبـادل العربيـة،

 تبــادل عبرهــا يـتم معلوماتيــة بشــبكة العربيـة الماليــة التحريــات وحـدات

  .المعلومات

الثغــــرات نلاحـــظ الخطــــورة التـــي تكمـــن فــــي غســـيل الأمــــوال وكيـــف أن ممـــا ســــبق 
الفســاد المحلــي  تفــتح الأبــواب أمــامالحكومــات تــدخل و لسياســية القانونيــة وغيــاب الإرادة ا

  .الدولي والفساد

 المــالي الفســاد شــديدة الخطــورة كجــرائم أخــرىائم جــر متعلــق ب الجــرائم مــن النــوع هــذاف 
البنيـــــة  إفســـــاد الــــى تـــــؤدي والتـــــي... والتلاعــــب بالمـــــال العـــــام وغيرهــــا المتمثلــــة بالرشـــــوة

ــــة و  ــــق الاقتصــــادية للدول ــــذي يتســــبب بعجــــز فــــي  نزفــــاً فــــيتخل مقــــدرات الدولــــة الأمــــر ال
  .العمليات المالية والمصرفية والتجارية ككل على المدى البعيد

ــــذا هنــــاك حاجــــة ملحــــة ل فــــي  المراقبــــةكــــاتف الجهــــود الوطنيــــة والدوليــــة لتكثيــــف تل
اللازمتـين للكشــف عــن  ضــمان تحقـق الشــفافية والمســاءلةو  ،القطاعـات الماليــة والتجاريـة

وتعيين الموظف في المكـان المتناسـب مـع إمكانياتـه  في في الأموال العامة،لتلاعب الخا
 تفعيـلمساءلة في القطـاع العـام مقترنـاً بومؤهلاته وإتباع إجراءات الحكم الرشيد وتركيز ال

، كــل ذلــك يحفــز لخلــق بيئــة خاليــة مــن غســيل الأمــوال ويفــرض واقعــاً المؤسســات العامــة
  .الإداري من الفساد )قدر الإمكان(خالياً 
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  الدور الرقابي للإعلام على الإدارة العامة: الثاني المطلب

تـدفق في ظل تسارع التطورات التكنولوجية الحديثـة لوسـائل الاتصـال ومـا تـوفره مـن 
أو احتكـــار،  ددون قيـــبحريـــة و  ســـريع للمعلومـــات ونقـــل للأفكـــار وتبـــادل لوجهـــات النظـــر

القضـــــايا لمناقشـــــة جميـــــع  تجاهـــــاتالا ومختلـــــفالآراء  ت أمـــــام جميـــــعالمجـــــالا تاتســـــع
 صـنعوتـأثيره فـي  ،ةعدوسطوته علـى جميـع الأصـالإعلام دت سلطة تزاي، فوالموضوعات

، فقـــد غـــدا الإعـــلام قـــادراً علـــى صـــناعة الـــرأي وزرع الـــوعي وبنـــاء الـــرأي العـــام وتوجيهـــه
ي مـن الضـرور لذا كان الأيديولوجيات وتوجيه الأدمغة حسب أهدافه وقيمه واستراتيجيته، 

 .تسخير هذه القوة الهائلة والتركيز على الدور الإيجابي للإعلام وتعظيمه

مـن خـلال  لعـرض الحقـائق ومناقشـتهاخلـق المنـاخ الملائـم حيث يقوم الإعـلام علـى 
، وإذا مــا أحســن لمتلقــيالتفاعــل مــع ارصــد صــدى و  تهــامتابعالمعلومــة وتحليلهــا و عــرض 

 سياســـة وتفعيـــلثقافـــة الشـــفافية تعزيـــز فـــي  اســـتخدام وســـائله فـــيمكن أن يـــؤدي دوراً مهمـــاً 
 .بشكل جدي مكافحة الفساد

فـــي  فـــي عمليـــة الرقابـــة والمســـاءلة زاويـــة أساســـيةيشـــكل النزيـــه ولا شـــك أن الإعـــلام 
رصـــد الخروقـــات القانونيـــة ومتابعتـــه لقضـــايا مـــن خـــلال منظومـــة مكافحـــة الفســـاد وذلـــك 

المســــاهمة فــــي هــــم بالإضــــافة إلــــى وأدوات ينلفاســــدالفســـاد، وجمــــع المعلومــــات المتعلقــــة با
للفســاد فــي أجهــزة الدولــة ومفاصــلها وخلــق ثقافــة مكافحــة الفســاد  قــاومتشــكيل رأي عــام م
  .بين أبناء المجتمع

القــائمين علــى شــؤون تبــرز الحاجــة لتقيــيم دور الإعــلام فــي ســورية ووضــع  مــن هنــا
ى تنشــئة جيــل والعمــل علــ يعيــدوا النظــر فــي اســتراتيجيتهموضــع مســؤولية حتــى الإعــلام 

قــادر علــى تحليــل الأخبــار والمعلومــات ليصــبح محصــناً فــي مواجهــة المكنــة الإعلاميــة 
  .الدعايات المضللةالتي تنشر أحياناً 
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  :ةالعلاقة بين الإعلام والحكوم -أولاً 

تقوم على عدة فرضيات إما أن تكون  إن العلاقة الافتراضية بين الإعلام والحكومة
التي تعمل من أجل بناء مجتمع لإعلام حينها بالسلطة الرابعة يسمى اعلاقة تكاملية ف
عليه،  اً رقيببعاً للجهاز التنفيذي للدولة، وليس ، أو أن يكون الإعلام تاخالي من الفساد

عن أدائها،  ينطق باسمه ويروج لبرامجه ويخصص أدواته لمديح الحكومة بغض النظر
وفيما يلي . مع الإعلام الخاص غالباً أو أن يقف الإعلام على الحياد كما هو الحال 

سنبحث أهمية الإعلام وعلاقته بالسلطة، والحالات التي يصبح فيها الإعلام سلطة 
  .رابعة والحالات التي يكون ظلاً للسلطة التنفيذية

   :أهمية الإعلام

بعـد أن تعـاظم دور الدولـة وازدادت مسـؤولياتها وتشـعبت مهامهـا بتشـعب التقسـيمات 
متابعــة كـــل مـــا القطاعـــات الحكوميـــة أصــبح مـــن الصـــعب علــى صـــناع القـــرار الإداريــة و 

المؤسســات بدقــة، فاعتمــدوا علــى حاشــيتهم مــن المقــربين أو العـــاملين يجــري ويــدور فــي 
تحــت إمـــرتهم والـــذين غالبـــاً مــا يســـعون لتبيـــيض الواقـــع أمــام المســـؤول وتغطيـــة الإهمـــال 

م كناقل للواقع الـذي يعيشـه المـواطن والتقصير في مفاصل العمل، وهنا يبرز دور الإعلا
ورقيــب علــى عمــل الأجهــزة الحكوميــة ومقــيّم لعملهــا وأدائهــا، ومــذكراً للأجهــزة الحكوميــة 

  .بأهدافها ومتابعاً لما طبقته من برامجها

والجـــدير بالـــذكر أن الإعـــلام يـــؤثر بشـــكل غيـــر مباشـــر فـــي اتخـــاذ القـــرار مـــن قبـــل 
، )فاعـل(إلـى ) متلقـي(د يحـوّل المتفاعـل معـه مـن صانعيه أو تفعليه أو حتى تعطيلـه، فقـ

إذا شـــاء، مـــن خـــلال التحـــريض المباشـــر أو غيـــر المباشـــر أو اســـتباق الحـــدث وإعطـــاء 
تصورات مسبقة عمـا سـتؤول الأمـور إليـه لاحقـاً، أو إثـارة كـل مـا هـو غائـب عـن الـذهن، 

ليـه وصـرف ومن الممكن أن يقوم بنفي الحدث، بالرغم من وقوعـه، عـن طريـق التعتـيم ع
  .نظر المتلقي لموضوعات أخرى
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 ه الكثيــر مــن القضــايا العربيــةيشــو فــي تالإعــلام الغربــي فكيــف لنــا أن نتجاهــل دور 
واستغلال أحداث الحادي عشر من أيلـول للإسـاءة للإسـلام ، بما فيها القضية الفلسطينية

  .وتصوير المسلمين في الوطن العربي على أنهم إرهابيون ومجرمون

فـالإعلام يسـاهم بطريقـة غيـر مباشـرة بصـنع الحـدث وإصـدار الأحكـام ضــد وبالتـالي 
الـــــبعض وتبرئـــــة ســـــاحة الـــــبعض الآخـــــر، ومـــــا أدل علـــــى ذلـــــك مـــــن تفاعـــــل المـــــواطنين 
الأمريكيين مع الحدث الإعلامي في المحـاكم الأمريكيـة والتـي غالبـاً مـا تـؤثر فـي قـرارات 

جانـــب الحقيقـــة فـــي بعـــض هيئـــة المحلفـــين بحســـب تطـــور المشـــهد الإعلامـــي حتـــى لـــو 
  .الأحيان

وقد تتجاوز سلطة الإعلام في كثير من الأحيان قـدرات البلـدان الأخـرى بـالرغم ممـا 
بــــدور  متملكــــه مــــن جيــــوش وأمــــوال وســــلطات وأجهــــزة، حيــــث يســــتطيع الإعــــلام أن يقــــو 

الخلافــــات يــــأجج تـــوجيهي تــــارةً وتحريضــــي تـــارةً أخــــرى، يشــــعل الفــــتن ويعـــزز النعــــرات و 
  . نفس البلد ضمن رات بين التيارات أو الجهات المختلفة بين البلدان وأحياناً ويغذي التوت

الحساســـــة والتـــــي لا يمكـــــن  المواضــــيع كمــــا يســـــتطيع الإعـــــلام التــــدخل فـــــي بعـــــض
للسياســـات الرســـمية التـــدخل فيهـــا، فهـــذه الســـلطة لا تتوقـــف عنـــد قـــوانين أو اتفاقيـــات أو 

  .أخلاق ولا حتى أية التزامات أدبية

الأبرز على ذلـك تـدخل بعـض القنـوات الإعلاميـة وتـأجيج الاحتجاجـات فـي والمثال 
بعــض البلـــدان التـــي شــهدت ثـــورات الربيـــع العربــي، فكـــان لهـــا دور تحريضــي بنـــاء علـــى 
التوجـــه السياســـي للقـــائمين علـــى تلـــك المنــــابر الإعلاميـــة، وبـــذلك تكـــون بعـــض البلــــدان 

ريــق غيــر مباشــر دون أن تــدخلت فــي زعزعــة سياســات دول أخــرى بغطــاء إعلامــي وبط
  .تخالف المواثيق الدولية

وبذلك أصبحت سطوة الإعلام تتجلـى مـن خـلال تغييـر الأنظمـة واسـتبدالها بـأخرى، 
وتلميــع صــور بعــض المرشــحين للرئاســة وتشــويه صــور الــبعض الآخــر، وبــث الــدعايات 

  ...المغرضة لأحد الرموز وبتعتيم بعض الحقائق لصالح رموز أخرى 
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ا من يدرك سحر الإعلام ويتنبـه لتـأثيره وقدراتـه علـى التغييـر والضـغط لذلك فقط غد
وإقنـــاع المتلقـــي يمتلـــك أقـــوى ســـلطة وســـطوة فـــي بعـــض الأحيـــان ممـــن يمتلـــك القــــدرات 

  .العسكرية واللوجستية الكبرى

 توجيهه في ريادياً  أن يكون لنا دوراً  علينا توجبيالأهمية بهذه وإذا كان الإعلام 
نستطيع أن ننشر  عن طريقهلة العصر في الاتصال والتواصل و نه أصبح وسيأحيث 

  .نوجه سلوك غيرنابه قيمنا وعادتنا وتقاليدنا وأفكارنا و 

  :علاقة الإعلام بالسلطة -١

يقــوم الإعــلام عمومــاً بــالتعريف عــن هويــة الدولــة وعــن مضــمون حكمهــا وســلطتها، 
ن خـلال إعلامهـا، وقدرتـه فالشعوب تعرف الـدول وطريقـة تعاملهـا مـع الـداخل والخـارج مـ

  .على توضيح الحقائق ومدى عكسه للواقع

بـــين وســـائل الإعـــلام وبـــين الســـلطة الحاكمـــة علـــى  اً مســـتمر  اً صـــراع وكثيـــراً مـــا نجـــد
بشــتى لســيطرة علــى وســائل الإعــلام حكومــة لالفتســعى الســيطرة والــتحكم الواحــد بــالأخر 

وانين التـي لهـا أثـر رقـابي علـى الوسائل عن طريق تقييد الحريات الإعلاميـة وتضـييق القـ
لإيجـاد مسـاحة مـن الحريـة وسـائل الإعـلام على  عمل الحكومة وبالمقابل يسعى القائمين

  .ة عملهمعلى استقلالي للتمكن من نقد الحكومة والحفاظ

بين الإعلام والسلطة ولإظهـار حقـوق وواجبـات  وهنا تبرز الحاجة لتنظيم العلاقة ما
ــــــتحكم بــــــالإعلامكــــــل منهمــــــا، وســــــنبدأ أولاً  ، بالحــــــديث عــــــن نمــــــاذج الســــــلطات التــــــي ت

  :)١(جد في العالم أربعة نماذج تحكم الدولة الإعلاميةاو تي حيث

يــــتم إعطــــاء حريــــة العمــــل لوســــائل  فــــي هــــذا الإطــــار :النخبــــة/نمــــوذج الســــلطة  -
الإعـلام والمـواطنين مـا دامـت هـذه الحريــة لا تتصـادم مـع النظـام الحـاكم، حيـث تعطــي 

ل المنظمــــات التربويــــة والاجتماعيــــة تتـــوفر إمكانيــــة التعبيــــر النقــــدي فــــي إمكانيـــة تشــــكي

                                                             

١)  (/D�S &�!# ء<IL : ،V.وا��9ز /F�)� U9$ردن، دار ا��cھ�/ي، ا��Iم ا�<*j٢٠١٥درا:" 5!(�(�" -, ا ،
  .١٠٥ -١٠٤ص ص 
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لـــذلك  .وســـائل الأعـــلام ولكـــن يحظـــر علـــى وســـائل الاتصـــال انتقـــاد الســـلطة الحاكمـــة
اقتصـر دور الصــحافة فــي هــذه الــدول علــى مجــرد كونهــا نــاقلا للمعلومــات مــن الســلطة 

  .الفرصة لمناقشتها ةإلى الشعب، دون إتاح

في هذه النظريـة لا ينظـر علـى الفـرد كخـادم للسـلطة، بـل ينظـر : يةنموذج الحر   -
، ومـــن حقـــه التعبيـــر عـــن رأيـــه، إليــه كانســـان عاقـــل بإمكانـــه التمييـــز بـــين الخيـــر والشـــر

حســـب هــــذا النمـــوذج، هنالــــك اســـتقلاليه تامــــة فــــي اتخـــاذ القــــرارات لكـــل مــــن الســــلطة و 
 ةتراهــا ملائمــة باســتقلالي والمــواطن، بإمكــان وســائل الاتصــال أن تغطــي الأحــداث التــي

  .وبإمكانها انتقاد السلطة بحرية

بســــبب الانتقــــاد لنظريــــة الحريــــة، والقــــول بــــأن  :نمــــوذج المســــؤولية الاجتماعيــــة  -
 لقيـام بواجبهـا تجـاه الجمهـور،الصحافة عملت علـى زيـادة قوتهـا ونفوذهـا علـى حسـاب ا

رى وسـائل الأعـلام كان لا بد من صنع نظام يردع هذه الظواهر، ومـن هنـا يجـب أن تـ
أن للنــاس حــق فــي المعرفــة والاطــلاع علــى مــا يجــري مــن أمــور، وأن وســائل الإعــلام 
مســـؤولة عـــن تزويـــد النـــاس بالمعلومـــات واطلاعهـــم علـــى الأحـــداث شـــريطة أن تعتمـــد 

، وأن لصـدق، الموضـوعية، التـوازن والدقـةا: وسائل الأعلام معايير مهنية للأعلام مثل
القوانين وأن تكــون تعدديــه أي تعكــس تنــوع الآراء والأفكــار فــي تلتــزم وســائل الإعــلام بــ

  .المجتمع من خلال إتاحة الفرصة للجميع للنشر والعرض

إن الاتصــال الجمــاهيري فــي ظــل  ):الاشــتراكية/ الشــيوعية(النمــوذج الســوفيتي   -
النظريـــة الســـوفيتية الشـــيوعية هـــو أداة للدولـــة، ووســـائل الإعـــلام فيهـــا تعكـــس النظريـــة 

  .فيتية الشيوعيةالسو 

والقائمون على الاتصال الجماهيري السوفيتي لـيس لهـم شخصـيتهم المسـتقلة القائمـة 
بــذاتها، وشخصــيتهم كمــا هــي عليــه هــي شخصــية الدولــة، وهــم أدوات تتبــع خــط الحــزب 

  .وتوجيهات الدولة
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وبمقارنة بسيطة بين علاقة الإعلام بالسلطة في المجتمع الغربي مـن جهـة وعلاقتـه 
الســلطة فــي أغلــب الــدول العربيــة تميــل  ل الــوطن العربــي مــن جهــة أخــرى نجــد أن فـي دو 

  .اتهاو الإعلام في ذإلى اختصار 

مازالــــت الســــلطة فــــي الــــدول العربيــــة تنظــــر إلــــى المنظومــــة الإعلاميــــة والمؤسســـــة 
لتثبيـــت شـــرعيتها وبســط نفوذهـــا وتمريــر خطابهـــا السياســـي  واتا أدمــالإعلاميــة علـــى أنه

السـلطة فـي الـوطن العربـي فـي بنـاء فقد فشـلت . حات الجماهير ومطالبهمعن طمو  بعيداً 
 ،المؤسســات اللازمــة لضــمان المشــاركة السياســية الفاعلــة ولضــمان رأي عــام قــوي وفعّــال

وكنتيجة حتمية لكل هذا فإنها فشلت كـذلك فـي بنـاء نظـام إعلامـي إيجـابي وفعـال ولـيس 
ال الأفقــي ويعمــل علــى إشــراك مختلــف ســلبيا ومفعــولا بــه، نظــام إعلامــي يــؤمن بالاتصــ

الشـرائح الاجتماعيـة فـي العمليــة السياسـية وفـي اتخـاذ القــرار، نظـام إعلامـي همّـه الوحيــد 
هو كشـف الأخطـاء والعيـوب وتقـديم الحقيقـة للـرأي العـام ولـيس التلميـع والتملـق والتنظيـر 

اتيــــة مــــا زالــــت ســــائدة ومــــا دام أن ثقافــــة الرقابـــة والرقابــــة الذ. للســـلطة السياســــية والماليــــة
ومنتشــرة فــي ربــوع الــوطن العربــي فــلا مجــال للكــلام عــن حريــة الصــحافة وعــن الســلطة 

)١(الرابعة
.  

في الدول الغربية يقوم الإعلام بدور مهم فـي بنـاء الدولـة علـى أسـس ديمقراطيـة  أما
ا ومبنية على قواعد الشفافية من خلال نقل الأحداث بجانبيها الإيجابي والسـلبي وعرضـه

علاقــة مــع الشــعب علــى أســاس المصــداقية فــي  وّنكــيأمــام المــواطن وتحليلهــا بحياديــة و 
  .نقل الحدث

ن أشــد مــا يخشــاه السياســي هنـاك أن يصــبح مــادة للإعــلام فالعديــد مــن أولـذلك نجــد 
الــوزراء والقــادة والزعمــاء السياســيون خســروا مناصــبهم السياســية وتأييــد الشــعوب لهــم مــن 

جـــاوزات ارتكبوهـــا بأنفســـهم أو شـــاركوا بالتغطيـــة علـــى تجـــاوزات جـــراء كشـــف الإعـــلام لت
  .الآخرين من أقاربهم أو حاشيتهم بغطاء من قبلهم

                                                             

  .على موقع الشروق ٢٩/٧/٢٠٠٩الرقابة والرقابة الذاتية وحرية الصحافة، منشور بتاريخ : اطمحمد قير  )١(



١٣٦ 

 

علـــــى نفـــــس الضـــــفة الحكوميـــــة فتكـــــون فاقـــــدة ن عنـــــدما تقـــــف وســـــائل الإعـــــلام لكـــــ
من أن تأخـذ الـدور الرقـابي سـتأخذ دور التـابع للحكومـة،  لمصداقيتها أمام المواطن وبدلاً 

ا وتتبنى وجهة نظرها وتروج لبرامجهـا وتعبـر عنهـا أكثـر ممـا تعبـر عـن آراء تنطق باسمه
وغالبـــاً مـــا ، الشـــعب، وبـــذلك لا يختلـــف دورهـــا عـــن أيـــة مؤسســـة تابعـــة للســـلطة التنفيذيـــة

بعـــض الأجهـــزة  لاطـــلاعتكـــون خاضـــعة للأجهـــزة الأمنيـــة وفـــي بعـــض الأحيـــان تضـــطر 
، وهنـا ننتقـل مـن ثقافـة عليهـا لنشـرها ة علـى النصـوص الإعلاميـة بانتظـار الموافقـةمنيالأ

  .الرقابة لرقابة الثقافة

  :السلطة الرابعة -٢

عموماً على وسائل الاعلام وعلـى الصـحافة بشـكل " السلطة الرابعة"يطلق مصطلح 
خاص، ويستخدم هذا المصطلح في سياق إبراز الـدور المـؤثر لوسـائل الإعـلام لـيس فـي 

، وتوجيـــه الـــرأي العـــام، راءحســـب، بـــل فـــي تشـــكيل الآوالتنـــوير فتعمـــيم المعرفـــة والتوعيـــة 
والإفصـاح عــن المعلومـات، وخلــق القضــايا، وتمثيـل الحكومــة لــدى الشـعب وأيضــاً تمثيــل 

  (١) .الشعب لدى الحكومة

والقصد من وراء تسمية الإعـلام كسـلطة، هـي القـوة التـي تـؤثر فـي الشـعب وتعـادل، 
  .أو تفوق، قوة الحكومة

، عنــدما بيــرك إدمونــدالمفكــر ول مــن أطلــق هــذا المصــطلح هــو أ أن  )٢(الــبعضيــرى 
أنـــتم الســـلطة "اتجـــه إلـــى مقاعـــد الصـــحفيين، فـــي مجلـــس العمـــوم البريطـــاني، وهـــو يقـــول 

توجــد ســلطات، ولكــن عنــدما ينظــر الإنســان إلــى مقاعــد الصــحفيين، : "، أو قــال"الرابعــة
ة، وسياســية جعلتهــا جــزءاً ، بمــا لهــا مــن أهميــة اقتصــادية، واجتماعيــ"يجـد الســلطة الرابعــة

أن تسـمية الصـحافة بالسـلطة الرابعـة ترجـع  وثمة رأي آخـر مفـاده. من الحياة الديمقراطية

                                                             

  /https://ar.wikipedia.org :موقع ويكيبيدياالسلطة الرابعة،  ) (١
، موقـع وكالـة ضـوء الأخباريــة !"الصـحافة العربيــة مـن وهـم السـلطة إلـى ســلطة الـوهم": ناصـر أبـو عـون ) (٢

  .٢٠١٥، الدولية



١٣٧ 

 

إن المقصـــــورة التـــــي يجلـــــس فيهـــــا : "إلـــــى المـــــؤرخ البريطـــــاني تومـــــاس مـــــاكولاي، إذ قـــــال
   ."الصحفيون أصبحت السلطة الرابعة في المملكة

قـــانون، حـــول مفهـــوم الســـلطة الرابعـــة، وقـــد تضـــاربت الآراء، وخاصـــة بـــين رجـــال ال
فــــإذا كانــــت قــــد ارتفعــــت بعــــض الأصــــوات فــــي الماضــــي، ولقبــــت الصــــحافة . ومــــدلولها

بصـاحبة الجلالـة، وفـي الحاضــر بالسـلطة الرابعـة، فـإن هــذه الأصـوات تعبـر فـي الحقيقــة 
عن معنى سياسي أكثر منه معنى دستوري وقانوني، إذ يعبر هـؤلاء الـذين يتحـدثون عـن 

فة كســلطة رابعــة عــن رغبــة ملحــة تغمــر نفــوس الملايــين مــن المــواطنين، وتتمثــل الصــحا
فـي مـنح الصـحافة اسـتقلالاً تامـاً بعيـداً عـن السـلطة التنفيذيـة، ولـيس المقصـود أن نجعــل 
منهـا جهـازاً لـه تنظيماتـه، يسـتطيع أن يصـدر قـرارات نافـذة، إنمـا المقصـود إعطـاء المزيـد 

حتـــى لا تقـــوى الســـلطة التنفيذيـــة علـــى كـــبح الآراء  ينمــن الاســـتقلال للصـــحافة والصـــحفي
  .)١(وكتم الأصوات

يُذكر أن من قام بإشهار المصطلح هو المفكـر الإيرلنـدي تومـاس كارليـل مـن خـلال 
أشــار  التــي عبــارات إدمونــد بيــركم حــين اقتــبس ١٨٤١"الأبطــال وعبــادة البطــل " كتابــه 

لــدين أرجــال : "ذلــك الوقــت وهــمفــي  لادلــبكــم االتــي تح الثلاثــةالطبقــات إلــى  خيــرفيهــا الأ
الأكثـر " السـلطة الرابعـة"قائلاً إن المراسلين الصحفيين هم الحـزب الرابـع " والنبلاء والعوام

    .)٢(حزاب الأخرىتأثيراً من كافة الأ

وكثيـــراً مـــا يـــربط هـــذا المصـــطلح بالســـلطات الدســـتورية الـــثلاث التشـــريعية والتنفيذيـــة 
عض يعتبرهــا ســلطة دســتورية رابعــة نظــراً لمــا لهــا مــن تــأثير، والقضــائية، فقــد أصــبح الــب

ــــثلاث وخصوصــــاً الســــلطة  ــــبعض الآخــــر أقــــوى مــــن الســــلطات الدســــتورية ال ويعتبرهــــا ال

                                                             

  .مغرس الإخباريعلى موقع  ١٣/٤/٢٠١٢ بتاريخ ، منشور"السلطة الرابعة: الصحافة": محمد الجناتي.د) ١(
  .موقع ويكيبيديا، مرجع سابق )(٢



١٣٨ 

 

التنفيذيــة لأنهـــا فـــي قوتهـــا تـــؤثر فـــي الشـــعب وتعـــادل، أو تفـــوق، قـــوة الحكومـــة تبعـــاً لكـــل 
  .)١(بلد

شــمل اليــوم منظمــات المجتمــع وتجــدر الإشــارة إلــى أن مفهــوم الســلطة الرابعــة بــات ي
 .أيضاً، ولم يعد قاصراً على الإعلام فقطات المدني والاتحادات والنقاب

فإننا نعني الدور الهام للإعلام في  السلطة الرابعة الرقابيوعندما نتحدث عن دور 
تعزيز الرقابة الإيجابية، والشفافية والنزاهة والمساءلة والمحاسبة من أجل التخلص من 

  .الإداري الفساد

ويختلف دور السلطة الرابعة من دولة لأخرى حسب تقدمها وعراقتها في التجربة 
الديمقراطية ومستوى الحريات فيها ودرجة الوعي السياسي فيها، ففي الدول المتقدمة 
تسود حرية إبداء الرأي بالنسبة لمشكلات المجتمع دون خوف أو تضييق، كما تتعدد 

لأحزاب السياسية والمنظمات الأهلية المعنية بأحوال قنوات الاتصال السياسي كا
بمدى واسع من  اُ الإعلام أو السلطة الرابعة متمتعالمواطن وحقوقه وأولوياته، لذلك كان 

الحرية والاستقلالية ولا يخضع للسلطة القائمة أو النظام الحاكم، مما جعله شريكاً 
ملاً من عوامل قوة الدولة وسبباً أساسياً في محاربة الفساد وشكلت وسائل الإعلام عا

من أسباب نهوضها وارتقائها وارتفاع مستوى الوعي السياسي فيها، وقوة ضغط هائلة 
لنا سبب وجود وزارة على الحكومات والأنظمة لصالح المواطنين، ولعل ذلك يفسر 

  .  ، في حين لا يوجد أمثال هذه الوزارات في الدول المتقدمةالنامية الدولللإعلام في 

 مفهوم يختفيأما في الأنظمة الشمولية كما هو الحال في دول العالم الثالث، 
فحرية الرأي غالباً ما  الرسمي، شبهو ليطفو مفهوم الإعلام الرسمي  الرابعة السلطة

تكون مرتبطة بالعقيدة السياسية الرسمية، وهي لا تمثل أطياف المجتمع ولا تعبر عن 
ية فعلية، كما أنها تمثل وجهة النظر الرسمية للأحداث مشاكلهم وأوضاعهم بصورة حقيق

                                                             

  .موقع ويكيبيديا، مرجع سابق )(١



١٣٩ 

 

والتي يتم تقديمها على أنها حقائق مطلقة لا تقبل الجدل، فهي الصواب المعياري وما 
  )١(!دونها مبالغات غير مبررة أو تحامل أو تآمر

عــن  اً بعيـد يصـبحنقــل الواقـع وترجمـة الحقيقـة، مـن الإعـلام لا يـتمكن وهكـذا فعنـدما 
ب، باســـم الـــنظم ولـــيس باســـم الشـــعو  قينطـــفقـــط الـــذي عـــلام الرســـمي يســـود الإو ، الحـــدث

   .تأثير السلطة الرابعة ويتلاشى بذلك

 : لعلاقة بين الإعلام والشفافية ومكافحة الفسادا -ثانياً 

مع تقدم الوقت اتسعت مهام الحكومة وتشعبت مسؤوليات الوزارات وتشابكت 
ادت مسؤوليات القائمين على العمل وظائف المؤسسات مع بعضها البعض، فازد

وأصبحوا  ،وبأدق التفاصيل اتهممتابعة ما يجري في مؤسسالحكومي لبذل جهد أكبر ل
  .باستمرار ومتابعتها شؤون إداراتهم تفاصيلبحاجة للإلمام ب

وهنا يأتي دور الإعلام في كونه وسيلة التواصل بين المواطن والأجهزة الحكومية 
  .أصحاب القرار بمساوئ إداراتهملنقل الشكاوى وتعريف 

الصحيحة ممارسات جميع التعكس  التيمرآة ال الإعلام ولا يزال كانمن أجل ذلك 
الاجتماعية والسياسية  والمستويات صعدةجميع الأعلى و والخاطئة على حد سواء 

  .والاقتصادية والثقافية

لا يمكننـا  ،وميفـي واقعنـا اليـ وعندما نتحدث عـن الإعـلام ودوره فـي مواجهـة الفسـاد
الصـــفحات تجاهــل دور شــبكة الانترنـــت عمومــاً ومواقــع التواصـــل الاجتمــاعي خصوصــاً 

بالشـــــأن العـــــام وقـــــدرتها علـــــى الناشـــــطة علـــــى الصـــــعيد الحكـــــومي والصـــــفحات المهتمـــــة 
قياســي نســبة لوســائل الإعــلام  لال وقــتالوصــول لملايــين المــواطنين والتــأثير بــآرائهم خــ

  .الأخرى

                                                             

  .على موقع مفكرة الإسلام٣٠/٨/٢٠١٣ بتاريخمنشور " السلطة الرابعة مسعورة أم مذعورة؟"مقال بعنوان )  (١
  



١٤٠ 

 

أهمية الدور الرقابي لوسائل الإعلام التي ترى بعين الناقد،  يظهر لناومن هنا 
وتنقل الصورة بقصد تصحيح الخطأ الإداري، لتكون بذلك جزء من منظومة الإصلاح 

حيث  نزيه وحر،الحديث عن محاربة الفساد دون وجود إعلام  يمكن الإداري، حيث لا
المشاركة بفاعلية في عملية و التعبير تمكنها من تمتع وسائل الإعلام بحرية  ينبغي أن

المحاسبة والمساءلة ونشر الشفافية وتمثيل مصالح المواطنين والدفاع عنها، وكشف 
  .حالات الفساد التي تتسبب في هدم المجتمع

ن رأي عــــام مقــــاوم للفســــاد مــــن خــــلال أن تكــــوّ  ،إذا مــــا أرادت، وتســــتطيع الحكومــــة
ثيــل مصــالح النــاس، كمــا يمكنهــا جمــع تكــريس المشــاركة الشــعبية والنزاهــة والمســاءلة وتم

  .من خلال الإعلام المتعلقة بالفسادوالمخالفات القانونية المعلومات ورصد الانتهاكات 

ولا يخفــى علــى أحــد العلاقــة الطرديــة بــين درجــة الشــفافية وحريــة الإعــلام ومكافحــة 
  .الفساد في الدول

مكافحـة الفسـاد فـي  تعتبر الشفافية مـن المصـطلحات الحديثـة المسـتخدمة فـي مجـال
العــالم والمقصــود بهــا اطــلاع الجمهــور علــى مــنهج السياســات العامــة وكيفيــة إدارة الدولــة 
ـــــل القـــــائمين عليهـــــا مـــــن رؤوســـــاء دول وحكومـــــات ووزراء وكافـــــة المعنيـــــين فـــــي  مـــــن قب

م مؤسســـات الدولـــة بغيـــة الحـــد مـــن السياســـات الغيـــر معلنـــة والتـــي تتســـم بـــالغموض وعـــد
  .ا بشكل واضحمشاركة الجمهور فيه

عنــدما أعلنــت منظمــة الشــفافية عــن دول الفســاد جــاء ترتيــب الــدول العربيــة بنســب ف
ـــمعاليـــة وفـــي آخـــر القائمـــة  فـــي أن الإعـــلام الحـــر هـــو مـــن الوســـائل الناجعـــة  وكلنـــا نعل

ينبغي علينا أن نعيد إنتاج إعلام متطـور متحـرر لـه مطلـق الحريـة مكافحة الفساد، لذلك 
يختبـئ م مع تطـوير الدولـة والمجتمـع، ومكافحـة الفسـاد فـي أي زاويـة الإعلامية بما يتناغ

  .)١(فيها
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الشفافية مرتبطة أشد الارتبـاط بحقـوق الإنسـان الأساسـية فمـن حـق المـواطن أن  تعد
 ،يحصــل علــى معلومــات كافيــة وافيــة حــول المعــاملات والإجــراءات المرتبطــة بمصــالحه

حريــة الصــحافة  عملــة واحــدة تكمــن جدليــةتعتبــر حريــة الصــحافة والديمقراطيــة وجهــين لو 
فــي أن الأخيــرة تقــوم أساســا علــى الاتصــال السياســي وحريــة التعبيــر والفكــر  والديمقراطيــة

والمعلومـات والمعطيـات، على التدفق الحـر لـلآراء بدورها وصناعة الرأي العام التي تقوم 
الـذي لا يتحقـق إلا  لأمـرا .لا يتحقق إلا بوجود إعلام يراقب وينتقد ويكشف ويحقق وهذا

فــالأطراف الفاعلــة فــي الحيــاة الاجتماعيــة . بوجــود إعــلام يراقــب وينتقــد ويكشــف ويحقــق
والسياســــــية والاقتصــــــادية والثقافيــــــة بحاجــــــة إلــــــى وســــــائط إعلاميــــــة ومنــــــابر للمعارضــــــة 

)١(والاختلاف في الرأي، والتعبير عن وجهات النظر المختلفة
.  

علومـات غيـر السـرية للمـواطنين علـى المواقـع تعمـيم الم ومن أجل ذلك يجـب أن يـتم
الالكترونية للإدارات الحكوميـة وينبغـي أيضـاً تطبيـع العلاقـة بـين وسـائل الإعـلام وأجهـزة 
الرقابــــــة للمشــــــاركة فــــــي نشــــــر التقــــــارير التفتيشــــــية والمســــــاهمة فــــــي كشــــــف الانتهاكــــــات 

ياســة مكافحــة والمخالفـات والخروقــات ضــد القــانون وســرقات الأمـوال العامــة كجــزء مــن س
المتعلقــة بــالإعلام مـن كافــة القيــود  تتحريــر التشـريعامــن أجـل كمــا يجـب العمــل  الفسـاد،

ـــــه،  ـــــل حريت ـــــي تكب ـــــى المعلومـــــات وإتاحـــــة مســـــاحة أكبـــــر الت ـــــة حـــــق الحصـــــول عل وقونن
  .ةالصحيح ةر ضمانات قانونية للممارسة الإعلامييوتوف للإعلاميين،

اســــــدين فية وخلــــــق رأي عـــــام يقــــــاوم الفولتعزيـــــز الرقابــــــة والمســـــاءلة وتحقيــــــق الشـــــفا
، يفتــــرض بدايــــة بلــــورة مبــــدأ حــــق مــــن خــــلال تعمــــيم فكــــر الــــوعي الوقــــائي تجــــاه الفســــاد

الإعــــلام فـــــي التقصـــــي والاطــــلاع ليـــــتم علـــــى ضـــــوئه الكشــــف عـــــن الحقـــــائق، وإطـــــلاع 
 ضــــــرورةثقافــــــة سياســــــية تــــــؤمن بخلــــــق لال ويحــــــدث ذلــــــك مــــــن خــــــ ،الجمهــــــور عليهــــــا

موضــــــوعية ، بشــــــرط أن يـــــتم ذلــــــك بحياديــــــة و العامــــــة إطـــــلاع المــــــواطن علــــــى القضـــــايا
فــــــــي ضــــــــبط الفســــــــاد  يالرقــــــــابالإعــــــــلام  دور التركيــــــــز علــــــــىفــــــــي تنــــــــاول القضــــــــايا، و 
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بالإصــــــلاح الإداري فــــــي الدولــــــة هــــــذا الــــــدور الرقــــــابي للإعــــــلام والتصــــــدي لــــــه، وربــــــط 
  .والمجتمع

أحـــــــــــد باعتبارهـــــــــــا ) الاستقصـــــــــــائية(الصـــــــــــحافة التحقيقيـــــــــــة والتركيـــــــــــز علـــــــــــى دور 
ـــــق فـــــي ممارســـــات الفســـــاد وكشـــــف الفالوســـــائ ـــــى ل المهمـــــة للتحقي اســـــدين، بالإضـــــافة إل

ـــــة بســـــوء إدارة مـــــوارد  اهتمـــــام الإعـــــلام بقضـــــايا هـــــدر المـــــال العـــــام، أو القضـــــايا المتعلق
  .التركيز على جميع قضايا الفساد الأخرى وخصوصاً الفساد الإداريالدولة و 

  :الحق في الوصول إلى المعلومات -ثالثاً 

 نقطتين أساسيتينفي الإعلام يتصل ب "الاطلاعحق "مفهوم  أن )١(يرى البعض

حق بين المواطن والإدارة، وهو ما يمكن وصفه بحق التقصي، وهو إطلاع  ىلأولا:
حق بين المواطن والإعلام، وهو  ةوالثاني ،الصحافي على المعلومات الرسميةو  المواطن

ومات الإعلامية بأمانة، وذلك ما يمكن وصفه بحق التلقي وهو تلقي المواطنين للمعل
  .يتعلق بمستوى النشر وأمانته

هناك عوائق كثيرة أمام وصول المواطن والصحافي إلى كواليس : حق التقصي
فهناك إشكالان على المستوى القانوني، ، وأعقدها العائقين السياسي والقانوني الإدارة

ل إلى المعلومات، والثاني والوصو  الاطلاعالأول يتصل بالفراغ القانوني المتعلق بحق 
  .الاطلاعيتصل بالقوانين المضادة التي تمنع 

ــــــق   ــــــانونيفيمــــــا يتعل ــــــالفراغ الق كســــــرية المــــــداولات (: باســــــتثناء بعــــــض الحــــــالات ب
ــــــؤون الــــــــدفاع، والأمــــــــن العــــــــام، والإجــــــــراءات القضــــــــائية أمــــــــام  الحكوميــــــــة، وســــــــرية شــ

ـــــــــــات الطبيـــــــــــة، والتحقي ـــــــــــة المحـــــــــــاكم، وســـــــــــرية الحيـــــــــــاة الخاصـــــــــــة والملف ـــــــــــات المتعلق ق
، فـــــــإلى حــــــين إقــــــرار قـــــــانون حــــــق الوصــــــول إلـــــــى )بالمخالفــــــات الضــــــريبية والجمركيــــــة

ـــــى  الاطـــــلاعالمعلومـــــات، يحيـــــل الفـــــراغ الموجـــــود حـــــق  إلـــــى استنســـــابية المســـــؤولين وإل
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لــــذا لا يمكـــــن أن تُحــــل هــــذه الأزمــــة إلا مــــن خـــــلال  ،عــــدم إلزاميــــة إعطــــاء المعلومــــات
  .الاطلاعإصدار قانون خاص بحق 

 للاطــــــــلاعمعيقـــــــة بعـــــــض القـــــــوانين نجـــــــد أن  ا يتعلـــــــق بـــــــالقوانين المضـــــــادةوفيمـــــــ
ـــــانون حـــــق  ،حـــــول ســـــرية الإدارة عـــــاملينكتلـــــك الموجـــــودة فـــــي قـــــانون ال ـــــا يجـــــدر بق وهن

الوصــــول إلــــى المعلومــــات فــــي حــــال صـــــدوره أن يحســــم مســــألة تنــــاقض هــــذه القـــــوانين 
ــــــدر المســــــتطاع الاطــــــلاعلمصــــــلحة  ــــــي مــــــن الإ.ق ــــــق بحــــــق التلق  عــــــلام،أمــــــا فيمــــــا يتعل

ـــــة عناصـــــر ـــــرتبط بثلاث ـــــاً، وشـــــبكة المصـــــالح  الســـــوق: فـــــالإعلام إجمـــــالاً ي عرضـــــاً وطلب
ــــــــــت محطــــــــــة تلفزيونيــــــــــة أو جريــــــــــدة  السياســــــــــية والتجاريــــــــــة للوســــــــــيلة الإعلاميــــــــــة أكان

ــــــة السياســــــية للمحــــــررين ــــــت، والثقاف ــــــاً علــــــى الإنترن ضــــــمن . مطبوعــــــة أو موقعــــــاً إخباري
شــــــــر، بغــــــــضّ النظــــــــر عــــــــن الــــــــدور هـــــــذه الثلاثيــــــــة يقــــــــوم منطــــــــق النشــــــــر أو عـــــــدم الن

  .التوجيهي والأخلاقي الذي يفترض على الإعلام القيام به
تجــدر الإشــارة إلــى أن مجلــس الــوزراء بــدلاً مــن أن يخطــو باتجــاه قوننــة الحــق فــي 

تقتضــــي عـــدم التصــــريح عــــدة تعـــاميم لـــى المعلومــــات، قـــام مــــؤخراً بإصـــدار الحصـــول ع
 الســلطة الرابعــة قيــدالأمــر الــذي ي ،معينــة للصــحافة أو المؤسســات الإعلاميــة إلا بشــروط

  .أداء مهمتها على أكمل وجه في
 تعبيــروقــد كرســت الأمــم المتحــدة وغيرهــا مــن المنظمــات الدوليــة حــق الــدفاع عــن ال

  .كحق أساسي للتمتع بكافة الحقوق الأخرى

ـــــة للمعلومـــــات فقـــــد  ـــــر للشـــــبكة العربي أدرج الإعـــــلان العـــــالمي لحقـــــوق وحســـــب تقري
ــــذ ــــة العامــــة للأمــــم المتحــــدة فــــي العاشــــر مــــن الإنســــان، ال ــــه الجمعي  كــــانون الأولي تبنت

الحــق "مــن حريــة التعبيــر التــي تضــم  كجــزء )١٩(، حريــة المعلومــات فــي المــادة ١٩٤٨
وتضـمن هـذه المـادة الملزمـة الحـق فـي حريـة ". في البحـث عـن المعلومـات وتلقيهـا ونقلهـا

الحـــق فـــي حريـــة الـــرأي والتعبيـــر،  لكـــل شـــخص: " بالصـــيغة التاليـــة التعبيـــر والمعلومـــات
دون أي تــدخل، واسـتقاء الأنبـاء والأفكـار وتلقيهــا  ويشـمل هـذا الحـق حريـة اعتنــاق الآراء

  ".الجغرافية ون تقيد بالحدودد وإذاعتها بأية وسيلة كانت
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العهــد الــدولي الخــاص "، ١٩٦٦كمــا تبنــت الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة، بتــاريخ 
يضـــمن البنـــد المتعلـــق بهـــذا . ، وهـــو معاهـــدة ملزمـــة قانونـــاً "ياســـيةبـــالحقوق المدنيـــة والس

، الحــق فــي حريــة الــرأي والتعبيــر بــنفس الصــيغة )١٩(الموضــوع، كمــا هــو الشــأن للمــادة 
  .)١(التي وردت في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

هــذا الحـق أساســي للتمتــع بكــل ويضـيف تقريــر الشــبكة العربيـة لحريــة المعلومــات أن 
كمـا . وق الأخرى، خاصة الحـق فـي حريـة التعبيـر وحـق المشـاركة فـي الحيـاة العامـةالحق

ن كافـــة يتمكـــويتعـــين عليهـــا أن تكـــون شـــفافة وتخضـــع للمحاســـبة  علـــى الحكومـــةيتعـــين 
، وأنــه مــن مراقبــة والمشــاركة فــي الشــأن العــاملل المــواطنين، مــن خــلال مــدهم بالمعلومــات

نين فـي الوصـول إلـى المعلومـات وفـق معـايير ضـمن حـق المـواطي انونتبني قـالضروري 
  .دولية

تتفق التشريعات الدولية على أن الحق فـي الوصـول إلـى المعلومـات يتمثـل فـي قـدرة 
  .أرقام ومعلومات رسميةأي فرد على الحصول على 

الحــق فــي الحصــول علــى " حــدة للتربيــة والعلــم والثقافــةلأمــم المتمنظمــة ا تحــدد وقــد
 .ق إنساني للوصول إلى المعلومـات التـي بحـوزة السـلطات العامـةعلى أنه ح "المعلومات

المعلومــــات التــــي تمتلكهــــا الســــلطات الرســــمية مــــن حيــــث المبــــدأ هــــي ملكيــــة عامــــة وأن 
ـــــل الحيـــــاة  الجمهـــــور ولا يمكـــــن إبقـــــاء طـــــابع الســـــرية عليهـــــا إلا إذا دعـــــت الضـــــرورة مث

     )٢(.الخصوصية والأمن الوطني

الـدول العربيـة، باسـتثناء الأردن، قـوانين  لـم تتـبنَ  :يموقف المشرع العربـي والسـور  
بمـــا أن و ، المتداولـــةفالســـرية هـــي القاعـــدة ، تضـــمن الحـــق فـــي الوصـــول إلـــى المعلومـــات

علــى التنميــة  مــن قبــل الســلطات العموميــة تــؤثر ســلباً  المحاســبةغيــاب مقاومــة الشــفافية و 
                                                             

تقرير الشبكة العربيـة لحريـة المعلومـات ضـمن برنـامج الحـق فـي الوصـول للمعلومـات فـي : سعيد السلمي ) (١
  .٢٠٠٩، كانون الأول  مركز حرية الإعلام بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا ،المنطقة العربية

تقرير الشبكة العربيـة لحريـة المعلومـات ضـمن برنـامج الحـق فـي الوصـول للمعلومـات فـي : سعيد السلمي ) (٢
 .، مرجع سابقالمنطقة العربية
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على المشـرع السـوري أن يتبنـى لذا يجب الاقتصادية الوطنية وتؤخر إحلال الديمقراطية، 
هــذا الحـــق مــن خـــلال الـــنص عليــه صـــراحة فـــي القــانون وحمايتـــه مـــن خــلال عـــدم تـــرك 

  .المجال لاستنسابية السلطات والقائمين عليها لتفسيره حسب أهوائهم ومصالحهم

ــــذي قــــونن حــــق الحصــــول علــــى  ــــد ال فالمشــــرع الأردنــــي هــــو المشــــرع العربــــي الوحي
ن السـابعة والثامنـة مــن قـانون ضـمان حـق الحصـول علــى مـن خـلال المـادتي المعلومـات

  :٢٠٠٧لعام  /٤٧/المعلومات الأردني رقم 

 الحصــول فــي الحــق أردنــي لكــل النافــذة، التشــريعات حكــامأ مراعــاة مــع :)٧( المــادة
 او مشـروعة مصـلحة لـه كانـت اذا هـذا القـانون لأحكام وفقا يطلبها التي المعلومات على
  .مشروع سبب

 دون كشـفها وضـمان المعلومـات، علـى الحصـول تسـهيل المسؤول على :)٨(المادة 
 .هذا القانون في عليها المنصوص وبالكيفية طاءإب

أن المشــرع ربــط الحــق فــي الحصــول علــى المعلومــة ويؤخــذ علــى هــاتين المــادتين  
بشــرط المصــلحة أو الســبب وبالتــالي فــي حــال عــدم تــوافر هــذا الشــرط ينتفــي الحــق فــي 

  .لمعلومة، الأمر الذي يفرغ القانون من مضمونهالحصول على ا

نجد أنه قد أصبح لزاماً على الإعلام أن يأخـذ دوره المـأمول فـي الرقابـة علـى الأداء 
الحكــومي بجديــة أكبــر وأن يضــطلع بمســؤوليته فــي ملاحقــة الفســاد الإداري والمــالي فــي 

ائمين علـــى هـــذه الأجهـــزة الحكوميـــة، وأن يكـــون لـــه دور فـــي كشـــف الأخطـــاء وتنبيـــه القـــ
الأجهـــزة لتصـــحيحها وملاحقـــة المفســـدين فيهـــا، وهـــذا لـــن يحـــدث دون تـــأمين الحـــق فـــي 
الوصـــول إلـــى المعلومـــات مـــن خـــلال قوننتـــه ومـــنح الحمايـــة اللازمـــة للإعلاميـــين للقيـــام 

  .بمهامهم في كشف الفاسدين
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  السوري في التشريع يمية لدور الإعلامنظرة تقو : رابعاً 

 فقد اكتفى بنقل لسوري قدم حتى اليوم دوراً رقابياً متواضعاً نلاحظ أن الإعلام ا
فكان تأثيره محدوداً الرأي العام، فكيف يمكن للإعلام  دون أن يشارك صناعته، الحدث

المؤسسات وهل يستطيع أن يؤدي دوره بفاعلية  ممارسة دوره الحقيقي في الرقابة على
ي تمكنه من ممارسة عمله دون دون إتاحة مساحة قانونية كافية للإعلامي السور 

بعض النقاط الأساسية في  التعرض لأي ضغوطات تجاهه، وفيما يلي سنستعرض
بعض الصعوبات التي تواجه الإعلام في رقابته على الحكومة وبعض قانون الإعلام و 

  .الحلول التي من المأمول أن تساعد في تعظيم دور الإعلام ليكون أداة رقابية فعالة

 مــن  المكـون قــانون الإعـلامعلـى  ٢٠١١لعـام  /١٠٨/م التشـريعي رقــم المرسـو  نـص
تضـــــمن التعـــــاريف، والمبـــــادئ الأساســـــية، ي مـــــواد موزعـــــة علـــــى ثمانيـــــة فصـــــول )١٠٦(

والحقــــوق والواجبــــات، والمجلــــس الــــوطني للإعــــلام، وحــــق الــــرد والتصــــحيح، والتــــرخيص 
   .ام ختاميةوالاعتماد وإجراءاته، والعقوبات وأصول المحاكمات، وأخيرا أحك

ومــا بــين الحــق فــي الحصــول علــى المعلومــة وإعطــاء الإعــلام دور الســلطة الرابعــة 
الآراء  تباينـت ،وبين سـرية المعلومـات فـي الإدارة مـن جهـة أخـرى ،في المجتمع من جهة

فــي قــانون الإعــلام الجديــد ناقــد لا يــرَ بــين و  بــالنص الجديــد لقــانون الإعــلام تفــاءلبــين م
  :إضاءة على بعض النقاط الواردة في قانون الإعلام ، وفيمايليأي جديد

يتــولى تنظــيم الــذي  قــانون الإعــلام مــا يســمى المجلــس الــوطني للإعــلامأحــدث  -
 ومـــع ذلـــك تـــم ربطـــهشخصـــية اعتباريـــة واســـتقلال إداري ومـــالي  ومنحـــهقطـــاع الإعـــلام، 

 .لاميـينبمجلـس الـوزراء، وهـو مـا قيـد اسـتقلالية هـذا المجلـس وأثـار انتقـادات بعـض الإع
ة الإعــــلام ســــابقاً ومجلــــس ر الإعــــلام بشــــكل أو بــــآخر للســــلطة التنفيذيـــة ســــواء وزاتبعيـــة ف

فســــابقاً كانــــت . أداء مهامـــهبعـــد الإعــــلام عـــن اســــتقلاليته المنشـــودة فــــي حاليــــاً يُ  الـــوزراء
الحكومـــة هـــي مـــن يوافـــق علـــى تـــرخيص الصـــحف والمطبوعـــات، واليـــوم أعطـــي الـــدور 
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ياً فهــو يعطــي التــرخيص ولكــن التصــديق علــى التــرخيص للإعــلام شــكل وطنيللمجلــس الــ
  .بقي بيد الحكومة

ومــن الأمثلــة علـــى التبعيــة أيضــاً فـــي نــص القــانون أن الرخصـــة تمــنح للمطبوعـــات 
الدوريـة بقـرار مـن المجلـس وذلـك وفـق إجـراءات منهـا أن يبـت المجلـس بطلـب التـرخيص 

خ تقديمــه ويلــزم القــانون المجلــس المقــدم إليــه خــلال مــدة لا تتجــاوز ثلاثــين يومــاً مــن تــاري
بأن يكون قراره مسبباً في حال رفض الترخيص، كما مـنح طالـب التـرخيص الحـق بتقـديم 

اللجوء إلـى محكمـة عطـاه الحـق بـطلب جديد إلى المجلس في حالة رفض الترخيص ثـم أ
القضــاء الإداري فــي حــال رفــض طلبــه بــالترخيص للمــرة الثانيــة، غيــر أن القــانون اشــترط 

دون أن لا يصـــبح التـــرخيص ســـاري المفعـــول إلا بعـــد تصـــديقه مـــن مجلـــس الـــوزراء، أن 
ـــزِ يحـــدد مهلـــة زمنيـــة تُ  ـــم يـــرفض . م مجلـــس الـــوزراء للتصـــديق علـــى الرخصـــةل ـــو ل مـــاذا ل

  !!المجلس ولم يبت بمنح الرخصة ؟

ط إيجابيـــة ونـــذكر منهـــا اســـتقلالية الإعـــلام انـــص قـــانون الإعـــلام علـــى عـــدة نقـــ -
 ،)٣(والحـق فـي البحـث عـن المعلومـات ،)٢(وحريـة الإعلامـيأ، )١(يتـهحر وعدم جـواز تقييـد 

كمـا أعطـاهم الحـق فـي عـدم  ،)٤(الإعـلام ة علىويضاف إلى ذلك عدم وجود رقابة مسبق
  .)٥(الكشف عن مصدر المعلومات إلا أمام القضاء وفي جلسة سرية

كوميـة التعامـل إلـزام المؤسسـات الح أيضـاً  القـانونومن الأمور الإيجابية التـي ذكرهـا 
ومعاملـة ، )٦(عملهـممع الصحفيين وعدم التقصير في إمدادهم بها ومسـاعدتهم فـي تأديـة 

  )٧(الإعلامي كموظف عام إذا ما تعرض للاعتداء
                                                             

  .، قانون الإعلامالمادة الثانية ) (١
  .قانون الإعلام ،/أ/المادة السابعة، الفقرة  ) (٢
  .، قانون الإعلام/أ/المادة التاسعة، الفقرة  ) (٣
  .، قانون الإعلامالمادة السادسة ) (٤
  .، قانون الإعلام/ب/المادة السابعة، الفقرة )   (٥
  .، قانون الإعلام/هـ/المادة التاسعة، الفقرة  ) (٦ 

  .الإعلام المادة الحادية عشرة، قانون )٧( 
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بجملـة ( الحـق فـي الحصـول علـى المعلومـةعلـى  فـي هـذا القـانون وقد أشار المشـرع
 كمــا أعطــيتشــريع ســوري،  فــي شــار لمثــل هــذا الحــقوهــي المــرة الأولــى التــي يُ ، )خجولــة

  .حق اللجوء إلى القضاء لمقاضاة أي شخص يمنعه أو يحجب عنه معلومة علاميالإ

كيـف : المأمول مـن القـانون كـان أكثـر ممـا خـرج بـه عمومـاً، والسـؤال هنـاومع ذلك ف
 ومــــةبتقــــديم المعلحكوميــــة الجهــــات الون ســــيتم التعامــــل مــــع الــــنص الجديــــد؟ هــــل ســــتتعا

  يتها القديمة؟ وتغير عقل علاميللإ

ورغـــم تأكيـــد الحـــق بنشـــر المعلومـــة إلا أن مصـــطلحات الحظـــر كانـــت واســـعة جـــداً 
علـى  /و/الفقـرة  )٩(أي ضـوابط كمـا نصـت المـادة  ولا تنطوي علـى" مطاطة"وعمومية و

يصدر بقرار من مجلس الوزراء تحديد أنـواع المعلومـات التـي يحـق للجهـات العامـة عـدم 
إلــى تتبيــع حــق الصــحفي فــي الحصــول علــى المعلومــة إلــى وهــذا يعيــدنا  .الكشــف عنهــا

  .آراء الساسة والمسؤولين بغض النظر عن المصلحة العامة

  :يحظر على الوسائل الإعلامية نشر ما يلي: على مايلي )١٢(المادة تنص هذا و 

أي محتـوى مـن شـأنه المسـاس بالوحــدة الوطنيـة والأمـن الـوطني أو الإسـاءة إلــى  .١
  .والمعتقدات الدينية أو إثارة النعرات الطائفية أو المذهبية الديانات السماوية

أي محتــوى مــن شــأنه التحــريض علــى ارتكــاب الجــرائم وأعمــال العنــف والإرهــاب  .٢
 .أو التحريض على الكراهية والعنصرية

الأخبار والمعلومات المتعلقة بالجيش والقوات المسلحة، باستثناء مـا يصـدر عـن  .٣
  .يسمح بنشرهالجيش والقوات المسلحة، و 

كـل مـا يحظـر نشـره فـي قـانون العقوبــات العـام والتشـريعات النافـذة وكـل مـا تمنــع  .٤
 .المحاكم من نشره

  .كل ما يمس برموز الدولة .٥
يشـوبها بعـض  الخامسـة مـن هـذه المـادةالفقرة فـ هنا لابـد لنـا مـن إعـادة قـراءة الـنص،

، فمـا المقصـود "رمـوز الدولـة" المساس بما أسمتهوجوب عم تنص على حيث  الغموض،
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، ومــــا برمـــوز الدولـــة ؟؟ هـــل يشـــمل ذلـــك الــــوزراء ومعـــاونيهم وقـــادة الأجهـــزة الأمنيـــة ؟؟
يعــــــرض  اً بنــــــاءاً المقصــــــود بالمســــــاس؟ وهــــــل نقــــــد القيــــــادات وأصــــــحاب المناصــــــب نقــــــد

  .الإعلاميين لخطر المساءلة أثناء تأديتهم لأعمالهم

منــع الإســاءة كمـا أن . قراطيــةالديم وأولا يتوافــق مـع حريــة التعبيـر  وهـذا أمــر غريـب
 "مســاس"منــع أي  إلا أن  الشخصــية لرمــوز الدولــة وتحقيــرهم هــو أمــر يمكــن أن نتفهمــه،

   .بهم هو تكريس للسلطوية

المسـاس بالوحــدة الوطنيــة والأمــن "منــع عبــارة والتــي تـنص علــى  الأولــىأيضـاً الفقــرة 
 ةفضفاضــ وهــي عبــارة "المذهبيــة الــوطني والمعتقــدات الدينيــة وإثــارة النعــرات الطائفيــة أو

  فما المعايير والضوابط لفكرة المساس بالوحدة الوطنية والمعتقدات؟؟. ةوغير محدد

وبينمـــا خـــلا القـــانون مـــن كلمـــة حـــبس إلا أنـــه جـــاء غامضـــاً فـــي إحالـــة مصـــير  -
فعنــــد  )٩٧(و )١٣(و )١٢(فــــي مخالفتــــه المــــواد  العــــام الصــــحفي إلــــى قــــانون العقوبــــات

قدح أو الذم سيكون معرضـاً للمسـاءلة القضـائية فـي حـال تسـليط الضـوء ارتكابه جريمة ال
علـى فسـاد أي مـن أصــحاب المناصـب وسـيكون عرضـة للحــبس والغرامـة التـي قـد تصــل 

  .إلى مليون ليرة سورية

ــــى جــــرم ذم وقــــدح الإدارات  بالســــجنوحيــــث أن قــــانون العقوبــــات العــــام يعاقــــب  عل
كمــا يعاقــب بالســجن علــى نشـــر  ،ئل الإعـــلاموالمؤسســات العامــة المرتكبــة بالنشــر ووســا

الأنباء الكاذبة التي من شأنها إضعاف الشعور القومي ووهـن نفسـية الأمـة ونشـر التفرقـة 
ـــــة تغييـــــر الدســـــتور  الطائفيـــــة أو المذهبيـــــة وإضـــــعاف الثقـــــة بالاقتصـــــاد الـــــوطني ومحاول

حيـــان ومناهضـــة أهـــداف الثـــورة وغيرهـــا مـــن الجـــرائم التـــي تصـــل عقوبتهـــا فـــي بعـــض الأ
  .للسجن أكثر من عشر سنوات

اسـتخدام السـلطة  غطاء لكل من يحاول إسـاءةو للفاسدين حماية فهنا أعطى المشرع 
ــــة مــــن  مــــن النشــــر والتشــــهير أعطــــاهم أمانــــاً المســــؤولين فــــي الدولــــة والجــــيش و والمرتكب

لة القضــائية والمحاكمــة ءالإعلامــي بعــد أن أعطــتهم القــوانين الأخــرى الحمايــة مــن المســا
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محاولـة لحمايـة رمـوز وصـفقات  الأمـر نرى فـي هـذاو  .القضاء عن مثل هذه الجرائم مأما
  .أمام الرأي العام همضحفو  همكشفبدلاً من لمال العام وهدر االفساد 

والجـــدير الـــذكر أن أولـــى الممارســـات المخيبـــة للآمـــال بعـــد صـــدور القـــانون الجديـــدة 
جميــع المــديرين العــامين «يحــذّر رئاســة مجلــس الــوزراء بفتــرة قصــيرة صــدور تعمــيم مــن 

بناء عل ما تقرر فـي جلسـة مجلـس ": وجاء فيه. »والوزراء من إعطاء تصاريح صحافية
التعمــيم علــى العــاملين فــي وزارتكــم : للعمــل علــى، ٦/٩/٢٠١١الــوزراء المنعقــدة بتــاريخ 

والجهــــات التابعــــة لهــــا كافــــة بعــــدم الإدلاء بــــأي تصــــريح صــــحفي يتعلــــق بعمــــل وزارتكــــم 
ن تفويضـه أو إلا مـن قـبلكم بالـذات، أو ممـن ترتـأي جهـة كانـت  ىوالجهات التابعة لهـا إلـ

  ".بذلك

الإعـلام التـي تـنص هذا التعميم يتنـاقض صـراحة مـع نـص المـادة الثالثـة مـن قـانون 
حـــــق المـــــواطن فـــــي الحصـــــول علـــــى "أن ممارســـــة العمـــــل الإعلامـــــي تســـــتند إلــــى علــــى 

الـــذي يمــــنح قـــانون الإعــــلام إجهــــاض ب وهــــو كفيـــل ."المعلومـــات المتعلقـــة بالشــــأن العـــام
   .الصحافي حق رفع دعوى قضائية على أي مسؤول يحجب عنه المعلومات

المرجــع الحكــومي الأعلــى للقــانون مــن المخالفــة الأولــى  فمــا المنتظــر عنــدما تصــدر
   !!!قبل أيامومصادرة حقاً منحته السلطة التشريعية 

ـــــانون - تحديـــــد المســـــؤوليات أكثـــــر والابتعـــــاد عـــــن الصـــــياغات  كـــــان الأجـــــدر بالق
المطاطة التي يمكن تفسيرها باتجاهات مختلفة والتـي تمنـع الصـحفي مـن الحصـول علـى 

  .ي موضوعات محددةالمعلومات أو منع الصحفي من الكتابة ف

وهنا السؤال المطروح عن مدى جدية السلطة التنفيذية في تطبيق هذا القانون  -
أم لوسائل الإعلام؟  حقيقية وفعلية الممنوحة بموجب هذا القانون تعتد ستقلاليةوهل الا

 !وجاء ذراً للرماد في العيون؟ على الألفاظ والمواد القانونية أن قانون الإعلام تلاعب
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 والإدارة العامة عموماً  الحكومة عوبات التي تواجه دور الإعلام في الرقابة علىالص
  :خصوصاً 

قصور تشريعي في قانون الإعلام يتمثل في تضييق مساحة حرية التعبير  .١
  .لممارسة دور حقيقي وإيجابي في إطار سياسة الحكومة لمكافحة الفساد

نته والتكتم والتعتيم إنكار حق الحصول على المعلومات، من خلال عدم قون .٢
الافتقار إلى مساحات و  الداعية لذلك على بعض القرارات والممارسات الإدارية

  .حرية كافية، إذ تتبع المصالح الشخصية دون المقاييس التشريعية والمهنية
الفقيرة لقضايا الفساد الإداري والتي غالباً ما تكون معالجة  المعالجة الإعلامية .٣

الإعلام لا تقدم معالجة معمقة أو جادة في الفساد  سطحية، فمعظم وسائل
الإداري، وغياب ما يسمى بالتحقيق الصحافي ذو الصلة الوثيقة بالرقابة على 
الإدارة، بل على العكس تقدم مديحاً دائما لعمل الإدارة دون الإشارة لمواطن 

 بدلاً من كشف المخالفات ورصد الانتهاكات ومعالجة الخلل أو الفساد فيه
  .قضايا الفساد

معظم الإعلاميين لا يسلطون الضوء على قضايا الفساد إلا بعد اكتشافها،  .٤
الأمر الذي يجعلهم يقومون بتغطية صحفية فحسب بدلاً من أن يكونوا شركاء 

  .في كشف الفساد ومكافحته
وصرف الاهتمام عن  استهلاك الرأي العام في متابعة مواضيع غير ذات قيمة .٥

في معظم الأحيان،  شتيت انتباههم إلى قضايا ترفيهيةقضايا الفساد وت
ى أو إشكالية حول طرح قانون أو شكو  قضايا الفساد إلى حين والابتعاد عن

 .عميم ثقافة مكافحة الفسادالفساد، وإهمال دور الإعلام في ت

وأن  لإعلام الوطني دوراً تحريضياً ورقابياً لن يكون أينبغي ، نجد أنه مما سبق
تفاعل يرصد ، و إيصال المعلومة والمساهمة في تحليلها بشكل حيادييشارك في 

وليس  في خدمة الشعبن يكون أو  المواطن مع الأحداث ويتابع همومه وقضاياه،
دور الحكومة أو النظام في الدولة سواء كان إعلاماً حكومياً أو مستقلاً، حفاظاً على 
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 يؤديأن تطور أداء الإعلام ل الرقابي نضع بعض التوصيات التي من الممكنالإعلام 
  .كسلطة رابعة في تعزيز منظومة مكافحة الفساد بصورة فاعلة دوره

ن تطور أداء الإعلام التالية ألتوصيات ل فيمكنالرقابي دور الإعلام حفاظاً على و 
  :كسلطة الرابعةفي  دوره مارسيل

تعديل  وسحب أمراجعة شاملة للقوانين المتعلقة بتقييد الحريات الإعلامية و  -
  .ق الوصول إلى المعلوماتيالقوانين والتشريعات التي تع

، تنظـيم آليـة الحصـول علـى المعلومـة ونشـرها وتـأمين حمايـة ناشـريها ومؤسسـاتهم -
بعيـــداً عـــن العوائـــق التـــي ممكــــن أن تمـــارس ضـــدهم والعقوبـــات التـــي ممكــــن أن 

  .والتي قد تفقدهم أعمالهميتعرضوا لها 
ــــة حــــول  - ــــى المعلومــــاتتنظــــيم حمــــلات للتوعي  ،حــــق المــــواطن فــــي الحصــــول عل

 عــن هــذا الحــقوالســعي لقوننتــه مــن خــلال تحريــك الــرأي العــام للمطالبــة بالــدفاع 
 .بمشاركة المجتمع المدني والنقابات وأعضاء البرلمان ووسائل الإعلام الخاصة

ــــة الإســــراع فــــي تطبيــــق مشــــروع ا -  التــــي ستســــاهم فــــي ترســــيخلحكومــــة الإلكتروني
 .امة من خلال إتاحة المعلومات للجميعالع ةدار الشفافية في الإ

الاجتمـاعي مــن خـلال خلــق  التواصــل وشـبكات الالكترونيــة المواقـع مــن الاسـتفادة -
 .قناة للتواصل بين المواطن والإدارة الحكومية

 إرشـــادي دليـــل يتضـــمن الحكـــومي، الأداء عـــن الكترونـــي إعلامـــي دليـــل إصـــدار -
  .لإدارةتجاه ا وواجباته حقوقه حول للمواطن

بغيـــة تعزيـــز ثقافـــة الانفتــاح والاســـتجابة لطلـــب الحصـــول علـــى تــدريب المـــوظفين  -
 .المعلومات

تشجيع تعزيز ثقة الجمهور بالحكومة من خلال وسائل الإعلام كافة من خلال  -
من خلال طرحها في المواقع  المواطنين على المشاركة في صنع التشريعات

وطرحها للنقاش العام وتبادل الآراء  الالكترونية قبل اعتمادها بشكل نهائي
ة المواطن في مشاركوأيضاً السعي ل ، قبل إقرارها من مجلس الشعب،حولها
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يتقبل مما يجعله وضعه في صورة ما يجري بكل التفاصيل صنع القرار و 
 .ويسعى لتنفيذها مادام قد شارك في صنعها القرارات

قامة ندوات ولقاءات من خلال إتواصلي مع الجمهور إعلامي نشاط تخصيص  -
في  المسؤول ، ووضعتساؤلاتهمتواصل مع الناس والرد على دورية من أجل ال
، ويضع ومطالبهمشكاوى المواطنين الاستماع إلى ليتمكن من الصورة الكاملة 

القائمين على إدارة الأجهزة الحكومية أمام التزاماتهم التي وعدو بها ويجعلهم 
 .عرضة للمساءلة عنها فيما بعد

لإشارة يجابي الذي يسعى لالإودورها في النقد السلطة الرابعة تقبل ثقافة وأخيراً،  -
إهانة  إليه على أنه، دون النظر في الأداء الحكومي إلى مواضع الخلل

للمؤسسة أو القائمين على إدارتها أو للحكومة، بل إن ذلك لا يعدو كونه 
 .د التقويم وليس مجرد التقييمتصحيح لسياسة المؤسسة في إدارتها لشؤونها بقص

ــ الإعلام يشــكل جــزءاً لا يتجــزأ مــن البيئــة التــي ينقــل أحــداثها، فــإذا كانــت كمــا رأينــا ف
هــــذه البيئــــة تشــــكل منظومــــة تحــــارب الفســــاد وتســــعى لمكافحتــــه مــــن خــــلال خلــــق منــــاخ 
تشـريعي يتــيح إمكانيــة الوصـول الميســر للمعلومــات ويـؤمن الحمايــة القانونيــة للإعلاميــين 

معـــرض نقلهـــم للحقيقـــة، عنـــدها يقـــوم الإعـــلام بـــدور هـــام فـــي كشـــف مـــواطن الخلـــل  فـــي
ورصــد الانتهاكــات والخروقــات ضــد القــانون، وبالتــالي يأخــذ الإعــلام دوره كســلطة رابعــة 

  .ويصبح شريكاُ أساسياً في محاربة الفساد الإداري في المؤسسات
ى الإعلامــــي الــــذي تقدمــــه فالســــلطة الرابعــــة مطالبــــة اليــــوم جــــدياً بالارتقــــاء بــــالمحتو 

للمـــواطن والمســـاهمة فـــي وضـــع آليـــة متطـــورة للارتقـــاء بمســـتوى الـــوعي الإعلامـــي الـــذي 
يشــارك فــي خلــق ثقافــة المواطنــة ضــمن منظومــة مكافحــة الفســاد والتركيــز علــى عــرض 

  .قضايا المواطن عرضاً موضوعياً 
عـلام وتجـاه كما يجب أن يعي الإعلاميون بجميـع حقـوقهم وواجبـاتهم تجـاه مهنـة الإ

المــواطن وتجـــاه الإدارة، فقــد أصـــبحوا مطـــالبين أكثــر مـــن أي وقــت مضـــى بالســـعي وراء 
فكـــــتم آراء . الحقــــائق بمســــؤولية وتوثيقهــــا بشـــــكل قــــانوني وتقــــديمها للـــــرأي العــــام بمهنيــــة
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الصــحافة وتقييــد حريــة الإعلاميــين والمــواطنين فــي حصــولهم علــى المعلومــات كــل ذلــك 
  .لى حساب مساحات الفساد في المجتمع والدولةيضيق مساحة الشفافية ع

  تشريع السوريالكسب غير المشروع في ال: المطلب الثالث

قـــانون الكســـب غيـــر المشـــروع المطبـــق فـــي الجمهوريـــة  سنفصـــل فـــي هـــذا المطلـــب
 مـا يكتنـف، و ، وقواعـد تجريمـه ونطـاق القـانون والاسـتثناءات الـواردة عليـهالعربية السورية

ول الشـــبهة الدســـتورية للنصـــوص القانونيـــة التـــي افترضـــت تجـــريم مـــن شـــكوك حـــ القـــانون
  .ذوي المناصب بافتراض قرينة الاتهام مسبقاً 

  :١٩٥٨لعام ) ٦٤(رقم  المشروع قانون الكسب غير -أولاً 

  :تجريم الكسب غير المشروع -١
الكسـب غيـر المشـروع لقـانون تخضع جرائم الكسب غير المشروع في سـورية حاليـاً 

 ،يس الجمهورية العربيـة المتحـدة آنـذاكئالذي صدر بقرار من ر  ١٩٥٨سنة ل) ٦٤(رقم 
أي  طــرأيم السـوري، ومنــذ ذلــك الوقـت لــم يبقــانون الكسـب غيــر المشــروع فـي الإقلــ ي مِ وسُـ

تحــديث أو تعـــديل علـــى نصــوص هـــذا القـــانون، علــى الـــرغم مـــن أن هــذه الجريمـــة تتســـم 
 انونالتـدخل باسـتمرار لتعـديل القـ ى المشـرعمـر الـذي يحـتم علـالأ ،بتغير صورها وأدواتها

، جــراء موقــف المشــرع جــرى التــداول بــين الأفــرادو ، ات المحيطــةبمــا يتناســب مــع التطــور 
معطــل ولا يـزال ينتظــر مـن يــنفض عنـه الغبــار  الكسـب غيــر المشـروع أن قــانونالسـلبي، 

  .المتراكم عليه منذ أكثر من خمسين عاماً 
والـذي اعتبـره أي زيـادة طارئـة فـي غيـر المشـروع ونص القانون علـى تجـريم الكسـب 

أو زوجتـه وأولاده، يعجـز عـن إثبـات مصـدر  ،ذمة الموظف الخاضع لأحكام هذا القانون
   .شرعي لها

كـل مـال حصـل عليـه أي  مشـروع يعـد كسـباً غيـر: "فنصـت المـادة الثالثـة منـه علـى
ــ شــخص وذ أو ظــروف مــن المــذكورين فــي المــادة الأولــى بســبب اســتغلال أعمــال أو نف
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 وكـل زيـادة يعجـز مقـدم الإقـرار عـن إثبـات مصـدرها تعتبـر كسـبا غيـر ،وظيفته أو مركزه

  ."مشروع
  : وتصنيفها عقوبة جريمة الكسب غير المشروع -٢

المحـــاكم / ٢١/والمــادة / ٨/حــدد قــانون الكســب غيــر المشـــروع الســوري فــي المــادة 
  .الكسب غير المشروعالمختصة للنظر في دعاوى 

غيــر  الكســب تخــتص محكمــة الجنايــات بــالنظر فــي دعــاوى"/: ٨/لمــادة نصــت ا
المحكمـة أقـرب جلسـة لنظـر الـدعوى و تعقـد جلسـتها بصـوره سـريه فـي  المشـروع و تحـدد

ويتبـع فـي رفـع الـدعوى ونظرهـا والحكـم فيهـا  .تعينـه بقـرار منهـا مقرهـا أو أي مكـان آخـر
المنصــوص   رض مــع الإجــراءاتأمــام محكمــة الجنايــات فيمــا لا يتعــا الأصــول المتبعــة

  ."عليها في هذا القانون

 غيـر الكسـب لمحكمة الجنايات أن تحكم في الجرائم الملازمـة لجـرائم"/: ٢١/مادة ال

 القـانون متـى كـان موضـوعها مـالاً يعتبـر كسـباً غيـر المنصـوص عليهـا فـي هـذا مشـروع

  ."مشروع

لمشــروع علــى أنهــا وبالتــالي يكــون المشــرع الســوري قــد صــنف جريمــة الكســب غيــر ا
باعتبارهــا جنايــة تســتوجب الحــبس  العقوبــة لهــذه الجريمــة/ ١٧/ المــادة فــي وحــدد .جنايــة

مــدة لا تقــل عــن ســتة أشــهر ولا تزيــد عــن ثــلاث ســنوات مــع فــرض غرامــة لا تقــل عـــن 
  .خمسمائة ليرة سورية ولاتزيد على عشرة آلاف ليرة سورية

خف من غيرها من التشريعات المقارنة، وتعتبر العقوبة المقررة بموجب هذه المادة أ
شغال الشاقة، وردّ المبلغ المتحصل عن نص القوانين الأخرى على عقوبة الأحيث ت

  .فعل الكسب غير المشروع، وفرض غرامات مساوية له أيضاً 
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  :والاستثناءات الواردة عليه القانونتطبيق نطاق  -٣

  : القانونتطبيق نطاق   -  أ

ويغطي نطاق هذه القوانين ، لأحكام هذا القانون الأشخاص الخاضعين ويقصد به
في العادة رئيس الوزراء والوزراء وأعضاء البرلمان والقضاة وموظفو الدرجات العليا في 

ون وذوي المناصب، على أن يطلب منهم إشهار ذمتهم المالية لالدولة والموظفون العام
لثانية من قانون الكسب غير وحددت المادتين الأولى وا .وعند توليهم لوظائفهم مسبقاً 

الخاضعين لأحكام هذا القانون الذين يتعين عليهم تقديم إقرارات ذمم مالية  )١(المشروع
  :على مايلي اوزوجاتهم وأولادهم القصر، فنصت

 ةعلـى كـل موظـف عـام و كـل عضـو فـي أحـد المجـالس النيابيـ"/: ١/مادة نصت ال
ليمي و على العموم كل مكلف بخدمـه عامـه التشريعية أو المجالس الممثلة للوحدات الإق

خــلال   لــه صــفة نيابيــة عامــه بصــفة دائمــة أو مؤقتــة وبــأجر أو بغيــر أجــر أن يقــدم أو
إقــراراً عــن ذمتــه الماليــة و ذمــة زوجــه   يومــاً مــن تــاريخ تعينيــه أو انتخابــه خمســة عشــر

علـــى ة و منقولـــالقصـــر فـــي هـــذا التـــاريخ يتضـــمن بيـــان مـــا لـــه مـــن أمـــوال ثابتـــة و  وأولاده
والســـندات والحصـــص فـــي الشـــركات وعقـــود التـــأمين والنقـــود والحلـــي  الأخـــص الأســـهم

ومــــــا عليــــــه مــــــن  الثمينــــــة ومــــــا لــــــه مــــــن اســــــتحقاق فــــــي الوقــــــف والمعــــــادن والأحجــــــار
الالتـزام علـى الموجـودين فـي الخدمـة وقـت العمـل بهـذا القـانون أو  ويسـري هـذا .التزامـات

علـى أن يكـون الإقـرار عـن  ١٩٤٦الثـاني سـنة  تركوهـا بعـد أول كـانون الذين يكونـون قـد
تــاريخ العمــل بهــذا القــانون أو تــرك الخدمــة حســب الأحــوال وأن يشــمل  الذمــة الماليــة فــي
أو عنـد دخـول  ١٩٤٦علـى الوجـه المتقـدم فـي أول كـانون الثـاني سـنه  بيان الذمة المالية

فــي الفقــرة الســابقة  لهــذا التــاريخ و يبــدأ الميعــاد المنصــوص عليــه الخدمــة إذا كــان لاحقــا
وإذا كانـت الخدمـة متقطعـة وجـب أن يكـون  .تـاريخ العمـل بهـذا القـانون بالنسـبة إلـيهم مـن

وعلـى كـل يشـمله حكـم هـذه المـادة أن يقـدم أيضـاً خـلال  .كـل فتـره علـى حـده الإقرار عـن

                                                             

  .١٩٥٨لعام ) ٦٤(غير المشروع رقم قانون الكسب  )١(
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عــن ذمتــه  النيابيــة إقــراراً تــاريخ تــرك الوظيفــة أو الخدمــة أو زوال الصــفة  ســتين يومــاً مــن
 يجـوز عنـدو  .ذمـة زوجتــه وأولاده القصـر علـى الوجــه المبـين فـي الفقـرة الأولــىو  ةلماليـا

إجــراء التحقيــق مــع أي شــخص ممــن ذكــروا تكليفــه بتقــديم إقــرار عــن ذمتــه الماليــة وذمــة 
 وأولاده القصر إذا اقتضى الحال ذلك و تعيّن السلطة القائمة على إجـراء التحقيـق زوجه

الإقـرار بيـان  وفي كل الأحوال يجب أن يتضـمن .قرار المطلوبالميعاد الذي يقدم فيه الإ
  ."مصدر الثروة أو الزيادة فيها على حسب الأحوال

تقديم الإقرار أيضاً على زوج كل شخص ممن  واجب  يقع":  )٢( ونصت المادة
  ."البيانات المطلوبة لزوجه ذكروا في المادة السابقة إذا لم يعط

  .ون الكسب غير المشروعالاستثناءات من خضوع قان -ب

الاعتراف لبعض العاملين  أن العمل في الوظيفة العامة يتطلب أحياناً من المعلوم 
ببعض الحصانات الوظيفية التي تمكنهم من أداء مهامهم وواجباتهم على النحو 

ومن غير الصحيح اعتبار مثل هذه الحصانات الوظيفية موانع للمسؤولية  .المطلوب
نما تمثل في حقيقة الأمر تمثل قيوداً أو تفرض إجراءات محددة إعقاب، الجزائية أو لل

عند تحريك الدعوى العامة ضدهم عن الجرائم التي يرتكبونها بسبب أو بمناسبة 
 .وظيفتهم

ما أن جرائم الفساد تعد من الجرائم التي تقع بسبب أو بمناسبة أداء النشاط بو 
تحدة لمكافحة الفساد أن تحد من مثل هذه الوظيفي، فقد حاولت اتفاقية الأمم الم

، آخذة بذلك موقفاً وسطاً بين ضرورات الحصانات أو الامتيازات دون أن تلغيها تماماً 
هذه الحصانات من ناحية، وبين المصلحة العامة التي تقتضي أحياناً ملاحقة جزائية 

فقرة  )٣٠(ويستخلص هذا الموقف من نص المادة  .عن جرائم الفساد من ناحية أخرى
تتخذ كل دولة طرف وفقا لنظامها القانوني "من الاتفاقية الدولية التي تفضي بأنه  /٢/

ومبادئها الدستورية ما قد يلزم من تدابير لإرساء أو إبقاء توازن مناسب بين أي 
حصانات أو امتيازات قضائية ممنوحة لموظفيها العموميين من أجل أداء وظائفهم، 
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د الضرورة بعمليات تحقيق وملاحقة ومقاضاة فعالة في الأفعال وإمكانية القيام عن
 ".المجرمة وفقا لهذه الاتفاقية

ن النصوص التشريعية أون لم يستثني أحد بشكل صريح إلا نلاحظ أن القان
ومن ذلك  .اللاحقة تضمنت بعض الاستثناءات تجاه بعض المكلفين بالخدمة العامة

  .البرلمان والمفتشين في الأجهزة الرقابية وغيرهمالحصانة الممنوحة للوزراء وأعضاء 

علـــى حصـــانة  )٧١(ومـــن الجـــدير بالـــذكر أن الدســـتور الســـوري نـــص  فـــي مادتـــه 
عضـــاء مجلــــس الشـــعب وبالتــــالي فيفتـــرض بالمشــــرع العمـــل علــــى تعـــديل الــــنص الــــذي أ

يتمتــع أعضـــاء مجلــس الشـــعب " يتعــارض مــع أحكـــام هــذه المـــادة والتــي تـــنص علــى أنـــه
ة طيلـــة مـــدة ولايـــة المجلـــس، ولايجــــوز فـــي غيـــر حالـــة الجـــرم المشـــهود اتخــــاذ بالحصـــان

إجــراءات جزائيــة ضــد أي عضــو مــنهم إلا بــإذن ســابق مــن المجلــس، ويتعــين فــي غيــر 
دورات الانعقــاد أخــذ إذن مــن مكتــب المجلــس، ويخطــر المجلــس عنــد أول انعقــاد لــه بمــا 

  ". اتخذ من إجراءات

التشريعات السورية من الحصانة القانونية، التي هناك فئات كثيرة تستفيد بموجب 
، غير المكلفين بهاتجعل ملاحقتهم جزائياً بسبب ارتكابهم جرائم مرتبطة بالوظيفة 

وغالباً ما يكون هذا الإجراء عبارة عن إذن يتضمن . ممكنة إلا بعد اتخاذ إجراء معين
الجريمة وصاحب الموافقة على الملاحقة يصدر عن الجهة التي يتبع لها مرتكب 

وتنقسم هذه الحصانات إلى نوعين حصانات دستورية وتشمل أعضاء  .الحصانة
ين الممنوحين يمجلس الشعب والوزراء، وحصانات قانونية تشمل باقي الموظفين العموم

  .حصانات
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  :الحصانات الدستورية •
من  )٧١(حيث تنص المادة : الحصانة الممنوحة لأعضاء مجلس الشعب -

عضاء مجلس الشعب أ، على حصانة )١(٢٠١٢ري الصادر عام الدستور السو 
وبالتالي فيفترض بالمشرع العمل على تعديل النص الذي يتعارض مع أحكام هذه 

يتمتع أعضاء مجلس الشعب بالحصانة طيلة مدة ولاية " المادة والتي تنص على أنه 
ضد أي عضو  جراءات جزائيةإي غير حالة الجرم المشهود اتخاذ المجلس ولا يجوز ف

ذن من رئيس إيتعين اخذ  ذن سابق من المجلس وفي غير أدوار الانعقادإلا بإمنهم 
  ".المجلس ويخطر المجلس عند أول انعقاد له بما ا تخذ من إجراء

الحصانة الممنوحة للوزراء حيث يستفيد هؤلاء من امتيازات الحصانة  -
 ٢٠١٢ستور السوري لعام من الد )١٢٤(فقد نصت المادة رقم . وضروراتها العملية
رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء مسؤولون مدنياً وجزائياً وفقاً " في الفقرة الأولى 

ه ع إصدار قانون يبين فيه كيفية هذ، وحسب هذه المادة يتوجب على المشر "للقانون
  .المساءلة

م في تجدر الإشارة إلى أن هذه المادة ذكرت في الدستور السوري الدائم لعاو 
ومفاد هذه المادة وجوب استصدار قانون  ،)٢()١٢١(رقم ة في الماد وتحديداً  ١٩٧٣

ينظم مساءلة مدنية وجزائية لرئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء، بما يتناسب مع 
وظائفهم الموكولة إليهم والحصانات الممنوحة بموجبها من جهة، وخضوعهم لسيادة 

إلا أنه حتى يومنا هذا لم يصدر هذا  جهة أخرى، القانون كباقي أفرد الدولة من
  !!!التشريع بعد

                                                             

في مادته  ١٩٧٣تجدر الإشارة أن نفس هذا النص متضمن في دستور الجمهورية العربية السورية لعام  )١(
  .٦٧رقم 

 ".يحدد القانون مسؤولية الوزارة المدنية والجزائية: "على١٩٧٣من دستور ) ١٢١(المادة تنص  )٢(
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  :الحصانات القانونية •
من  )٣٩(ن في الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش، حيث نصت المادة و العامل -

أنه لايجوز ملاحقة هؤلاء إلا بموافقة اللجنة  ١٩٨١لعام  /٢٤/قانون الهيئة رقم 
 .من قانون السلطة القضائية )١١٤(المشار إليها في المادة 

من  )١٦(العاملون في إدارة المخابرات العامة، حيث جاء في المادة رقم  -
دارة المخابرات إمرسوم إحداث ( ١٥/١/١٩٦٩بتاريخ  /١٤/المرسوم التشريعي الرقم 

  :ما نصه) العامة
فيها أو المنتدبين أو  يشكل في إدارة المخابرات العامة مجلس لتأديب العاملين"

جرائم التي يرتكبونها دارة عن الجوز ملاحقة أي من العاملين في الإولا ي. ليهاإالمعارين 
موجب أمر ليهم أو في معرض قيامهم بها إلا بإتنفيذ المهمات المحددة الموكلة  ثناءأ

  ".دارةملاحقة يصدر عن مدير الإ
 الناظم لأعمال ١٩٦٩للعام  /٥٤٠٩/والمادة الرابعة من المرسوم الرقم 

دارة المخابرات إفي  ي من العاملينألا يجوز ملاحقة " :المخابرات العامة ما نصه
مام القضاء في أليها أو المتعاقدين معها مباشرة إلعامة أو المنتدبين أو المعارين ا

ل إحالته على مجلس التأديب الجرائم الناشئة عن الوظيفة أو في معرض قيامه بها قب
لاحقة من قبل المدير ويبقى استصدار أمر الملاحقة دارة واستصدار أمر مفي الإ

  ."دارةى بعد انتهاء خدمته في الإواجباً حت
من قانون الجمارك  )١٧٧(العاملين في إدارة الجمارك، حيث نصت المادة  -

لا تجري ملاحقة رجال الضابطة الجمركية جزائياً أمام القضاء عن الجرائم : "على أنه
  ".د موافقة لجنة تشكل بقرار من وزير العدلالناشئة عن الوظيفة إلا بع

  :حول قانون الكسب غير المشروع الشبهة الدستورية -ثانياً 

ه قــــانون الحريــــات نـــأصـــول المحاكمــــات الجزائيـــة فــــي فقـــه القــــانون بأيعـــرف قــــانون 
ــــاتهم الشخصــــية ولكونــــه العامــــة،  ــــه الضــــامن الأساســــي لحقــــوق الأفــــراد وحري نظــــراً لكون

للتوازن بين مصلحة الفرد ومصلحة المجتمع أو مـا يسـمى بالمصـلحة الضمانة الأساسية 
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د عن طريـق ضـمان تحقيـق الحريـات القانون ممكن أن يشكل قوة للأفرافالعامة، وبالتالي 
  .فراد وتغولها تجاههمم، أو أداة لسيطرة السلطة على الأساسية لهالأ

ين للقـــانون وحقـــوق أي الموازنـــة بـــين حـــق الدولـــة فـــي معاقبـــة المقصـــرين أو المخـــالف
فقـــانون أصـــول . الأفــراد فـــي الـــدفاع عــن أنفســـهم بمواجهـــة تهــم قـــد تكـــون غيــر صـــحيحة

المحاكمـــات يفتـــرض البـــراءة فـــي المـــتهم ويـــنص علـــى إجـــراءات قانونيـــة محـــددة تتحـــرى 
فـإن مبـدأ الشــرعية  خـرآبمعنـى و  ،شـروط التجــريم والعقـابتحقـق موجبـات المسـاءلة وفـق 

تنفيـذ أخيـراً عنـد المحاكمـة و مـن ثـم التحقيـق و فـي مراحـل العقـاب قانونية التجـريم و يضمن 
 حقــوق وبالتــالي يشــكل هــذا المبــدأ الميــزان لضــمان. المــتهم دانــةفــي حــال ثبتــت إالعقوبــة 

  .د أثناء التحقيق والمحاكمة من جهة، ومعاقبة المذنب من جهة أخرىالفر 

ـــــم قواعـــــد محاســـــبة الأ ـــــى إجـــــفالمشـــــرع نظ ـــــوقيفهم فـــــراد ونـــــص صـــــراحةً عل راءات ت
واســـتجوابهم ومحـــاكمتهم وفـــرض العقوبـــات القانونيـــة بحـــق المـــذنبين مـــنهم، وآليـــة الطعـــن 
 أهــم هــذه القواعــد القانونيــة افتــراض أن فيهــا أمــام المراجــع المختصــة والجــدير بالــذكر أن
الأصل في المتهم براءته حتى إثبات عكس ذلـك، أي قيـام الـدليل علـى إدانتـه، فـأي شـك 

  .يفسر لصالح المتهم يجب أن

الكسـب غيـر المشـروع علـى أنهـا صـورة مـن صـور  جريمة )١(يصنف بعض الفقهاءو 
والتي تنـدرج ضـمن قـانون العقوبـات ومنهـا جـرائم الرشـوة الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة 

وســرقة الأمـــوال العامـــة، فهـــذه الجـــرائم يجمعهـــا أمــر تكســـب الموظـــف العـــام بطـــرق غيـــر 
اءلة، إلا أن المشـــرع قـــد فـــرق بـــين جريمـــة الكســـب غيـــر المشـــروع مشـــروعة توجـــب المســـ

ثبـــات، ففـــي جميـــع هـــذه الجـــرائم يقـــع عـــبء إثبـــات وبــاقي الجـــرائم الأخـــرى فـــي طريقـــة الإ
تحقــق أركــان الجريمــة وارتكابهــا مــن قبــل المـــتهم علــى النيابــة العامــة اســتناداً إلــى قرينـــة 

  .ريع السوري على الخصوصالبراءة المفترضة في التشريعات عموماً والتش

                                                             

 مـن هـل هـذا؟ لـك أيـن مـن قـانون أو المشـروع، غيـر الكسـب قـانون"  عنـوانب مقـال: القضــــاة فيـــاض. د.أ ) (١
  .الأردنية الرأي لصحيفة الالكتروني الموقع على ٨/١٢/٢٠١١ بتاريخ منشور" إصداره؟ الممكن
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ثبــات، بشـــكل لا ينســـجم تنقــل عـــبء الإبعكــس جريمـــة الكســب غيـــر المشــروع التـــي 
فأصــول القــانون . نســان، علــى عــاتق المــدعى عليــهومبــادئ القــانون الجزائــي وحقــوق الإ

وفـي . علـى ذلـك الأدلـةن يقـدم أفلاناً سـرق  أنبأنه على من يدعي الجزائي تقضي مثلاً 
شتبه فيه، له الحق في ألا يجيب عن الاسئلة مـن دون ان يشـكل ذلـك حال استجواب الم

ثراء غيـر المشـروع هــو المـدعى عليـه بــالإ أنالاثبـات يعنــي دلـيلاً ضـده، لكـن نقــل عـبء 
ن أولـذلك يكفـي . اله بطريقة قانونيـةمن عليه أن يقدم الادلة والتبريرات على انه حاز امو 

شــة المــدعى عليــه أو مــوارده لا تــأتلف مــع ان مســتوى معي) دون حاجــة للإثبــات(تُظهــر 
مــام المحكمــة أو أوت المــدعى عليــه وســك. مدخولــه، حتــى يصــبح الأخيــر ملزمــاً بــالتبرير

(خلال الاستجواب سيفسر ضده خلافاً لما تنص عليه قرينة البراءة
.
(١ 

علــى افتــراض قرينــة البــراءة عمومــاً حتــى يثبــت مــا يخــالف  المشــرع الســورينــص 
جميـــع الدســـاتير والـــنظم الجزائيـــة المعاصـــرة إلـــى تبنـــي هـــذه القاعـــدة حيـــث دأبـــت  ذلـــك،

القــانون الرومــاني بــراءة المــتهم فــي ظــل إجــراءات فعلــى ســبيل المثــال افتــرض  .وتكريســها
  .لدليل على مايخالف هذا الافتراضوكان على الخصم أن يقدم ا ،المرافعة الشفوية

ي الحديث كمبدأ دستوري في العديد الفكر القانونرسَ هذا المبدأ في كٌ  بعد وفيما
نسان والمواطن في مقدمة علان حقوق الإإنص عليها  أنمن التشريعات، وذلك بعد 

 وسلم بهذه القاعدة كل من النظام القانوني الأنجلو .الفرنسي ١٧٨٩دستور سنة 
، أصبحت و تجاهلهاأوأصبحت قاعدة دولية لا يمكن نكرانها  أمريكي والنظام اللاتيني

  .ا بعد من مسلمات حقوق الإنسانفيم
من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان  )١١(المادة  الفقرة الأولى من فقد نصت

كل شخص متهم بجريمة يعتبر بريئاً إلى أن تثبت إدانته قانوناً بمحاكمة "على أن 
  ".علنية تؤمن له فيها الضمانات الضرورية للدفاع عنه

                                                             

 منشور. ٢٠١١ ،"ورق على وحبر عتب، رفع: المشروع غير الإثراء قانون" بعنوان مقال :سعيد أبو سامر )١(
 .١٨/٧/٢٠١١ بتاريخ ارالنه جريدة على
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 وافقت عليه الجمعية  ذيمدنية والسياسية والالعهد الدولي للحقوق الكما نص
من "منه وتحديداً الفقرة الثانية على  )١٤(في المادة ، ١٩٦٦العامة للأمم المتحدة عام 

  ".حق كل متهم بارتكاب جريمة أن يعتبر بريئاً إلى أن يثبت عليه الجرم قانوناً 

، ١٩٥٠ية لسنة ساسنسان وحرياته الألحماية حقوق الإ الاتفاقية الأوروبيةونصت 
كل شخص يتهم في : "منه وتحديداً الفقرة الثانية) ٦(والتي نصت على في المادة 

  ".حتى تثبت إدانته طبقاً للقانون جريمة يعتبر بريئاً 

وقد أخذ دستور الجمهورية العربية السورية بهذه القاعدة مع غيرها من الضمانات 
الباب الثاني باب  فقد نص في من تعسف السلطاتفراد التي كرست حماية حرية الأ

كل متهم بري " :منه على )٥١(المادة  الحقوق والحريات وسيادة القانون وتحديداً في
  ".حتى يدان بحكم قضائي مبرم في محاكمة عادلة

كل اعتداء على الحرية الشخصية أو على حرمة "نصت على أن  )٥٤( المادةو 
يات  التي يكفلها الدستور  يعد جريمة الحياة الخاصة أو على غيرها من الحقوق والحر 

  ".يعاقب عليها القانون

منــــه علــــى ) ١٧٥(كمــــا نــــص فــــي قــــانون أصــــول المحاكمــــات الجزائيــــة فــــي المــــادة 
  :مايلي

ويحكــم  الإثبــاتتقــام البينــة فــي الجنايــات والجــنح والمخالفــات بجميــع طــرق  - ١
 .القاضي حسب قناعته الشخصية

   .ةوجب التقيد بهذه الطريق ثباتللإذا نص القانون على طريقة معينة إ - ٢
  .ذا لم تقم البينة على الواقعة قرر القاضي براءة المدعى عليهإ - ٣

وبالتـالي فقـد نـص المشـرع السـوري صــراحة علـى قرينـة البـراءة للمـتهم أمـام القضــاء، 
 المــتهم بــريء حتــى تثبــت إدانتــه "  البينــة علــى مــن ادعــى"فالقاعــدة فــي الإثبــات أن وأن

انــة المــدعى عليــه فــلا مبــرم، وبالتــالي فــإذا لــم يقــدم المــدعي دلــيلاً علــى إد بحكــم قضــائي
ي فعــل ســلبي مــن قبلــة كالصــمت أو حتــى التهــرب مــن حضــور المحاكمــة يمكــن اتخــاذ أ
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كـدليلاً ضــده، فالأصـل أن المــدعى عليـه غيــر ملتـزم بتقــديم أدلـة علــى براءتـه، إنمــا علــى 
لــة، وفــي حــال لــم تقــم البينــة علــى الواقعــة النيابــة العامــة أن تبحــث وتتقصــى وتجمــع الأد

قـرر بـراءة المـتهم أو يالمنسوبة إلى المتهم من قبل النيابـة العامـة، فـإن علـى القاضـي أن 
  .الظنين أو المشتكى عليه من الجريمة المسندة إليه

وعليه فإن من حق كل متهم أن يتمتع بكافة الضمانات التي تكفل له الحفاظ على 
ة أنه بريء مما لته طوال فترة التحقيق والمحاكمة، سيراً على حقيقكرامته وحسن معام

  .، إلى أن يحكم عليه بحكم مبرم إما بالبراءة وإما بالإدانة يسند إليه من تهم

وباعتبــار قرينــة البــراءة مفترضــة فــي التشــريع الســوري ومقــررة بحســب قــانون أصــول 
، "تـى تثبـت إدانتـه بحكـم قطعـيالمـتهم بـريء ح"المحاكمات الجزائية التي تـنص علـى أن 

 ولــذلك فــان هنــاك شــبهه دســتورية فــي الــنص القــانوني الــذي يجعــل مــن الموظــف مســؤولاً 
ن مثــل هــذا الــنص أحيــث  ،لــم يثبــت مشــروعية هــذه الزيــادة إذاي زيــادة فــي ثروتــه أعــن 

قـد ثناء تـولي الوظيفـة العامـة أعبء إثبات أن الزيادة في الثروة يهدم قرينة البراءة ويقلب 
دانــة فــي فـالحكم بالإ. المــتهمالموظـف لــى إتحققـت بفعــل جرمـي مــن عـاتق النيابــة العامـة 

ـــدليل والقـــول بغيـــر ذلـــك يـــؤدي القضـــايا الجزائيـــة مـــرتبط بمبـــدأ وجـــود ومشـــروع لـــى إية ال
   .مخالفة النصوص التي تفترض قرينة البراءة في أي متهم

يعــد : "ســوري علــى مــا يلــيمــن قــانون الكســب غيــر المشــروع ال الثالثــةالمــادة تــنص ف
الأولــى  كسـباً غيــر مشــروع كــل مــال حصــل عليــه أي شــخص مــن المــذكورين فــي المــادة

يعجــز مقــدم  بســبب اســتغلال أعمــال أو نفــوذ أو ظــروف وظيفتــه أو مركــزه، وكــل زيــادة
  . "الإقرار عن إثبات مصدرها تعتبر كسبا غير مشروع

لقرينــة البـراءة المفترضـة لــدى وبـذلك يكـون المشــرع السـوري قـد اتبــع أسـلوب مخـالف 
 غيــــر الكســـبالاتهــــام بارتكـــاب جريمــــة  افتـــراض قانونيـــة مقتضــــاهاقرينــــة المـــتهم، وأقـــام 

ثـــروة الخاضـــع لا تتناســـب مـــع  يرأت زيـــادة فـــبســـبب اســـتغلال الخدمـــة إذا طـــ المشـــروع
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 إلــىفمثــل هــذه النصــوص قــد نقلــت . مــوارده متــى عجــز عــن إثبــات مصــدر مشــروع لهــا
   .المتهم عبء إثبات براءته

حجـــج القانونيـــة التـــي تبـــين الشـــبهة الدســـتورية فـــي هـــذا عديـــد مـــن الالورد الـــبعض ويـــ
ي حــول مـــدى إمكانيــة إلـــزام ثمـــة جــدل قـــانونف، )١(مخالفتهـــا للدســتورعــدم الجانــب وتبـــين 

الشــخص الخاضــع لقــانون الكســب غيــر المشــروع إثبــات الزيــادة غيــر المعقولــة فــي ثروتــه 
هــذه الجريمــة وارتكابهــا مــن قبــل  أم أن عــبء إثبــات أركــان والتــي لا تتناســب مــع دخلــه

. إلـــى قرينـــة البـــراءة المفترضـــة المـــتهم يكـــون علـــى عـــاتق النيابـــة العامـــة وحـــدها اســـتناداً 
ن إيـراد مثـل هـذا الـنص لـيس فيـه مخالفـة للأصـل الدسـتوري، للأسـباب أطيع القول بنستو 

   :والحجج القانونية التالية

الأصل أن هذه الإقرارات حجة على المقر بما دون فيها، فإن طرأت زيادة  - ١
عليها فان على الموظف أن يثبت مصدرها، فالمشرع نقل عبء الإثبات إلى 

كس ما هو ثابت أصلا وفرضا بإقرار هذا بعد أن ثبت لديه ع) الموظف(
 .إثبات ما يخالفه بحسبانه مدعيا بخلافه) الموظف(الموظف، وعلى 

لمشرع لم يرتق بهذه القرينة إلى القرائن القانونية القاطعة التي لا يجوز إثبات ا  - ٢
ما يخالفها، بل جعلها قرينة بسيطة يجوز إثبات عكسها، ويجوز للموظف أن 

الإثبات مصدر ما طرأ من زيادة على ثروته التي قدرها يثبت بكافة طرق 
 بنفسه ابتداء وبغير تدخل من المشرع في ذلك التقدير، وهذا لا يعتبر قلباً 

 .لعبء الإثبات

الإدانة في جريمة الكسب غير المشروع مبناها فقط عجز  ن القول بأن إ  - ٣
لأسلوب المتهم عن إثبات مصدر مشروع للثروة، هو قول غير دقيق لأن ا

                                                             

 ،كلية الحقوقنظرات حول دستورية بعض مواد مشروع قانون الكسب غير المشروع، : نوفان العجارمة. د ) (١
  .٢٠١٣،الجامعة الأردنية
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فإذا . المتبع هو إقامة أركان الجريمة عبر أدلة مختلفة تستظهر أركان الجريمة
 .ةالجريم تحققتإثبات مصدر الزيادة، قامت هذه الأدلة وعجز المتهم عن 

فئة بعينها وهم  ىستثناشروع هو قانون خاص مأن قانون الكسب غير ال - ٤
ب و أمواله، وحيث أن الموظفون العموميون وهم المهيمنون علي مقدرات الشع

ن الاستثناء الوارد بقانون الكسب غير المشروع له ما إالخاص يقيد العام ف
الأموال العامة التي  ىالصالح العام والذي يحافظ به عليبرره من مقتضيات 

ولين بتقديم إقرارات الذمة ؤ الشعب وهو الأمر الذي ألزم المس لأفراد هي ملكاً 
 .ين الزيادة التي تطرأ على ذمتهالمالية عن كل سنة حتى يتب

مابين الشخص  نصوص قانون العقوبات المشرع ميز في ك أنمما يؤكد ذل  - ٥
العادي والموظف في أكثر مناسبة، حيث اعتبر اعتداء الموظف على المال 

الموظف العام ظرف مشدد،  على والاعتداء لم يسميه سرقه،و ) اختلاساً (العام 
لى الموظف العام تختلف عن غيره، ودون أن وعقوبة الذم والقدح الموجه إ

 بمبدأ المساواة المنصوص عليه في الدستور؟؟ يعتبر هذا الحكم إخلالاً 

أن قضاء محكمة النقض المصرية أقر بحق المشرع في وضع القرائن  - ٦
القانونية عامة، وفى سلامة القرينة المقررة بالمادة الثانية من قانون الكسب 

، فالثابت من قضاء محكمة النقض بجلسة ١٩٧٥غير المشروع لسنة 
أنه اعتبر عجز ... ( ق ٣٥لسنة  )١٣٥٦(في الطعن رقم  ٢٧/١٢/١٩٦٥

الموظف عن إثبات ما يملكه قرينة مقبولة على أن الزيادة في ماله إنما 
ظائف التي تتيح هذا حصلت في استغلاله لوظيفة هي بذاتها من نوع الو 

 عدم دستورية المادة المشار إليها؟المحكمة  ، ولم ترَ )..الاستغلال 

أن قضاء الإداري والدستوري متواتراً بأن انتقاد القائمين بالعمل العام وإن كان  - ٧
بالحماية التي كفلها الدستور لحرية التعبير عن الآراء بما  مريراً يظل متمتعاً 

يكفل الحق في تدفق المعلومات وانتقاد الشخصيات العامة بمراجعة سلوكها 
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مه وهو حق متفرع من الرقابة الشعبية النابعة من يقظة المواطنين وتقيي
 ).ةالمعنيين بالشئون العامة الحريصين على متابعة جوانبها السلبي

  :)١(بعض النصوص لمحكمة النقض المصرية حول هذا الموضوع نبين فيما يليو 

فـي ، و ٢٤/٨/٢٠٠٤ وقد تأكد هذا الرأي من قبل محكمة الـنقض المصـري بتـاريخ"(
قضــائية نصــت بعــدم دســتورية الفقــرة الثانيــة  ٧٠ – ٢٠٠٠لســنة  )٣٠٣٤٢(الطعــن رقــم 

، فــي شــأن الكســب غيــر مشــروع ١٩٧٥لســنة  /٦٢/مــن المــادة الثانيــة مــن القــانون رقــم 
تأسيســاً علــى مخالفــة قرينــة البــراءة بــل لقــد تــواترت أحكــام القضــاء المقــارن بالقضــاء بعــدم 

ثبـات علـى عـاتق المـتهم، وعلـى مبدأ البراءة ونقل عبء الإلف دستورية القوانين التي تخا
مـــن  )١٩٥(ســبيل المثـــال لا الحصـــر مـــا قررتـــه المحكمــة الدســـتورية فـــي مصـــر بالمـــادة 

 /٤٨/قـانون العقوبـات، ومـا نصـت عليـه الفقـرة الثانيـة مـن المـادة الثانيـة مـن القـانون رقـم 
مـن  )١٥(الثانيـة مـن المـادة بقمـع التـدليس والغـش، ومـا نصـت عليـه الفقـرة  ١٩٤١لسنة 

ــــه المــــواد  مــــن قــــانون  ١٢١،٣٧،٣٨،١١٧قــــانون الأحــــزاب السياســــية، ومــــا نصــــت علي
، وكـذلك مـا نصـت عليـه المـواد ١٩٦٣لسـنة  /٦٦/الجمارك الصـادر بـالقرار بقـانون رقـم 

بشــــأن مراقبــــة  ١٩٦٦لســــنة  /١٠/مكــــرر مــــن القــــانون رقــــم  (١٤،١٢،١١،١٠،) ١٤
لســنة  )٢٢٠٦٤(كمــا قضــت محكمــة الــنقض فــي الطعــن رقــم  الأغذيــة وتنظــيم تــداولها،

مــن قــانون  )٤٧(باعتبــار الفقــرة التاســعة مــن المــادة  ٢٢/٧/١٩٨٨قضــائية بتــاريخ  ٦٣
  .منسوخاً حتمياً بقوة الدستور ١٩٩١لسنة  /١١/الضريبة العامة على المبيعات رقم 

راءة وجميـــع هـــذه النصـــوص ذات قاســــم مشـــترك فـــي أنهـــا خالفــــت قاعـــدة أصـــل البــــ
محكمــة العــبء الإثبــات علــى المــتهم ممــا حــدا ب تالمنصــوص عليهــا فــي الدســتور ونقلــ

  ).دستورية العليا ومحكمة النقض إلى وصمها بعدم الدستوريةال

                                                             

 ١٩/١/٢٠١٥ بتاريخ، منشور "قانون الكسب غير المشروع ومدى دستوريته"مقال بعنوان  :أحمد براك.د ) (١
  .الدكتور أحمد براك على موقع
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الــبعض بصــحة مــا ذهــب إليــه المشــرع الســوري بــافتراض تحقــق كســب غيــر  وينــادي
انون، وعنـد عجـزه مشروع عند حـدوث أي زيـادة غيـر مبـررة فـي ذمـة الخاضـعين لهـذا القـ

عـن إثبـات مصــدر مشـروع لهـا، وأن هــذا الموقـف ســببه صـعوبة إمكانيـة إثبــات مثـل هــذا 
النــوع مــن الجــرائم نظــراً إلــى طبيعتهــا وهويــة أطرافهــا ومراكــزهم الوظيفيــة وقــدراتهم علـــى 

  .استثمار الثغرات القانونية

زام بالمبادئ أن يتوخى الدقة والالتلكن بالمقابل كان يجدر بالمشرع السوري 
الدستورية والشرعية الإجرائية التي تفترض قرينة البراءة، فالأحرى بالمشرع السوري 
القيام بتعديل قانون الكسب غير المشروع ويتلافى العيب التشريعي الذي شابه، ويكرس 
فيه ضمانات حقيقية للمتهم بهذه الجريمة، ولا تتعدى على حقوق الأشخاص 

  . وضماناتهم

الكســــب غيــــر المشــــروع جريمــــة خطيــــرة، وتكمــــن خطورتهــــا فــــي رى أن مماســــبق، نــــ
تكثيـــف تطورهــا مـــن يـــوم لآخــر، وتخفيهـــا بأشـــكال وأســاليب جديـــدة، الأمـــر الــذي يســـتلزم 

ــــادل المعلومــــات والخبــــرات الجهــــود لإعــــداد دراســــات و  مــــع الــــدول الأخــــرى لاســــتنباط تب
عمــل علــى التــوازي مــن نصــوص تشــريعية تــتلائم مــع واقعنــا وتعــديل التشــريع الحــالي، وال

توعيـــة المـــواطنين لخطــورة هـــذا النـــوع مــن الجـــرائم وأهميـــة المشــاركة فـــي مكافحتهـــا أجــل 
  .كجزء من مواطنتهم ومشاركتهم في مكافحة الفساد
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  الفصل الثالث
  السياسة التشريعية والحكومية لمكافحة الفساد الإداري

ســورية مــن أجــل مكافحــة ســنبحث فــي هــذا الفصــل الخطــوات التــي تبنتهــا الحكومــة ال
مكافحـــة تعنــى بإحــداث هيئــة حــول الأول  ،ثــينقــي أجهــزة الدولــة مــن خـــلال مبحالفســاد 
هيئــة الرقابــة والتفتــيش، والثــاني حــول مشــروع قــانون ســتحل محــل  والتــي الإداري الفســاد

عــــن قـــانون الكســــب المعمــــول بــــه حاليــــاً منــــذ عــــام للكســـب غيــــر المشــــروع يكــــون بــــديلاً 
١٩٥٨.  
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  المبحث الأول
  إحداث هيئة مكافحة الفساد

وازديـــاد الفـــارق بـــين  فــي ظـــل تعقـــد مهـــام الإدارات وتشـــابكها وتوســـع اختصاصـــاتها،
مخرجات العمل الإداري مـن جهـة والتطلعـات المأمولـة منهـا، تبـدو الحاجـة ملحـة لإعـادة 

الرشــــيد  اري وتعزيــــز الحكــــمالنظــــر فــــي ملفــــات الإصــــلاح الإداري ومكافحــــة الفســــاد الإد
التشـــريعات الوطنيـــة ذات الصـــلة  وخصوصـــاً استصـــدار  وإحيائهـــا مـــن جديـــد، ومراجعـــة

 محاربــــة جــــرائمفــــي هــــا جهودتتركــــز  هيئــــة متخصصــــة بمكافحــــة الفســــادقـــانون بإحــــداث 
لســــلطة والاخــــتلاس دام المنصــــب وســــوء اســــتخواســــتغلال االاعتــــداء علــــى المــــال العــــام 

ة لهــذه الجـرائم وأثرهـا فـي إبطـاء عجلـة التنميــة والتكسـب اللامشـروع، بسـبب الآثـار المـدمر 
نـــادت المنظمـــات الدوليـــة المعنيـــة بمكافحـــة التـــي مـــؤخراً الأصـــوات تعالـــت فوتقويضـــها، 

تكـــون متخصصـــة وطنيـــة مســـتقلة  نشـــاء مؤسســـةالفســـاد وعلـــى رأســـها الأمـــم المتحـــدة لإ
    .بمحاربة الفساد

  لجنة إصلاح وتحديث الإدارة العامة: المطلب الأول

تـــاريخ / ٦٠٨٠/القـــرار رقــم بموجــب  لجنـــة أجــل ذلـــك شــكلت الحكومـــة الســورية مــن
وتقـــــديم المقترحـــــات اللازمـــــة  وصيف الفســـــاد وآليـــــات مكافحتـــــهتبــــــوكلفتهـــــا  ٥/٥/٢٠١١

وقــد حاولــت اللجنــة  .لإعــادة توزيــع المســؤوليات الإداريــة بمــا يتناســب وتوجهــات الحكومــة
مــن خــلال اعتمــاد  ل يــق التغييــر الشــاملــراهن، بهــدف تحقالنظــر برؤيــة جديــدة للواقــع ا
دراســـة واقـــع الإدارة الحكوميـــة، وتحديـــد التحـــديات السياســـية منهجيـــة محـــددة تقـــوم علـــى 

والاقتصــادية والاجتماعيــة التــي تقــف عائقــاً أمــام تنفيــذ المهمــة، والاطــلاع علــى تجــارب 
نــة مــن وقــدمت تقريرهــا للحكومــة متضــمناً مصــفوفة مكو  .الــدول الأخــرى فــي هــذا الإطــار

أن التقريـــــر يـــــأتي تحقيقـــــاً  ذ مقترحـــــات عمليـــــة الإصـــــلاح، وبينـــــتخطـــــوات رئيســـــة لتنفيـــــ
لاستجابة فعالة لمتلقـي الخـدمات العامـة وتـأمين إدارة فعالـة للاقتصـاد الـوطني وذلـك مـن 

   :في المجالات الآتية خلال تطوير محاور الإصلاح
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  . إصلاح وتحديث الهياكل التنظيمية للإدارة الحكومية -
تحسين عملية رسم السياسات وتبسيط الإجـراءات الحكوميـة وآليـة صـنع القـرار  -

  .وتنفيذه
 . الحكومة الإلكترونية -
 . تحسين إدارة الإنفاق العام -
 . تحسين إدارة الموارد البشرية -
   .تعزيز النزاهة والشفافية ومكافحة الفساد -

تشـــرٌ فـــي الـــدول الكبيـــرة والصـــغيرة الفســـاد وبـــاءٌ قـــديمٌ من " :وجــاء فـــي مقدمـــة التقريـــر
الغنيـــة والفقيـــرة، تبُـــرَم مـــن أجـــل مكافحتـــه الاتفاقيـــات وتُعقـــد المـــؤتمرات العربيـــة والدوليـــة، 

لبحـــث جوانـــب ) منظمـــة دوليـــة(أكاديميـــة “ فيينـــا”وتســـن القـــوانين الوطنيـــة، وتحـــدث فـــي 
 .شأنالفساد والتدريب المهني على مكافحته وتشجيع التعاون الدولي بهذا ال

ـــومٌ أنّ آثـــار الفســـاد تطغـــى علـــى اقتصـــاديات ومجتمعـــات الـــدول الناميـــة، مـــن  ومعل
ــــادة حــــدّة الفقــــر ــــى تهديــــد أمــــن .. خــــلال إعاقــــة خطــــط التنميــــة وزي ويمكــــن أن تصــــل إل

 .المجتمعات

أشــكالاً وانتشــاراً  ،الفســاد فــي الــدول الناميــة الأخــرى وشــأن الفســاد فــي ســـورية كشــأن
 .نسبيةٍ  مع فروقٍ ، وآثاراً ضارةً 

مُ أفعالــه وتُعاقــب عليهــا ومــن أجــل مكافحــة الفســاد فــي ســورية صــدرت قــوانين تُجــر ،
 –بموجـب الدسـتور  –وأُعطي مجلـس الشـعب ، كما صدرت قوانين بإحداث أجهزةٍ رقابيةٍ 

فـــي معـــرض ممارســــته ) المجلـــس(حـــق تشـــكيل لجـــانٍ للتحقيـــق فـــي الأمـــور التـــي يراهـــا 
حـــدات الإداريـــة المحليـــة مجـــالس شـــعب مجـــالس الو  -الدســـتور –واعتبـــر ، اختصاصـــاته

 .يحدد القانون اختصاصاتها محلية

ورغم وجود الإرادة السياسـية لمكافحـة الفسـاد، وبـذل الجهـود الحثيثـة بهـذا الشـأن، لـم 
وظـــل الفســـاد محـــل  –وهـــو مـــا لا خـــلاف عليـــه  –تــَـرْقَ النتـــائج إلـــى المســـتوى المطلـــوب 
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السياســية، فقــد أصــاب الفســاد لبــاحثين والهــم المــؤرق للقيــادة شــكوى المــواطنين واهتمــام ا
بعضــاً مــن شــاغلي الوظــائف العامــة المعيّنــين أو المنتخبــين وبعــض أعضــاء المنظمــات 

  ."ةوالنقابات والقطاعات الاقتصادي
وتطـــــرق التقريـــــر لمفهـــــوم الفســـــاد واخـــــتلاف تعريفاتـــــه، وخصوصـــــاً الفســـــاد الإداري، 

ويرتكبـه بعـض شـاغلي الـدرجات  :ويكون بباعث الجشـعاد كبير فس" :وقسمته إلى نوعين
يرتكبــه بعــض شــاغلي الــدرجات الــدنيا، وغالبــاً مــا يكــون ، وفســاد صــغير الوظيفيــة العليــا
  ."بدافع الحاجة

، مفنـــدة علــــى لتفشـــي الفســــاد أســـباب اقتصــــادية وإداريـــة ومجتمعيــــةكمـــا أشـــار إلــــى 
  :الشكل التالي

 : أسباب اقتصادية •

 .جراء ارتفاع الأسعار ،مة الحقيقية للأجورنخفاض القيا -

 .ارتفاع معدلات البطالة -

سياسة الإفساد التي يتبعها بعض الأشخاص وبعض الشركات الكبرى  -
  .الوطنية أو الأجنبية

 : أسباب إدارية •

 .امضعف معايير انتقاء الموظف الع -

عدم الموضوعية في تقييم أداء الموظفين العامّين في معرض إسناد  -
 .الوظائف الأعلى وما ينجم عن ذلك من عدم كفاءة المدراء

تمكن بعض الموظفين من فهم أنظمة الإدارة وتسخيرهم هذا الفهم لتحقيق  -
 .منافع غير مشروعة

 .إهمال بعض المدراء متابعة أداء العاملين وفساد ذمم بعضه -
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 غموض التشريعات واللوائح الناظمة لعمل بعض الإدارات ووجود إجراءاتٍ  -
عديدةٍ لا تشكل قيمةً مضافةً لضمان موثوقية عمل الإدارة في الوقت الذي 

 .تستلزم فيه مزيداً من التواقيع وهو المناخ المناسب للفساد

عدم  ضعف أداء الرقابة الداخلية في الإدارات والمؤسسات العامة أو  -
 .موضوعيتها

 .غياب الرقابة الوقائية -

لفساد التي تتولاها أجهزة الرقابة، وفساد بطء إجراءات التحقيق في قضايا ا -
  .ذمم بعض المفتشين

 : أسباب مجتمعية •

خــوف بعــض المــواطنين مــن تضــرّر مصــالحهم فــي حــال وقــوفهم فــي وجــه  -
 .الفساد

انتشــار ثقافــة التعــاطف مــع الفاســدين مــن الإداريــين بــدافع الشــفقة، ممّــا أدّى  -
دخــلاً إضــافياً لا  إلــى اعتيــاد بعــض المــوظفين علــى الفســاد واعتبــار حاصــله

 .غنى عنه

لــدى الــبعض فــي التهــرب مــن الواجبــات، والحصــول “ الشــطارة”نتشــار ثقافــة ا -
 .على غير الحقوق، بالأساليب الملتوية

 .ضعف الوازع الديني والرادع الأخلاقي لدى البعض -

 .سلبية أغلبية المواطنين، تجاه الفساد والفاسدين -

 .والفقرانتشار بعض مظاهر الأمّيّة والجهل   -

من خلال  الأجهزة الرقابية ودورها في مكافحة الفسادكما تطرق التقرير إلى 
الحديث عن أهداف كل من الجهاز المركزي للرقابة المالية والهيئة المركزية للرقابة 
والتفتيش، والمقارنة بينهما، ومراقبة التداخل في الاختصاصات والصلاحيات الممنوحة 
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تقييم عمل الجهازين الرقابيين ولخصت أسباب عدم وصول  بإيجاز لكليهما، وسنبين
  :، حسب تقرير اللجنةجهودهما إلى المستوى المطلوب

عـدم تعـاون إدارات الدولـة  ،ازدواجية العمل الرقـابية تتجلى في أسباب موضوعي  •
عــدم قيــام إدارات الدولــة ومؤسســاتها بــدورها  ،ومؤسســاتها مــع الجهــازين الرقــابيين

بـــطء إجــراءات التقاضـــي وعـــدم تحقيـــق الأحكـــام القضـــائية  ،ســـادفــي مكافحـــة الف
سـلبية المجتمـع وعـدم نهوضـه بمسـؤولياته المفترضـة ومـا يقابلهـا  ،الردع المطلوب

 .من تكاتف الفاسدين

تعــود إلــى انتقــاء المفتشـين، وتــأهيلهم، ومتابعــة عملهــم، ومســاءلتهم  أسـباب ذاتيــة  •
ـــــد الاقتضـــــاء ـــــدنّي  .عن المســـــتوى العلمـــــي أو عـــــدم مـــــع وجـــــود بعـــــض حـــــالات ت

 .من الجهاز والهيئة أو فساد ذمة بعض المفتشين في كلالموضوعية، 

  :وفي نتائج التقرير

واقـــع الأجهـــزة الرقابيـــة ودورهـــا فـــي مكافحـــة الفســـاد والوســـائل الكفيلـــة فـــي بعـــد البحـــث 
ن مــن دعـم الجهــاز والهيئــة، بمــدهما بمــا يحتاجــاأن يــتم للجنــة حــت ااقتر  ،بتفعيـل هــذا الــدور

إنهــاء  تبنتهــا، وخصوصــاً  كــوادر بشــريةٍ وإمكانــات ماديــة والنظــر فــي تنفيــذ المقترحــات التــي
. لازدواجيــة الرقابــةمنعــاً المركــزي للرقابــة الماليــة اختصــاص التحقيــق والتفتــيش مــن الجهــاز 

  :للاحتمال الثالث ها، مع ترجيحثلاثة تقديم سيناريوهاتإلى واللجنة 

 ماديـة توإمكانـا بشريةٍ  كوادر من يحتاجان بما همابمد  والهيئة، الجهاز دعم - ١
 السـيد إلـى المرفوعتـان المـذكرتان تضـمنتها التي المقترحات تنفيذ في والنظر
 الجهــاز مــن والتفتــيش التحقيــق اختصــاص إنهــاء مــع الــوزراء مجلــس رئــيس

 .الرقابة لازدواجية عاً من

 .دمج الجهاز والهيئة في جسم رقابي واحد  - ٢
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، وإحـــداث يتضـــمّن إلغـــاء الهيئـــة المركزيـــة للرقابـــة والتفتـــيش إصـــدار تشـــريعٍ   - ٣
هيئةٍ أو مجلسٍ أعلى لمكافحة الفساد تُعقد له اختصاصات مـن بينهـا الهيئـة 

ايا الكسـب غيـر المشـروع علــى المقتـرح إلغاؤهـا دون تعليـق التحقيـق فــي قضـ
وكــذلك التحقيــق فــي قضــايا الفســاد التــي  مــن رئــيس مجلــس الــوزراء، تكليــف

سـب إلـى أصـحاب المناصـب والمـوظفين العـامين، ومـن فـي حكمهـم، وفـق تنُ
 .من قانون العقوبات) ٣٤٠(تعريف الموظف العام الوارد في المادة 

موضــوع إقــرارات الذمّــة الماليــة التــي يمكــن  –أيضــاً  –ويــنظمُ التشــريع المقتــرح   
ر فــي هــذا أن يُطلــب تقــديمها مــن أصــحاب المناصــب وغيــرهم ممــن ذكــروا آنفــاً، ويُنظــ

 .التشريع المقترح أن ترتبط الهيئة أو المجلس الأعلى برئاسة الجمهورية

ويكون له مجلس إدارة يحدد التشريع المقترح شروط العضـوية فيـه، ويمكـن أن    
  .يضم أشخاصاً شغلوا سابقاً أو يشغلون مواقع عليا في الدولة والمجتمع الأهلي

 : ويستتبع إصدار التشريع الجديد

 .اختصاص الجهاز المركزي للرقابة المالية بالتحقيق والتفتيش سحب •

نقل المفتشين والعاملين الأكفاء في الهيئة إلى ملاك الهيئة أو المجلس  •
 .الجديد

 .نقل المفتشين والعاملين الآخرين إلى جهاتٍ عامةٍ أخرى خلال فترة محددة •

  .نونٍ واحدٍ ويَحسُن إصدار قانونٍ جديدٍ آخر يجمع جرائم الفساد في قا
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 :المقترحــات والتوصــيات

أن  بـــين ت، وفــي إطـــار وضــع صـــياغة ضــوابط للوقايـــة مــن الفســـاد وآليــات لمكافحتـــه
الدواء الناجع في الوقاية من الفساد، إنما يكمن في رد أسـبابه إلـى جـذورها ومعالجـة هـذه 

 : وقد توصلت اللجنة، بهذا الشأن، إلى جملة المقترحات الآتية. الجذور

  مقترحاتٌ بشأن الوقاية من الفساد  –أولاً 

  .تسريع عملية التنمية الاقتصادية الشاملة - ١

 .الإسراع في الإصلاح الإداري والاقتصادي والضريبي والإعلامي والقضائي - ٢

إصـــلاح أنظمـــة إدارة شـــركات ومؤسســـات القطـــاع العـــام، وترســـيخ أســـس الإدارة  - ٣
 .الرشيدة فيها

ــ - ٤ المراجعــة الماليــة ع هــدر المــال العــام، مــن خــلال ترشــيد الإنفــاق الحكــومي، ومن
 .للإنفاق الحكومي، في مختلف القطاعات الجادة العلمية

رســـــم السياســـــات الكفيلـــــة بمكافحـــــة التهـــــرب الضـــــريبيّ والحـــــد مـــــن الفســـــاد فـــــي  - ٥
تان على خزينة الدولة مبالغ طائلة الجمارك، فهما يفو. 

وقــانون عقــود وزارة  ٢٠٠٤لعــام / ٥١/إعــادة النظــر بقــانون العقــود الموحــد رقــم  - ٦
ـــدفاع، ليكونـــا أكثـــر كفـــاءة فـــي ضـــبط الإنفـــاق علـــى المشـــتريات، والتـــدقيق   –ال

حيــث اللجــان (فــي الأحكــام الناظمــة لطلــب عــروض الأســعار  –بشــكلٍ خــاص 
ويمكـن  .العامة والمالية والفنية وعلامات الجودة والتقيـيم المـالي وكسـر الأسـعار

بــإجراءات التعاقــد المتبّعــة لــدى بعــض المنظمــات  –بهــذا الشــأن  –أن يســتهدى 
الشـــفافية والموضـــوعية وتحقـــق معادلـــة  –إلـــى حـــد بعيــدٍ  –الدوليــة والتـــي تكفـــل 

 .الجودة الأكثر والسعر الأقل، وأحياناً المدة الأقصر
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ولــيس بخــافٍ، أنّ بعــض الأشــخاص، وبعــض الشــركات الوطنيــة والأجنبيــة، تســاهم، 
مم عـن طريـق الاسـتعانة بالوسـطاء ولحـظ عمـولات كبيـرة، أحيانـاً، فـي إفسـاد الـذ
  .لا تدخل سورية أحياناً 

إعــــادة النظــــر بكافــــة التشــــريعات واللــــوائح والإجــــراءات الإداريــــة الناظمــــة لعمــــل  - ٧
إدارات الدولـــــــة ومؤسســـــــاتها، باتجـــــــاه تبســـــــيطها، وتوضـــــــيحها، وســـــــدّ ثغراتهـــــــا، 

ولا تســـهم فـــي  ة مضـــافةات وتواقيـــع زائـــدة لا تشـــكل قيمـــوالاســـتغناء عـــن إجـــراء
ضمان موثوقيـة عمـل الإدارة، والتقيـيم الـدوري لهـذه التشـريعات واللـوائح لضـمان 

 .كفايتها لمنع الفساد

اعتمــاد مبــدأ الشــفافية فــي الأداء الإداري، كسياســة عامّــة تطبقهــا إدارات الدولــة  - ٨
 .ومؤسساتها

  .والعدالة بكل الشفافية والنزاهة والجديّة )الثواب والعقاب(تطبيق مبدأ  - ٩

دام لــــدى إدارات الدولــــة إعـــادة النظــــر فــــي قــــوانين وأنظمـــة التوظيــــف والاســــتخ -١٠
 : كافة، لتكون أكثر فاعلية وكفاية، ولتضمن ومؤسساتها

مـن  –اعتماد الجدارة والنزاهة أساساً وحيداً لاختيار شـاغلي الوظيفـة العامـة  – 
ية والمحابــاة والقربــى بعيــداً عــن المحســوب –خــلال معــايير انتقــاء موضــوعيةٍ 

  .والوساطة

 .التدريب والتأهيل المستمر، حيثما كان لازماً أو مفيداً   –

لمن يستحق، ووفق معايير موضوعية لتقييم ) كل سنتين(الترفيع الدوري  – 
 .الأداء

  .إسناد الوظائف الأعلى وفق معايير تقييم الأداء، ودون أية مؤثرات أخرى  –

داء، وترتيب آثاره القانونية من تسميةٍ لوظيفة أعلى، أو التقييم المستمر للأ  –
 .إعفاءٍ من وظيفة، أو إحالةٍ إلى مرجع تأديبي
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 .تحديد الأجور على أساس واقعي، يُراعي مستلزمات المعيشة  –

ملازمـة لوظـائفهم وآثـاره ومن المفيد توعية شاغلي الوظيفـة العامـة بمخـاطر الفسـاد ال
مــــن المفيــــد أيضــــاً وضــــع قواعــــد ومعــــايير ســــلوك، لشــــاغلي و  .وســــبل مكافحتــــه الســــلبية،

 .الوظيفة العامة، ومتابعة مراعاتهم لها

 .وضع معايير موضوعية للترشيح للمناصب والوظائف العليا -١١

 ، وأتمتـــــــة العمـــــــل فـــــــي إدارات الدولـــــــةتســـــــريع إنجـــــــاز الحكومـــــــة الالكترونيـــــــة -١٢
 .ومؤسساتها، واعتماد أسلوب النافذة الواحدة

 لســــماع شــــكاوى )البــــاب المفتــــوح(اســــة الدولــــة ومؤسســــاتها سياعتمــــاد إدارات  -١٣
. المواطنين والعمل على معالجتها، فالشكوى سلاح الحكومة لمعرفة مـا يجـري

 : ومن المفيد وضع آلية لضمان

 .كسب ثقة المشتكين بأنّ الشكاوى المقدمة منهم مجدية – 

  .الحدّ من الشكاوى الكيدية أو العبثية – 

تمرار الرقابــــة علــــى الأداء الإداري، بشــــكلٍ عــــام، وفــــي وضــــع آليــــة تكفــــل اســــ -١٤
منافذ الحدود ومرافق السياحة ومجال الاستثمار، بشكلٍ خاص، للأثـر السـلبي 

 .سورية الذي يتركه الفساد على سمعة

الطلب إلى الإدارات العامة التي يقتضي تنفيذ مشاريعها القيام بأعمال  -١٥
 .، منعاً لهدر المال العامالحفريات التنسيق فيما بينها بهذا الشأن

إعلان الأنظمة والقـرارات التـي تهـمّ المتعـاملين مـع إدارات الدولـة ومؤسسـاتها،  -١٦
 .في أمكنةٍ بارزةٍ من مقارّها، لتسهيل الإطّلاع عليها

. إعادة النظر بأنظمة الرقابة الداخلية لتكون أكثـر فاعليـةٍ وموضـوعيةٍ وجـدوى -١٧
مــديريات الرقابــة الداخليــة وأن يُنتقــى لهــا  وإعــادة النظــر، أيضــاً، بالعــاملين فــي
 .)ةسلوكاً شخصياً وواجبات وظيفي(من هو مثالٌ يُحتذى من العاملين 
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والحــدّ مــن هجــرة الأدمغــة ، تشــجيع المبــادرة والإبــداع والاختــراع والإثابــة عليهــا -١٨
 .الوطنية

 .رسم السياسات الكفيلة بالحد من مشكلة السكن، وبخاصة سكن الشباب  -١٩

ل الدائم على تدريب وتأهيل الصفّ الثاني لشاغلي الوظائف العامة العم  -٢٠
 .الوسطى والعليا، كي لا تتأثر هذه الوظائف بانتهاء خدمة الصف الأول

محاســبة الفاســدين والمفســدين، وعــدم الاكتفــاء بإعفــاء الفاســدين مــن مهــامهم،   -٢١
ترداد ويمكــن مــن أجــل اســ .ومصــادرة الأمــوال الناجمــة عــن الفســاد واســتردادها

الأمـوال الناجمـة عــن الفسـاد، تشــكيل لجنـة لوضـع الآليــات القانونيـة المناســبة، 
 .بالتعاون مع المنظمات الدولية

 .التخفيف من المركزية الإدارية من خلال التفويض وتعزيز اللامركزية -٢٢

إصلاح القضاء، وتأكيد استقلاله، وتـوفير الشـروط والظـروف التـي تُمَكنـه مـن  -٢٣
ارساً للعدالة وحاميـاً للحقـوق، بكـلّ الكفـاءة والمقـدرة والموضـوعية القيام بدوره ح

 .والتجرد والنزاهة

إصـــلاح وتطـــوير مهنـــة المحامـــاة، وهـــي الجنـــاح الثـــاني للعدالـــة، لتكـــون عونـــاً  -٢٤
 .للقضاء في تحقيق العدالة

دعـم إدارة قضـايا الدولــة بـالكوادر البشــرية المتميـزة والإمكانيــات الماديـة، لتقــوم  -٢٥
وهـو الـدفاع عـن حقـوق الدولـة، التـي يفتئـت  –قانونـاً  –المطلوب منها بالدور 

 .البعض عليها

 .تنفيذ الأحكام القضائية التي اكتسبت الدرجة القطعية، دونما تأخيرٍ  -٢٦

العمـل علــى تعزيـز فكــرة أن الوظيفــة العامـة شــرف للموظـف ومصــدر اعتــزاز،  -٢٧
 .المواطنينوما يستتبع ذلك من وجوب تواضع الموظف وعدم ترفعه على 
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تشجيع المشـاركة المجتمعيـة فـي كافـة المجـالات، وبخاصـة مجـال الوقايـة مـن  -٢٨
الفســــاد، ومكافحتــــه، وتوعيــــة المـــــواطنين بحقــــوقهم والــــدفاع عــــن مصـــــالحهم، 

والشـكل الأمثـل لهـذه المشـاركة المجتمعيـة،  .والتواصل المباشر مع المسـؤولين
 . لفسادهو تشجيع إنشاء جمعية وطنية أو جمعيات لمكافحة ا

 .تعزيز الدور الرقابي لمجلس الشعب، والمجالس المحلية -٢٩

 .تعزيز دور المنظمات الشعبية والنقابات المهنية في مكافحة الفساد -٣٠

فـــي نشـــر قـــيم الفضــــيلة،  –بأنواعــــه  –تعزيـــز دور الإعـــلام الحـــرّ والمســـؤول  -٣١
وواســــطة  –مـــن محســـوبيات ومحابـــاة (وانتقـــاد المظـــاهر الاجتماعيـــة الســـلبية 

 .ومكافحة الفساد) يةوسلب

 .حصر دور الأجهزة الأمنية بالمهام التي أُنشئت من أجلها -٣٢

 .إعادة النظر بالتشريعات النافذة التي هي محل شكوى كثير من المواطنين -٣٣

 .محاربة الانتهازية والوصولية -٣٤

 : تضمين المناهج الدراسية أبحاثاً تتعلق بـ -٣٥

 .القيم والأخلاق •

 .الصلاح والفساد •

 .طنالوطن والموا •

  .الحقوق والواجبات •

 .دور المواطن في الدفاع عن حقوقه والمساهمة في مكافحة الفساد •

وهــو مــا يمكــن أن يــنهض بــه، أيضــاً، العلمــاء ورجــال الــدين، خــلال خُطَــبِ الجمعــة 
  .وعظات الأحد
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 :مقترحات بشأن آليات مكافحة الفساد –ثانياً 

لمكافحــة الفســاد، يحـــل إصــدار قــانون متطــور بإحــداث هيئـــة، أو مجلــس أعلــى  -١
محــــل الهيئـــــة المركزيــــة للرقابـــــة والتفتــــيش، ويمـــــارس اختصاصــــاتها، بمـــــا فيهـــــا 
التحقيــق فــي قضــايا الكســب غيــر المشــروع، كمــا تحقــق فــي قضــايا الفســاد التــي 
تنســـب إلـــى أصـــحاب المناصـــب والمـــوظفين العـــامين، ومـــن فـــي حكمهـــم، علـــى 

يســـتتبع ســحب اختصـــاص التحقيـــق وهـــذا . النحــو المبـــين فــي مـــتن هـــذا التقريــر
 .والتفتيش من الجهاز المركزي للرقابة المالية

ويحسُــن أن يلحــظ التشــريع المقتــرح إحـــداث معهــدٍ متخصّــصٍ للتــدريب والتأهيــل فـــي 
مجــال مكافحــة الفســاد، يتبــع الهيئــة الجديــدة، ويلتحــق بــه مــن يــتمّ تعيينــه وقبــل 

   ).د القضائيعلى غرار ما هو قائمٌ في المعه(مباشرته العمل 

إصدار قانونٍ جديدٍ يجمع جرائم الفساد، ويشدد عقوباتها، ويُنص فيه علـى عـدم  -٢
  .سقوط قضايا الفساد بالتقادم

خصــيص نيابــة عامــة، وقضــاة تحقيــق، وإحالــة، ومحــاكم، مــن القضــاء العــادي، ت - ٣
 .للنظر في قضايا الفساد، ضماناً للتخصص وسرعة الفصل في الدعاوى

 .عدليّةٍ متخصّصة بقضايا الفساد داث ضابطةٍ إح - ٤

تشــجيع المــواطنين علــى التعــاون مــع الســلطات المختصــة للإبــلاغ والكشــف عــن  - ٥
 .قضايا الفساد، وحثّ وتحفيز الموظفين للتعاون في كشف الفساد أيضاً 

حمايــة الشــهود والمبلغــين عــن قضــايا الفســاد، وحمايــة أقربــائهم، وكــذلك العــاملين  - ٦
  .في مجال مكافحة الفساد

 .تحفيز الفاسدين على رد المال الناجم عن الفساد - ٧
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عنـــد  –اســـترداد الأمـــوال الناجمـــة عـــن الفســـاد بالتعـــاون مـــع المنظمـــات الدوليـــة  -٨
  .)١(وتشكيل لجنة لوضع الآليات القانونية لذلك –الاقتضاء 

 .تقريبي لفساد ومكافحته، مع جدولٍ زمنيللوقاية من ا وضع استراتيجيّة شاملة - ٩

 .رسم السياسات الكفيلة بمعالجة مشكلة البطالة وخفض معدلاتها -١٠

النظــر فــي تصــديق كــل مــن اتفاقيــة الأمــم المتحــدة لمكافحــة الفســاد، واتفاقيــة  -١١
  .إحداث الأكاديمية الدولية للتدريب المهني على مكافحة الفساد

لجـــة أســـبابه، وخلاصـــة القـــول إنّ السياســـة الفعّالـــة لمكافحـــة الفســـاد، تقـــوم علـــى معا
بدايــةً، ثــمّ العمــل علــى تعزيــز النزاهــة والشــفافية، والمشــاركة المجتمعيــة، والإدارة الســليمة 
للشــأن العــام، وتســريع المســـاءلة والمحاســبة والعمــل علــى اســـترداد الأمــوال الناجمــة عـــن 

وإنّ إيمـــان المـــواطنين بجديّـــة الحكومـــة فـــي مكافحـــة الفســـاد ومعاقبـــة الفاســــدين  .الفســـاد
فســدين، ينتقــل بهــم مــن الســلبية إلــى مــؤازرة الحكومــة فــي إجراءاتهــا بمكافحــة الفســاد، والم

ولمّـا كانـت خطــط  .الأمـر الـذي يــدفع خطـط الحكومـة قُــدُماً ويحقّـق ردع ضِـعاف النفــوس
ــــاً كانــــت الخطــــط دقيقــــة،  مكافحــــة الفســــاد لا يمكــــن أن تــُــؤتي أُكُلَهــــا فــــي وقــــتٍ قصــــيرٍ أيّ

إنّ اللجنـــة تقتـــرح أن يُشـــرح للمـــواطنين مـــن خـــلال وســـائل ، فـــوالإجـــراءات فاعلـــة وســـريعة
ليســـت ســـحريّةً لكـــن الإرادة  الإعــلام، أنّ طريـــق الإصـــلاح لـــيس قصــيراً، وأنّ الإجـــراءات

 .، وستظهر آثاره تباعاً جادّة، والعمل دؤوب

مجموعــة مــن فــي ضــوء مــا تقــدم وافــق مجلــس الــوزراء علــى تقريــر اللجنــة، وأصــدر 
لــــى توصــــيات اللجنــــة المتضــــمنة الخطــــوات والإجــــراءات المطلــــوب القــــرارات بالموافقــــة ع

وإحـداث بنـى مؤسسـاتية تقـود عمليـة ، اتخاذها والقيام بها وفق برامج زمنية محـددة للتنفيـذ
الإصــلاح فـــي مجـــالات الوظيفـــة العامـــة والرقابــة ومكافحـــة الفســـاد وفـــي مجـــال الحكومـــة 

مهمتهـا الإشـراف جنـة لهـذا الغـرض ، وشكل لالإلكترونية والإصلاح الإداري والمؤسساتي

                                                             

  .ويكون تفعيل الاقتراحات الأربعة الأخيرة، بإصدار صكوك تنُظم مواضيعها )١(
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علــى عمليـــة الإصــلاح الإداري وتحديـــد المهــام التـــي ســتناط بـــالبنى المؤسســاتية المقتـــرح 
   .إحداثها

  مكافحة الفسادالوطنية لهيئة المشروع قانون إحداث : المطلب الثاني

ــــوزراء، تــــم وضــــع  ــــس ال ــــة المســــودة مشــــروع بموجــــب تكليــــف مــــن مجل ــــة هيئ الوطني
 ، وبعـد إقـرار المشــروعتكـون بـديلاً عـن الهيئـة المركزيـة للرقابـة والتفتـيشلد فسـاالمكافحـة ل

علــى مجلــس الشـــعب  المشــروع ، عُــرِضَ ٢٠١٣فــي شــهر آب عــام مــن مجلــس الــوزراء 
إلى الحكومـة لتعـديل بعـض النقـاط فيـه، وحتـى اليـوم ته لإقراره، إلا أن المجلس قرر إعاد

  .لم يعرض على مجلس الشعب ثانية

هيئـــة الرقابـــة والتفتـــيش بـــأداء مهامهـــا فـــي مكافحـــة الفســـاد لـــو قامـــت يمـــا ونتســـاءل ف
ووقـف هـدر المـال العـام، هـل كنـا جرائم الكسب غير المشروع وملاحقة الفاسدين  ضبطو 

إلــى استصــدار قــانون لاســتحدث هيئــة وطنيـة لمكافحــة الفســاد لتكــون بــديلاً عــن سـنحتاج 
بحاجـــة دومـــاً إلـــى تعـــديل التشـــريع وتحديثـــه  ومـــع أننـــا. الهيئـــة المركزيـــة للرقابـــة والتفتـــيش

الوطنيــــة هيئــــة الومواكبـــة آخــــر التطـــورات مــــن حولنــــا إلا أننـــا نخشــــى أن يأخــــذ اســـتبدال 
  . مكافحة الفساد بهيئة الرقابة والتفتيش طابعاً شكلياً بتغيير الأسماء فقط ل

هيئــة الأن ولــو ألقينــا نظــرة علــى مشــروع إحــداث هيئــة مكافحــة الفســاد فإننــا نلاحــظ 
مكافحـــة الفســـاد ســـتحل بعـــد إحـــداثها محـــل الهيئـــة المركزيـــة للرقابـــة والتفتـــيش، الوطنيـــة ل

. مكافحـــة الفســـادالوطنيـــة لهيئـــة الوالتزاماتهـــا وحتـــى ملفاتهـــا إلـــى  الأخيـــرةوتـــؤول حقـــوق 
مكافحــة الفســاد والتــي أبقــت علــى الوطنيــة لهيئــة الوســنبين فيمــا يلــي مــواد مشــروع قــانون 

المركزيـــة للرقابــــة والتفتــــيش فيمــــا يتعلـــق بآليــــة التحقيــــق وحقــــوق بعـــض نصــــوص الهيئــــة 
  . ، بالإضافة إلى الجديد الذي تضمنه مشروع القانون...العاملين في التفتيش وواجباتهم

١ -  متضمنة فيهعلى التعاريف ال قانونال مشروع ول منالفصل الأ نص.  
٢ -  المشــــمولة  علــــى إحــــداث الهيئــــة وأهــــدافها وجــــرائم الفســــادالثــــاني الفصــــل  نــــص

  :ة الهيئة، على الشكل التالي، والجهات الخاضعة لرقاببموجب هذا القانون
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تُحـــدث هيئـــة مســـتقلّة " المشـــروع علـــى تبعيـــة الهيئـــة  مـــن الثانيـــة نصـــت المـــادة -
، تـــــرتبط بـــــرئيس مجلـــــس الـــــوزراء، وتتمتـّــــع "الهيئـــــة الوطنيـــــة لمكافحـــــة الفســـــاد"تســـــمّى 

والإداري، ويكـون مركزهـا الرئيسـي فـي دمشـق،  بالشخصية الاعتبارية والاسـتقلال المـالي
 ."ع في المحافظات بقرار من المجلسوتُحدث لها فرو 

سـمح بالتـدخل فـي شـؤونها، تنلاحظ أن تبعية الهيئـة لـرئيس مجلـس الـوزراء ربمـا  هنا
الخاضعين لرقابـة الهيئـة، من والوزراء ومعاونيهم خصوصاً أن رئيس مجلس الوزراء 

بط الهيئــة مباشــرة بــرئيس الجمهوريــة، إذا كيــف يمكــن تتبيــع أن تــرت كــان مــن الأجــدر
ء رئـــيس مجلـــس الشـــعب أو رئـــيس مجلـــس االهيئـــة لأحـــد الخاضـــعين لمحاســـبتها ســـو 

  !!! الوزراء
جـرائم الفســاد المتمثلـة بــالرشوة، وصـرف النفـوذ، واخــتلاس  المـادة الثالثـة وعـددت -

 .سب غير المشروععامة، وأخيراً الكالأموال العامة، واستثمار الوظيفة ال
تتضـمن تعــاريف لهـذه الجـرائم فـي مــتن مشـروع القـانون، بـل أشــارت  إلا أن المـادة لـم

  .إلى التعاريف الواردة في قانوني العقوبات والعقوبات الاقتصادية النافذين 
أهـــداف الهيئـــة والتـــي تتمثــــل بالوقايـــة مـــن الفســــاد علــــى المـــادة الرابعـــة  نصـــتو  -
ومرتكبيـــــه واســـــترداد الأمـــــوال الناجمـــــة عنـــــه  ةه وملاحقـــــفحتـــــه ودرء مخـــــاطره وآثـــــار ومكا

أسـاسً فـي كوعائداتها، وحماية المال العام مـن الهـدر، وترسـيخ مبـدأي النزاهـة والشـفافية 
أداء عمــل الجهــات العامــة فــي مجالاتهــا المختلفــة وتحقيــق تكــافؤ الفــرص والمســاواة بــين 

ة الفسـاد، وتفعيـل التعـاون مـع المواطنين، وتشجيع المشاركة المجتمعية في مجال مكافحـ
تعتبــر و ، الـدول العربيــة والأجنبيــة والمنظمـات العربيــة والدوليــة فــي مجـال مكافحــة الفســاد

  .الأهداف المتضمنة في هذه المادة شاملة لعمل هيئة تكافح الفساد
جـــرائم الفســـاد التـــي أي  نطـــاق اختصـــاص القـــانون الخامســـةفيمـــا حـــددت المـــادة  -

و جــزءاً فــي الجمهوريــة أتتمثــل فــي جــرائم الفســاد التــي تقــع كــلاً و ، قــانونتخضــع لهــذا ال
العربيـــة الســـورية أو فـــي إحـــدى الجهـــات التابعـــة لهـــا فـــي الخـــارج أيـــا كانـــت طبيعتهـــا أو 
جنســـية مرتكبيهـــا، وجـــرائم الفســـاد التـــي تقـــع خـــارج الجمهوريـــة العربيـــة الســـورية وتكـــون 
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والاتفاقــــات والمعاهــــدات الدوليــــة المحــــاكم الســــورية مختصــــة بهــــا وفقــــا للقــــانون الســــوري 
  .النافذة
الجهـــات الخاضـــعة لرقابـــة الهيئـــة، وهـــي / أ/فـــي الفقـــرة  السادســـةوعـــددت المـــادة  -

الجهات العامة من وزارات وهيئات ومؤسسـات وشـركات ومنشـآت عامـة ووحـدات الإدارة 
 ع العـــام الأخـــرى، واللجـــان الإداريـــة ذات الصـــفةاالمحليـــة المرتبطـــة فيهـــا وجهـــات القطـــ

القضــــائية، والمؤسســـــات والشـــــركات التـــــي تملكهــــا الدولـــــة كاملـــــة أو القطـــــاع المشـــــترك، 
والجهــات التــي تمنحهــا الدولــة إعانــات وتضــمن لهــا حــدا أدنــى مــن الــربح أو تكــون لهــا 
علاقــة أو تــأثير فــي الــنهج الاقتصــادي، والمنشــآت المؤسســات الخاصــة التــي يكــون لهــا 

أو الصــحة العامــة، إضــافة إلــى المنظمــات الشــعبية  علاقــة أو تــأثير فــي التربيــة والتعلــيم
ـــــات المهنيـــــة والجمعيـــــات التعاونيـــــة الســـــكنية والمنظمـــــات والنقابـــــات والجمعيـــــات  والنقاب

فيمـا  .يع النـاظم لهـا والنـوادي الرياضـيةوالمؤسسات الخاصة المنصوص عليها في التشر 
يئـة وتتمثـل بكـل من هـذه المـادة بعـض الجهـات مـن اختصاصـات اله/ ب/استثنت الفقرة 

مـــا يتعلـــق بشــــؤون التســـليح والتنظــــيم والإمـــداد والتنظــــيم والإعـــداد قــــي الجـــيش والقــــوات 
المســـلحة وقـــوى الأمـــن الـــداخلي، إضـــافة إلـــى القضـــاء العـــادي والإداري والعقـــاري ومــــا 

  .يدخل في مهام في مهام إدارة التفتيش القضائي بموجب التشريع النافذ
علـــى أن تـــؤدي الهيئـــة مهامهـــا واختصاصـــاتها  بعةالســـاوتـــم التأكيـــد فـــي المـــادة  -

الفصـل تجدر الإشـارة إلـى أن  .باستقلالية تامة وحيادية ومطلقة وفقاً لأحكام هذا القانون
فــي  الثــاني تضــمن مــواد مكــررة عــن قــانون الهيئــة المركزيــة للرقابــة والتفتــيش، بينمــا جــاء

حـــة، الهيئـــة المقتر إنشـــاء  نصـــوص مســـتحدثة بمـــا يتوافـــق مـــعلمـــادتين الثالثـــة والرابعـــة ا
 .التامة للهيئةستقلالية الاعلى  تكدوكذلك المادة السابعة التي أ

وتشــجيع  اختصاصـات الهيئـةفقـد نـص علــى ثلاثـة مـواد فــي أمـا الفصـل الثالــث  - ٣
  :كالتاليالإبلاغ عن الفساد والموزعة  

المهـــام والاختصاصـــات التــــي ســـتقوم بهــــا  ةممارســــ الثامنــــة علـــىنصـــت المـــادة  -
ئـــة وتتمثـــل فـــي وضـــع إســـتراتيجية شـــاملة للتعريـــف بالفســـاد ومخـــاطره والوقايـــة منـــه الهي
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ومكافحتــه وإعــداد الخطــط والآليــات والبــرامج المنفّــذة لهــا، وذلــك بالمشــاركة والتعــاون مــع 
سائر الجهات المعنية في الدولة والمجتمع، والعمـل علـى تعزيـز إسـهام المجتمـع المحلـي 

، وتقيـيم التشـريعات النافـذة بمكافحـة الفسـاد للوقـوف علـى فـي الأنشـطة المناهضـة للفسـاد
مــدى فعاليتهــا، واســتلام وقيــد وحفــظ إقــرارات الذمــة الماليــة المنصــوص عليهــا فــي قــانون 
الكســب غيــر المشــروع، وتقصــي جــرائم الفســاد التــي تكتشــفها الهيئــة أو التــي تحــال إليهــا 

ــــد الا ــــيهم أو تتلقــــى بشــــأنها إخبــــارات أو تقــــارير والتحقيــــق عن قتضــــاء مــــع مــــن ينســــب إل
ارتكابهــا أيـــاً كـــان مـــوقعهم وعملهـــم وصـــفتهم، إضــافة إلـــى التنســـيق مـــع وســـائل الإعـــلام 
والمؤسســــات التربويــــة لممارســـــة دور فاعــــل فـــــي مكافحــــة الفســــاد، وتمثيـــــل ســــورية فـــــي 

 . المؤتمرات الدولية المتعلقة بمكافحة الفساد
علـى كـل شـخص : "ئم الفسادعلى تشجيع الإبلاغ عن جرا التاسعةنصت المادة  -

علـم بوقــوع جريمــة مــن جــرائم الفســاد إبــلاغ الهيئــة، أو إبــلاغ الجهــة المعنيــة عنهــا، التــي 
تلتـــزم بـــدورها بـــإبلاغ الهيئـــة، مـــع تقـــديم مـــا لديـــه مـــن معلومـــات حولهـــا، لتتـــولّى دراســـتها 

اب نلاحــظ أن المشــرع قــد أصــ ،"والتأكــد مــن صــحتها واتخــاذ الإجــراءات القانونيــة بشــأنها
حــدد يلــم أخطــأ فــي موضــع آخــر إذ  إلا أنــه كشــف الفســاد ص علــى التشــجيع علــى بــالن

أفـراد  ى جميـعالـذي يشـكل واجبـاً وطنيـاً علـو جزاء التخلف عن الإبلاغ عن جرائم الفساد 
علـــى  حـــثّ منـــه ) ٦٣(قـــانون الهيئـــة المركزيـــة وتحديـــداً فـــي المـــادة  علمـــاً أن. المجتمـــع

مكافحــة الوطنيــة لهيئــة الررت فــي مســودة مشــروع قــانون الإبــلاغ عــن جــرائم الفســاد، وتكــ
 .الفساد

حبذا لو نـص المشـروع علـى تجـريم جميـع أفعـال إلحـاق الأذى لكاشـفي الفسـاد  و
من خلال نص تشريعي واضح كـأن يـنص علـى معاقبـة كـل شـخص يلحـق الأذى أو 

  . الثةيهدد به ضد الشهود و الخبراء أو كاشفي الفساد أو أقاربهم حتى الدرجة الث
للهيئـــــة الحــــق فـــــي مخاطبـــــة واســـــتدعاء / أ/فــــي فقرتهـــــا  العاشـــــرةنصــــت المـــــادة  -

ـــــرهم  المعنيـــــين مـــــن شـــــاغلي الوظـــــائف العامـــــة أو العـــــاملين فـــــي القطـــــاع الخـــــاص وغي
ويبـــــين النظـــــام الـــــداخلي أصـــــول  التقصـــــي حـــــول واقعـــــة تتعلـــــق بالفســـــاد،والاستفســـــار و 
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علومــات والتحقيقــات فيمــا يتعلــق الم ســرية علــى/ ب/بينمــا نصــت الفقــرة . ذلــك وإجــراءات
تعـد المراسـلات والمعلومـات والبيانـات والبلاغـات المتصـلة بجـرائم " :بعمل الهيئة كالتالي

الفساد وما يجري في شأنها مـن فحـص أو تحقيـق هـي مـن الأسـرار، وعلـى كـل مـن لهـم 
 ."علاقة بتنفيذ هذا القانون عدم إفشائها

يـــدة لـــم يـــنص عليهـــا قـــانون الهيئـــة أمـــا الفصـــل الرابـــع فقـــد تضـــمن مـــواداً جد - ٤
المركزيـــة للرقابـــة والتفتـــيش، وهـــذه المـــواد مشـــتقة مـــن الاختصـــاص الأساســـي 

فنصـت فـي . لهيئة مكافحـة الفسـاد والتـي كلفـت بقضـايا الكسـب غيـر المشـروع
على مواد تتعلق بالتحقيق والمتابعة فـي هـذه الجـرائم، وفيمـا ) ١٦-١١(المواد 

  :من التفصيل يلي سنبين هذه المواد بشيء

إحداث ب/ أ/ الفقرةفي المشروع  من مسودة الحادية عشرةالمادة  نصتحيث    
تتولى استلام وتسجيل مغلفات إقرارات " مديرية الكسب غير المشروع"مديرية تسمى 

الذمة المالية من الجهات العامة أو جهات الخدمة العامة وحفظها مغلقة لديها، 
التحقيق في الأعلى في الهيئة يتولى المجلس / أ/فقرة لا الثانية عشرةادة وبحسب الم

الشكاوى والإخبارات والتقارير بشأن الكسب غير المشروع فيما يتعلق بنواب رئيس 
الجمهورية وأعضاء مجلس الشعب ورئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ومن 

ان على تشكيل لج/ ج/وَ  /ب/وتنص الفقرتان يعامل معاملتهم والمحافظون، 
  :للتحقيق في الشكاوى والإخبارات فيما يتعلق بباقي العاملين كما يلي

قين تتولى تُشكل بقرار من المجلس لجنة من خمسة محقّ /:" ب/الفقرة    
التحقيق في الشكاوى والإخبارات والتقارير المتعلقة بباقي الفئات المحددة في قانون 

العامة، فتُشكّل فيما يتعلّق بهم باستثناء شاغلي الوظائف الكسب غير المشروع، 
  ."قينف كل منها من ثلاثة محقّ لجان يتألّ 

واللجنة الخماسية، كل حسب اختصاصه، يتولّى المجلس " :/ج/الفقرة    
  ."�ن ھذا ا�)��ون/ ٣/ $# ا���دة جرائم الفساد الأخرى المحدّدةالتحقيق في 
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الجمهوريـــة وأعضـــاء  شــترط للتحقيـــق مــع نـــواب رئــيست الثالثــة عشـــرةأمــا المـــادة  -
مـن هـذا القـانون،  الثالثـة ق بالجرائم المحـدّدة فـي المـادةالمجلس الأعلى للهيئة، فيما يتعلّ 

أمـــا فيمـــا يخـــصّ الأشـــخاص الـــذين . الحصـــول علـــى إذن مســـبق مـــن رئـــيس الجمهوريـــة
يشـــترط الدســـتور أو القـــانون النافـــذ لتحريـــك الـــدعوى العامـــة بحقهـــم الحصـــول علـــى إذن 

المجلـــس الأوراق إلـــى المراجـــع المختصـــة للنظـــر فـــي مـــنح الهيئـــة الإذن  مســـبق، فيحيـــل
  .اللازم للتحقيق معهم وإجراء المقتضى القانوني

الرابعـــة عشـــرة بالحـــالات التـــي تفـــض فيهـــا مغلفـــات إقـــرار الذمـــة وتقضـــي المـــادة  -
إذا تبـــين مـــن التحقيـــق وجـــود شـــبهات جديـــة حـــول كســـب غيـــر مشـــروع، كـــان " :الماليـــة

تــولى التحقيــق أن تقــرر فـــض مغلــف إقــرار الذمــة الماليــة وطلــب البيانـــات للجهــة التــي ت
والإيضـاحات والوثــائق، أو صــور عنهــا، مــن الجهــات المختصــة بمــا فيهــا تلــك التــي تعــد 

  ".بياناتها سرية وكذلك تحريك الدعوى العامة عند الاقتضاء
ئــيس لــرئيس الهيئــة الطلــب إلــى ر / أ/فــي فقرتهــا  الخامســة عشــرةوتســمح المــادة  -

محكمـــة الجنايـــات أن يصـــدر قـــرار معجـــل النفـــاذ بمنـــع التصـــرف بـــأموال المحقـــق معـــه 
وأموال زوجته وأولاده القصر، وكذلك أمـوال أي شـخص طبيعـي أو اعتبـاري آخـر يشـتبه 
بعلاقتــه بالكســـب غيــر المشـــروع، ويصــدر القـــرار فـــي غرفــة المـــذاكرة خــلال يـــومين مـــن 

يقبـل " :إمكانيـة الطعـن بـالقرار السـابق ص علـىتـن/ ب/أمـا الفقـرة . تـاريخ تسـجيل الطلـب
قرار رئيس محكمـة الجنايـات الطعـن أمـام محكمـة الـنقض خـلال خمسـة عشـر يومـاً تلـي 

ويُبـــتّ فـــي الطعـــن خـــلال مـــدة لا تجـــاوز ســـتين يومـــاً تلـــي تـــاريخ . تـــاريخ تبليغـــه أصـــولاً 
  ."تسجيله
د انتهـاء التحقيـق إذا رأت الهيئـة بعـ"/: أ/فـي فقرتهـا  السادسة عشرة نصت المادة -

عـدم قيـام الـدليل أو أن الأدلـة علــى المُحقـق معـه غيـر كافيــة للنظـر فـي تحريـك الــدعوى 
وإذا رأت أن الأدلــــة كافيــــة، تحيــــل . العامــــة، تحفــــظ الملــــف وتبلّــــغ الجهــــة المعنيــــة بــــذلك

التحقيقات إلى النيابة العامة للنظر فـي تحريـك الـدعوى العامـة وفقـاً لقـانون الكسـب غيـر 
إذا تبــيّن للهيئــة بنتيجــة التحقيقــات أن الواقعــة محــل /: ب/ونصــت فــي الفقــرة . "مشــروعال
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الشــكوى أو التحقيــق تُشَــكل مخالفــة إداريــة أو ماليــة، أحالــت الملــف إلــى الجهــة المعنيــة 
  ."لإجراء المقتضى القانوني

  :الفصل الخامس على التنسيق مع أجهزة الدولةونص  - ٥
للهيئــة، بالتنســيق والتعــاون مــع :" علــى مــايلي ةالســابعة عشــر حيــث نصــت المــادة  -

الأجهــزة المعنيّــة، جمــع الأدلــة والمعلومــات المتعلقــة بالفســاد، وإحالــة تلــك التحقيقــات إلــى 
  ."النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات المناسبة وفقاً للقوانين النافذة

اليـة وأجهـزة تلتـزم المؤسسـات الم/:  أ/في الفقـرة  الثامنة عشرةبينما نصت المادة  -
الدولــة بالتعـــاون مـــع الهيئــة فـــي كـــل مــا يتعلـــق بمكافحـــة الفســاد وتـــذليل الصـــعوبات بمـــا 

ونصـــت الفقـــرة . يمكنهــا مـــن أداء مهامهـــا علـــى الوجــه الأمثـــل وفقـــاً لأحكـــام هــذا القـــانون
علــى أجهــزة الدولــة التعــاون فيمــا : "علــى واجــب التعــاون مــع الهيئــة لكشــف الفســاد/ ب/

الفســاد والإبــلاغ عنهــا إلــى الهيئــة، مــع إمــدادها بالمعلومــات المتعلقــة  بينهـا لكشــف جــرائم
  ". بتلك الجرائم

 التاســـعة عشـــرةالتـــي نـــص عليهـــا المشـــروع المـــادة ومـــن ضـــمن جهـــود التنســـيق  -
والتي نصت على التعاون مع هيئة مكافحة غسيل الأموال وتمويـل الإرهـاب فـي الجـرائم 

ان جـرائم الفسـاد بجـرائم غسـل الأمـوال، يـتم التنسـيق إذا اشتبُه باقتر : "ذات الصلة كالتالي
مــــع هيئــــة مكافحــــة غســــل الأمــــوال وتمويــــل الإرهــــاب المنصــــوص عليهــــا فــــي المرســــوم 

  ".وتعديلاته ٢٠٠٥لعام / ٣٣/التشريعي رقم 
للعــــــاملين فــــــي التحقيــــــق أن يســــــتجوبوا "  :العشــــــرون أنــــــهبينمــــــا نصــــــت المــــــادة  -

المرتبطــة باختصاصــات الهيئــة، وإن كــانوا  الأشــخاص الــذين تظهــر لهــم علاقــة بــالجرائم
  ".من غير العاملين في الجهات العامة

الـنص علــى التنسـيق مــع الجهـاز المركــزي  أغفــلقـد المشــروع تجـدر الإشــارة إلـى أن 
، مع كل مـا يمكـن أن يظهـر مسـتقبلاً مـن تـداخل فـي الية، وهو الجهاز الرقابيللرقابة الم

 .وكلــة إلــى كليهمــا عنــد التحقيــق فــي نفــس القضــيةالاختصاصــات وازدواج فــي المهــام الم
كما أنه لـم يتطـرق إلـى التنسـيق مـع أي مـن وسـائل الإعـلام باعتبارهـا شـريكاً أساسـياً فـي 
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فضح الفساد وتعريتـه جنبـاً إلـى جنـب مـع بـاقي مؤسسـات الرقابـة، الأمـر الـذي سيصـعب 
تعـــاون بينـــه وبـــين مـــن مهمـــة الإعـــلام كســـلطة رابعـــة، ويعـــود بنـــا إلـــى غيـــاب التنســـيق وال

  .المؤسسات المعنية بمكافحة الفساد

حيـث تضـمن ) ٣٦-٢١(المـواد فـي نص الفصل السادس علـى تكـوين الهيئـة  - ٦
المجلس الأعلى وشروط التعيين فيه وعضويته ومهامـه وجلسـاته، كمـا  تشكيل

، وسنضــــيء علــــى تضــــمن مهــــام رئــــيس الهيئــــة وصــــلاحياته، وموازنــــة الهيئــــة
 :بعض مواده

علـــى إعـــداد الهيئـــة لتقريـــر ســـنوي يتضـــمن نتـــائج تنفيـــذ الثلاثـــون  نصـــت المـــادة -
خطــط العمــل فــي الهيئــة ومــدى تعــاون الجهــات العامــة، والجهــات الأخــرى المعنيــة، مــع 

ــــة، ومــــدى كفايــــة القــــوانين والأنظمــــة النافــــذة فــــي الوقايــــة مــــن الفســــاد ومكافحتــــه،  الهيئ
بل تلافيهـا، ويرفـع رئـيس الهيئـة واقتراحات الهيئة بهذا الشـأن، ومعوقـات عمـل الهيئـة وسـ

هـــذا التقريـــر إلـــى رئـــيس الجمهوريـــة ومجلـــس الشـــعب ومجلـــس الـــوزراء، بعـــد إقـــراره مـــن 
 .)١(المجلس الأعلى للهيئة

علــى العــاملين فــي الهيئــة واجـــب  الثانيــة والثلاثــونوفــرض المشــروع فــي المــادة  -
نص تــلهيئــة، و الســرية بشــكل صــريح ومباشــر الأمــر الــذي لــم يكــن متضــمناً فــي قــانون ا

يُحظــر علــى العــاملين فــي الهيئــة مــن محقّقــين وإداريــين إفشــاء أي : "المــادة علــى مــايلي
  ."همسر أو معلومة أو بيانات وصلت إلى علمهم خلال أداء مهام

علــى مــنح المجلــس صــلاحية نشــر المعلومــات  الثالثــة والثلاثــونونصــت المــادة  -
عــلام بعــد ثبوتهــا بحكــم قضــائي ائل الإوالبيانــات المتعلقــة بجــرائم الفســاد فــي مختلــف وســ

 .مبرم

                                                             

فـي  ١٩٨١لعـام / ٢٤/تجدر الإشارة إلى أن المشرع نص في قانون الهيئة المركزيـة للرقابـة والتفتـيش رقـم  )١(
نتائج تنفيذ خطط العمل سنوي يتضمن  على إصدار تقرير) بجملة خجولة(الفقرة الرابعة من المادة التاسعة 

 .في الهيئة ويخضع لتصديق مجلس الهيئة
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وهذه مادة جديدة أتى عليها مشروع القانون، وفيها يتحقق معنى الردع العام 
  .للقانون من جهة، ويعزز من ثقة المواطن بأداء الجهاز الرقابي في الواقع

تضـمن أحكامــاً فــي التعيــين والنقـل وزعــت علــى المــواد فقــد أمـا الفصــل الســابع  - ٧
فتضمن التعيين في الهيئـة وشـروطه والتـدريب فيـه، واسـتثناء مـن ) ٤١ -٣٧(

، وجـــاءت فـــي معظمهـــا تكـــراراً لأحكـــام )١(حصـــانة نقـــل العـــاملين فـــي التفتـــيش
  .التعيين والنقل والتدريب في قانون الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش

ونص الفصـل الثـامن علـى واجبـات العـاملين فـي التحقيـق وحقـوقهم فـي المـواد  - ٨
 شـــروعومــنحهم تعــويض تفتــيش لقـــاء طبيعــة عملهــم، وننــوه أن الم) ٤٤-٤٢(

لحظ التعديلات المتعاقبة على الأجـور المقطوعـة فلـم يـنص علـى مبلـغ محـدد 
إنمـــا علـــى نســـبة مـــن الأجـــر الشـــهري وحـــددها المشـــروع فـــي مســـودته بمقـــدار 

  .من الأجر الشهري المقطوع بتاريخ أداء العمل% ١٠٠
فقــد نــص علــى حصــانة المحققــين ومحــاكمتهم وردهــم  أمــا فــي الفصــل التاســع - ٩

، والتـي )٥٣-٤٥(والعقوبات المسلكية بحق العاملين في التحقيـق، فـي المـواد 
الهيئـــة  حكـــام الحصـــانات والمحاكمـــات والعقوبـــات فـــي قـــانونجـــاءت تكـــراراً لأ

  .المركزية للرقابة والتفتيش
ق لمهــــامهم ي التحقيــــالفصــــل العاشــــر علــــى آليــــة ممارســــة العــــاملين فــــ ونــــص -١٠

ـــذكر فـــي محتواهـــا  ، دون أي جديـــد)٥٩-٥٤(ســـتة مـــواد  فـــيوصـــلاحياتهم  يُ
  .عن أحكام قانون الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش

سـتة مـواد تضــمن  فـيكمـا نـص فـي الفصـل الحـادي عشـر علـى أحكـام عامـة  -١١
ســــرية تقــــارير الهيئــــة، تشــــجيع علــــى الإبــــلاغ عــــن جــــرائم الفســــاد مــــن خــــلال 

                                                             

علــى اســتثناء صــريح مــن حصــانة مــن مشــروع قــانون الهيئــة الوطنيــة لمكافحـة الفســاد ) ٤١(المــادة  تنصـ )١(
يئة يجوز نقل العامل في التحقيق إلى خارج الهيئة بقرار من المجلس، بناءً على اقتراح من رئيس اله"النقل 

  ."ويُعدّ الشاغر محدثاً حكماً في حال عدم توفّره. وموافقة الوزير المختص
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ليـــة للحيلولـــة دون الإضـــرار بـــالأموال العامـــة، وإصـــدار تخصـــيص مكافـــآت ما
 .نشرة دورية تعالج موضوعات تتعلق بنشاطات الهيئة ومهامها

نصــت علــى حــالات إعــادة فــتح التحقيــق مجــدداً  الســتينيجــدر بالــذكر أن المــادة  -
لدى مجموعـة أخـرى بقـرار مـن المجلـس أو رئـيس الهيئـة فـي حـال ورود أدلـة جديـدة، أو 

ــم صــاحب العلاقــة، إذا قــام علــى أســباب يــرى رئــيس الهيئــة أنهــا منتجــة بنــاء علــى . تظلّ
حيـث لـم يكـن بإمكـان  ،ويبقى لصاحب العلاقة حق مراجعـة القضـاء فـي جميـع الحـالات

  .صاحب العلاقة التظلم سابقاً لإعادة فتح التحقيق مجدداً 
صـادرة رير العلـى سـرية تقـارير الهيئـة، وأن التقـا الواحـدة والسـتونالمـادة  نصـتو  -

تــى يثبــت عكســها، وتجيــز المــادة صــحيحة ح الثانيــة والســتينعــن الهيئــة بحســب المــادة 
للهيئـــــة إصـــــدار نشـــــرة دوريـــــة تعـــــالج موضـــــوعات تتعلـــــق بنشـــــاطها  الخامســـــة والســـــتون

  .ومهماتها وذلك بإشراف لجنة تعين بقرار من المجلس

  :هاوأخيراً، نص الفصل الثاني عشر على أحكام ختامية، أهم  -١٢

لغـى مـن اختصاصـات الجهـاز المركــزي يُ " :علـى مـايلي منـه) ٦٦(نصـت المـادة  -
اختصــاص  ٢٩/٩/٢٠٠٣تــاريخ / ٦٤/للرقابــة الماليــة بموجــب المرســوم التشــريعي رقــم 

التحقيق فـي جـرائم الفسـاد التـي يكتشـفها أثنـاء قيامـه بأعمـال الرقابـة، وتُحـال ملفاتهـا إلـى 
، والتــي المشـروع بـالنص علــى هـذه المـادة علـى إعــداد ب القـائمونصِــيُ وربمـا لـم . "الهيئـة

حيـــث أن ســحب صـــلاحية التحقيـــق مـــن  جــاءت تلبيـــة لتوصـــيات لجنــة مكافحـــة الفســـاد،
مهام الجهاز المركزي سيجرد الجهـاز مـن أحـد أهـم أدواتـه فـي كشـف جـرائم الفسـاد، كمـا 

فـــات كانـــت مـــن بمل هاســـيغرقو  أن إحالـــة الملفـــات التـــي يعمـــل عليهـــا الجهـــاز إلـــى الهيئـــة
  .اختصاص الجهاز

  : على مايلي السابعة والستونونصت المادة  -



١٩٣ 

 

ــــــــم  -أ" ــــــــيش رق ــــــــة والتفت ــــــــة للرقاب ــــــــة المركزي ــــــــانون الهيئ ــــــــاريخ / ٢٤/يُلغــــــــى ق ت
، ويــؤول إلــى الهيئــة مــا لهــا مــن حقــوق وعليهــا مــن التزامــات؛ ٨/٧/١٩٨١

  .وتعد ملغاة أجهزة الرقابة الداخلية المحدثة بموجب ذلك القانون
يُعــدّ مــلاك الهيئــة الملغــاة ملاكــاً مؤقتــاً للهيئــة ريثمــا يصــدر ملاكهــا، وتُعــدّ  -ب

  .موازنتها للعام الحالي موازنة للهيئة
تتــابع الهيئــة التحقيــق فــي الملفــات غيــر المنجــزة المتعلقــة بالفســاد أو تعــود    -ج

أمــا الملفــات غيــر المنجــزة التــي لا تتعلــق . بــإجراءات التحقيــق إلــى البدايــة
  ."لفساد، فتعيدها الهيئة إلى الجهات المعنية لإجراء اللازم بشأنهابا

برفع حصانة نقل العـاملين فـي التفتـيش لـدى  الثامنة والستون المادة أخيراً قضت -
الهيئــة الملغــاة لمــدة ثلاثــة أشــهر مــن تــاريخ نفــاذ هــذا القــانون، ويصــدر قــرار عــن رئــيس 

يئـة نقلـه، ووفـق المعـايير التـي يضـعها مجلس الوزراء بنقل من يـرى المجلـس الأعلـى لله
  : في هذا الشأن، على أن

  .يحتفظ المنقولون بقدمهم المؤهل للترفيع - ١
  .يحدد قرار النقل الجهات التي يتم النقل إليها - ٢
تُعدّ الشواغر محدثة حكماً في حال عدم توفرها في الجهات التي يتم  - ٣

 .النقل إليها

ر الهيئة من العاملين في هيئة الرقابة وتأتي هذه المادة في إطار استكمال كاد
والتفتيش وإمكانية نقلهم بشكل قانوني لايخالف حصانات النقل الممنوحة إليهم بموجب 

  .١٩٨١لعام / ٢٤/قانون الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش رقم 

ختاماً، نجد أن اللجنة جاءت ببعض المواد الجديدة التي تتناسب مع اختصاص 
فحة الفساد، واستعانت بالعديد من المواد المتضمنة في قانون الهيئة الهيئة في مكا

  .لمركزية للرقابة والتفتيش
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مفعولاً أقوى عند تطبيقه ) بعد إقراره(سيكون لنصوص القانون الجديد  لونتساءل ه
ة المركزية للرقابة والتفتيش، خصوصاً أن الأخيرة كانت ئبالمقارنة مع قانون الهي

عالجة إقرارات الذمة المالية والتحقيق في جرائم الفساد، بالإضافة إلى تضطلع سابقاً بم
  .التشابه بين تبعية كلاً من الهيئتين لرئيس مجلس الوزراء

وأن تزود بالصلاحيات فالهيئة بحاجة لأن ترتبط برئيس الجمهورية مباشرة، 
كوادر بشرية ب اورفدهالإمكانات الكافية لتؤدي مهامها بكفاءة، و عملها، للازمة لأداء ا

  .تؤمن لهم حصانة بمناسبة أدائهم أعمالهموأن الاختصاص والخبرة والنزاهة،  أهلمن 

هنــاك تحــدي كبيــر أمــام مشــاريع القــوانين الموضــوعة لمكافحــة وأيــاً مــا كــان القــول، ف
علـــى  مكافحـــة الفســـاد والقـــدرةالوطنيـــة لهيئـــة الوخصوصـــاً مشـــروع قـــانون  الفســـاد الإداري

ســابقة، آملــين إعــادة النظــر فــي نــص المشــروع ومراجعتــه  فــي تشــريعاتصــور تلافــي الق
  .بنظرة متأنية قبل إقراره
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  المبحث الثاني
  تفعيل مكافحة الكسب غير المشروع من خلال طرح مشروع قانون جديد

مـع تضـخم مـوارد الدولـة واتسـاع مهامهـا، وازديـاد التطـور التقنـي والتقـدم التكنولـوجي 
ؤخراً،  ظهــرت أنــواع جديــدة وأســاليب متطــورة مــن جــرائم الاعتــداء الــذي يشــهده العــالم مــ

علـــى المـــال العـــام والإثـــراء غيـــر المشـــروع، حيـــث أخـــذ مصـــطلح الكســـب غيـــر المشـــروع 
بالانتشار بعدما تشعبت المسـؤوليات الملقـاة علـى عـاتق المسـؤولين فـي الدولـة وأصـحاب 

حقيــق مكاســب ماديــة بطــرق المناصــب الــذين قــد تســول لهــم أنفســهم اســتغلال وظــائفهم لت
غيـــر قانونيـــة، مـــع كـــل مـــا يرافـــق ذلـــك مـــن اعتـــداء علـــى المـــال العـــام وإســـاءة اســـتعمال 
السلطة في سبيل تحقيق مصالح شخصية وتفشي منظومـة الفسـاد وانتشـارها فـي الأجهـزة 

لـذا كـان . الحكومية، الأمر الذي يسبب ضرراً لمؤسسات الدولـة والاقتصـاد الـوطني ككـل
أن يتصدى المشرع لهذه الجريمـة المـدمرة وأن يسـعى لإيجـاد حلـول توقـف  من الضروري

هـــدر المـــال العـــام ومـــوارد الـــدول مـــن قبـــل الفاســـدين، وتنشـــل المجتمـــع مـــن فســـاد القـــيم 
  .والأخلاق والمبادئ التي انتشرت مؤخراً 

  :خطورة الكسب غير المشروع وأهمية تجريمه

نـه جـزء مـن فوضـى الفسـاد فـي تكمـن خطـورة الكسـب غيـر المشـروع كجريمـة فـي كو 
الإدارة العامــة، وهــو اليــوم مــن أشــد الظــواهر الإجراميــة خطــورة مــن حيــث تبعاتــه الســلبية 
ـــــة  ـــــة الاجتماعي ـــــى التنمي ـــــة الاقتصـــــادي والاجتمـــــاعي والسياســـــي، وعل علـــــى كيـــــان الدول
 والإدارية أيضاً، كما أنه يسلب مـع غيـره مـن جـرائم الفسـاد حقـوق الأفـراد ويسـعى لتغييـب

  .المحاسبة والمساءلة، ويُجرد الوظيفة العامة من مفاهيم النزاهة والشفافية

حيــث تهــدد جريمــة الكســب غيــر المشــروع اقتصــاد الدولــة وغالبــاً مــا تســبب بعــدوى 
فســاد إداري يصــيب الوظيفــة العامــة بعجــز حقيقــي، وترجــع تلــك الخطــورة لأســباب عديــدة 

  :نذكر منها
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علــى صــلب الوظيفــة العامــة لأن مرتكبيهــا هــم مــن  إن هــذا النــوع مــن الجــرائم يــؤثر
العاملين في الأجهزة الحكومية، وعلى وجـه الخصـوص ذوي المناصـب، والـذين غالبـاً مـا 
يكونون على مستوى اجتماعي وعلمي وثقـافي فـي بيئـتهم، بالإضـافة لخبـراتهم فـي مجـال 

  .فاء آثارهاالوظيفة العامة، الأمر الذي يسهل عليهم إخفاء جرائمهم، ويصعب اقت

معاقبــة الموظــف العــام الــذي اســتغل وظيفتـــه  تجــدر الإشــارة إلــى أن التغاضــي عــن
العامــة بقصــد التكســب اللامشــروع يضـــعف إحســاس المــواطنين بالمســاواة أمــام القـــانون، 

 .ويجعل من الوظيفة العامة هدفاً للإثراء منها وبيئة حاضنة للفساد

ب هــذا الجريمــة اقتصــاد الدولــة بنزيــف وكمــا تســبب شــللاً فــي القطــاع الإداري، تصــي
فـي مواردهـا، فالضــرر النـاتج عنهــا يقـع بصــفة مباشـرة علـى المــال العـام، ممــا يـؤدي إلــى 

ومــن أجــل ذلــك عمــد المشــرع الســوري إلــى . إضــعاف كيــان ومقومــات الاقتصــاد الــوطني
 المشــروع مــن الجنايـات، وعاملهــا نفــس المعاملــة وفــق المــادةغيــر اعتبـار جريمــة الكســب 

  .١٩٥٨لعام / ٢٤/رقم  من قانون الكسب غير المشروع  )٢١(

  مفهوم الكسب غير المشروع :ولالمطلب الأ 

تعددت التعريفات للكسب غير المشروع في نطاق الوظيفـة العامـة ، كمـا سـنرى، إلا 
أنهــا فــي أغلبهــا اعتبــرت الكســب غيــر المشــروع هــو كــل مــال حصــل عليــه مقــدم لخدمــة 

ســـبب اســـتغلال الوظيفـــة العامـــة أو التكليـــف العـــام أو الصـــفة أو عامـــة لنفســـه أو لغيـــره ب
ـــم المنصـــب أو نتيجـــة لســـلوك مخـــالف لـــنص قـــانوني،  بأيـــة طريقـــة غيـــر مشـــروعة وإن ل

  .تشكل جرماً 

حيث تعتبر أي زيادة في الثروة تطرأ بعد تولي الوظيفة العامة أو التكليف العام أو 
انت لا جه أو أولاده القصر متى كالمنصب أو قيام الصفة على الموظف أو على زو 

  .عن إثبات مصدر مشروع لها، كسباً غير مشروع تتناسب مع مواردهم وعجزوا
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وبالتــالي اتفقــت معظــم هــذه التعريفــات علــى أركــان أساســية لهــذه الجريمــة تتمثــل فــي 
الزيــادة المفاجئـــة فـــي ذمـــة المتكســـب أو زوجــه أو أولاده القصـــر، وســـلوك مخـــالف لـــنص 

  .يكون ذلك من خلال استغلال الوظيفة العامة واستغلال للمنصب العامقانوني، وأن 

فالوظيفة العامة هي محور هذه الجريمة وسببها، وتتجلى من خلال التكسب 
المرتكب من قبل موظف عام بوسيلة غير شرعية يساعده في ذلك نفوذه الوظيفي، 

مة فالكسب الذي يتلقاه وعدم المشروعية في الكسب ترتبط وجوداً وعدماً بالوظيفة العا
الموظف العام من مصدر بعيد الصلة عن الوظيفة العامة ولو كان أثناء تقلدها لا 

، فيكفي مجرد الاكتساب بطريق غير مشروع )١(ينطبق عليه وصف عدم المشروعية
والجرم يتحقق عند وجود تكسب غير مشروع، . حتى نكون بصدد جريمة مستقلة بذاتها

حد ذاته دليلاً على أن الموظف استغل الوظيفة العامة لمصالحه ويعتبر هذا الكسب ب
  .الخاصة

وبالتالي فالكسب غير المشروع هو الفائدة المادية التي يحصل عليها أحد القائمين 
بخدمة عامة أو مرفق عام، سواء لنفسه أو لغيره بسبب استغلال الخدمة أو النفوذ أو 

الثروة  التي تطرأ بعد تولي الخدمة أو قيام  الصفة الوظيفية، ومن ثم فهو الزيادة في
الصفة على الخاضع لهذا القانون أو على زوجه وأولاده القصر متى كانت لا تتناسب 

  .مع مواردهم إذا عجز عن إثبات مصدر مشروع لها

أن الكسب غير المشروع يشمل أي نوع من الاستغلال الفعلي  )٢(يعتقد البعض
فته أو مركزه، وحصول كذلك بالفعل على مال مؤثم لأعمال أو نفوذ أو ظروف وظي

بينما يرى البعض موضوع الكسب الغير المشروع محصور . نتيجة لهذا الاستغلال
                                                             

، أيـار علـى موقـع مجلـس الأمـة وثـقم ،٢٠٠٤، الكويـت، "الكشف عن الذمم المالية للقياديين" :مريم سالم )١(
٢٠٠٤.   

بيـة، رقـم طعن في دعـوى الكسـب غيـر المشـروع فـي محكمـة الـنقض فـي جمهوريـة مصـر العر راجع نص ال )٢(
 دار" على موقـع ١٩٦٥-١٢-٢٧، بتاريخ ٩٥٧صفحة رقم ١٦مكتب فني   ٣٥لسنة  ١٣٥٦الطعن رقم  

  :التالي الرابط على" العربية والقانون العدالة
http://www.justice-lawhome.com/vb/archive/index.php/t-3890.html 
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بل لابد من إضافة مال إلى . بالمقابل المادي فلا تكفى الفوائد الأدبية أو غير المالية
ومثال ذلك توظيف  الذمة المالية، فتخرج الفوائد المعنوية من الكسب غير المشروع،

  .أحد الأقارب أو السعي لإيفاد شخص في بعثة دراسية

وبالعودة لفكرة تجريم الكسب غير المشروع نجد أن لذلك جذور إسلامية، سنأتي 
  .على ذكرها بشكل مختصر

     :الكسب غير المشروع في الإسلام -أولاً 

،كمـــا )شــروعالكســب غيــر الم(حــذر الإســلام فــي عــدة مواضــع مــن التكســب الحــرام 
فعلــت معظــم الشــرائح الســماوية، ونــص علــى ذلــك صــراحة فــي عــدة مواضــع فــي القــرآن 

  .الكريم مروراً بالسنة النبوية الشريفة، وصولاً إلى مواقف الصحابة والسلف الصالح

فالســحت فــي الشـــريعة الإســلامية يطلـــق علــى المــال الحـــرام، وقــد ســـمي بــذلك لأنـــه 
ويقابــــل الســـحت فــــي المفهـــوم الإســــلامي . )١(لهايســـحت الحســـنات، أي يــــذهبها ويستأصـــ

  . الرشوة المالية وأكل مبالغ مالية بطرق غير شرعية

أن الكســب مــا يتحــراه الإنســان ممــا فــي اجــتلاب نفــع وتحصــيل  )٢(قــال الأصــفهاني
حــظ ككســب المــال، وقــد يســتعمل فيمــا يظــن الإنســان أنــه يجلــب منفعــة ثــم اســتجلب بــه 

  .مضرة

ي الشــريعة يشــمل كــل مــا نهــت عنــه الشــريعة أي الكســب والكســب غيــر المشــروع فــ
  .)٣(المحرم الخبيث

                                                             

  رية مصر العربيةموقع الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف في جمهو  )١(
hBp://www.awqaf.ae/Fatwa.aspx?Sec-onID=9&RefID=20050  

، دمشق، دار مفردات ألفاظ القرآن الكريم،تحقيق صفوان داودي: الأصفهاني، أبو القاسم الحسين )٢(
  .٧٠٩، ص ١٩٩٢،القلم

ب غير المشروع في جريمة الرشوة وأثرها في إعاقة التنمية الاقتصادية وجريمة الكس: حمد الجنيدل )٣(
 .١٧، ص ١٩٨٩دار معاذ للنشر والتوزيع،  ،الرياض ،الإسلام
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منهـي عنـه شـرعاً  أكل أمـوال النـاس بالباطـل، وهـو: ويقابله في المصطلح الإسلامي
ــــاً فــــي الشــــريعة الإســــلامية، وقــــد جــــاء فــــي النهــــي عنــــه وتحريمــــه  ومحــــرم تحريمــــاً قطعي

  .نصوص قرآنية وأحاديث نبوية شريفة كما سنرى الآن

مــن ذلــك مـا جــاء فــي حـرم القــرآن الكـريم الكســب الحــرام وورد ذلـك فــي مواضــع عـدة 
ولا تــأكلوا أمــوالكم بيــنكم بالباطــل وتــدلوا بهــا إلــى الحكــام لتــأكلوا فريقــاً مــن أمــوال :()١(الآيــة

يـــا أيهـــا الـــذين آمنـــوا لا تـــأكلوا : (لقائلـــةا )٢(ةة الكريمـــ، والآيـــ)النـــاس بـــالإثم وأنـــتم تعلمـــون
  ).كم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكمأموالكم بين

: قـال  أنـه )صـلى االله عليـه وسـلم(رسـول  وبة الشـريفة فقـد ورد عـنبا في السنة النأم
   .)٣("لا يربو لحم نبت من سحت إلا كانت النار أولى به"

والذي نفس محمـد بيـده، إن الرجـل ليَقْـذفُ اللقمـة الحـرام فـي جَوْفـه "عن ابن عباس و 
  . )٤("تَقبل منه أربعين يومًا، وأيّما عبد نبت لحمه من السحْت والربا فالنار أولى بهما يُ 

استعمل النبي صلي االله عليه وسلم : عن أبى حميد الساعدى رضي االله عنه قالو 
هذا لكم، وهذا أهدى : على الصدقة، فلما قدم قال" ابن اللتبية : "رجلا من الأزد يقال له

أما  " :ام رسول االله صلي االله عليه وسلم، فحمد االله وأثنى عليه، ثم قالفق: قال .!! إلى
هذا لكم وهذا : فإني أستعمل الرجل منكم علي العمل مما ولاني االله فيأتي فيقول ،بعد

هدية أهديت لي، أفلا جلس في بيت أبيه وأمه حتى تأتيه هديته إن كان صادقا ؟ واالله 
إلا لقي االله بحمله يوم القيامة فلا أعرفن أحدكم منكم  لا يأخذ أحد منكم شيئا بغير حقه

                                                             

  .١٨٨سورة البقرة، آية  )١(
 .٢٩سورة النساء، آية  )٢(
  .وصححه الألباني) ٥٥٨(رواه الترمذي  )٣(

 دار القاهرة، المعجم الأوسط للطبراني، المحقق طارق بن عوض االله محسن الحسيني،، سليمان الطبراني )٤(
 .٦٦٤٠، رقم ١٩٩٥الحرمين، 
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، ثم رفع يديه حتى رؤى "لقي االله يحمل بعيرا له رغاء ، أو بقرة لها خوار، أو شاة تيعر
  )١(."اللهم هل بلغت: "بياض إبطيه يقول

االله عليـــــه وســــلم مـــــن اســـــتغلال  ىيحـــــذر النبـــــي الكــــريم صـــــل" الوصــــية " فــــي هـــــذه 
هـــداياهم، تلقــي أمـــوال النــاس و وأكــل  ةلــلال المكلفـــين بخدمــة الدو ومنــع اســتغالمناصــب، 

  .ويبين فيها أن من استعمل على عمل فمد يده لهدايا الناس أو أموالهم فهو آثم ومرتش

إلى أن الكثير من الناس لا يبالون من ) عليه الصلاة والسلام(فقد أشار الرسول 
يأتين على الناس زمان لا يبالي المرء ل"أين اكتسبوا المال فقال عليه الصلاة والسلام 

 حذر من تبعات كسب المال الحرام يوم القيامةكما ، "بما أخذ ، أمن حلال أم من حرام
 وعن أفناه، فيما عمره عن: بد يوم القيامة حتى يسأل عن أربعلا تزول قدما ع": فقال
   .")٢(أبلاه مافي جسمه وعن أنفقه، وفيما اكتسبه، أين من ماله وعن به، عمل ما علمه

في  لامة الحسيني عبد الحسين الأمينينوادر الأثر في علم عمر، العوروي في 
إلى ملك  بعث عمر رسولاً : عن قتادة قال"بند اجتهاد الخليفة في هدية ملكة الروم، 

 دينارا فاشترت به عطراً  ،وكانت امرأة عمر ،الروم فاستقرضت أم كلثوم بنت علي
شيئا  ت به مع الرسول إلى امرأة ملك الروم فلما أتاها بعثت لهاوجعلته في قارورة وبعث

ذهب به إلى امرأة عمر فلما أتاها أفرغته على البساط ا: من الجواهر وقالت للرسول
هذا ؟ فأخبرته فأخذ الجواهر وخرج بها إلى المسجد ونادى  ما: فدخل عمر فقال

ما ترون في : الجواهر وقال همالصلاة جامعة فلما اجتمع الناس أخبرهم الخبر وأرا
خراج عليها  دية جاءتها من امرأة لا جزية ولاإنا نراها تستحق ذلك لأنه ه: ؟ فقالواذلك
لكن الزوجة زوجة أمير المؤمنين، والرسول : فقال . يتعلق بها حكم من أحكام الرجالولا

لا المؤمنون، رسول أمير المؤمنين، والراحلة التي ركبها للمؤمنين، وما جاء ذلك كله لو 

                                                             

 هــدايا تحــريم بــاب الثالــث، الجــزء ،"الإمــارة" كتــاب مســلم، صــحيح: النيســابوري القشــيري الحجــاج بــن مســلم )١(
    .١٤٦٣ص ، ٢٠١٠العربية،  الكتب إحياء بيروت، دار العمال، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي ،

  .رواه البزار والطبراني بإسناد صحيح )٢(
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فباع الجواهر ودفع لزوجته  .مال المسلمين، ونعطيها رأس مالهافأرى أن ذلك لبيت 
  .ما بقي في بيت مال المسلمين وجعل ديناراً 

الســـحت أن تطلـــب لأخيــــك : "وروي عـــن الصـــحابي عبـــد االله ابـــن مســـعود أنـــه قـــال
  )١(."الحاجة فتقضي فيهدى إليك هدية فتقبلها منه

أن النظرة الإسلامية للكسب غير المشروع ولمرتكبيها محرمة نصاً مما سبق نرى 
  .وتطبيقاً 

فالكسب غير المشروع في الشريعة الإسلامية والمجتمع من مقتضياته أن يكون 
المواطن مخلصاً للخدمة العامة مضحياً من أجل المجموع ابتغاء مرضاة االله فإذا وجد 

 . د وجب إقصاؤه وعقابهمن يريد أو يحاول استغلال مال الشعب فق

  :الدولية والإقليمية الكسب غير المشروع في التشريعات  -ثانياً 

فيمـــا يلـــي سنســـرد بعـــض النصـــوص التشـــريعية لتجـــريم الكســـب غيـــر المشـــروع فـــي 
  .الاتفاقيات الدولية والمنظمات الدولية والإقليمية، والتشريعات العربية

  :ةالاتفاقيات الدوليالكسب غير المشروع في  -١

فـــي  ٣١/١٠/٢٠٠٣بتـــاريخ   )٢(نصـــت اتفاقيـــة الأمـــم المتحـــدة لمكافحـــة الفســـاد -أ
تنظــر كـل دولـة طــرف، "منهـا علـى مكافحــة الإثـراء غيـر المشـروع  )٢٠(المـادة 

وفق دستورها والمبادئ الأساسـية لنظامهـا القـانوني، فـي اعتمـاد مـا قـد يلـزم مـن 
 اً فـــي القطـــاع العـــام إثـــراءتـــدابير تشـــريعية وتـــدابير أخـــرى لتجـــريم تعمـــد موظـــف 

غير مشروع، أي زيادة موجوداته زيادة كبيـرة لا يسـتطيع تعليلهـا بصـورة معقولـة 
  ".قياسًا إلى دخله المشروع

                                                             

تفسير الطبري المسمى جامع البيان في تأويل القرآن، المجلد الأول، الجزء الأول من  ،فر الطبريأبو جع )١(
 .٢٠٠٩ دار الكتب العلمية، ،، لبنان)٤٣٣/ ٨(القرآن الكريم

  .راجع موقع الأمم المتحدة لمكافحة الفساد  )٢(
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العربي الاسترشـادي لمكافحـة الفسـاد  الإثراء غير المشروع في القانون مكافحة -ب
١(٢٠١١(:  

زيـــادة كبيـــرة لا  كـــل موظـــف عمـــومي تعمـــد زيـــادة ممتلكاتـــه:" )٢٤(نصـــت المـــادة 
مـن .... يستطيع تعليلها بصورة معقولة قياسـاً إلـى دخلـه المشـروع ، يعاقـب بالــ 

  "......ولا تزيد ... وبغرامة لا تقل عن .... إلى .... 

  :٢٠٠٩الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد لعام  -ج

مـــع مراعـــاة أن وصـــف أفعـــال ": مـــن هـــذه الاتفاقيـــة علـــى مـــايلي )٤(نصـــت المـــادة 
الفساد المجرمة وفقـا لهـذه الاتفاقيـة يخضـع لقـانون الدولـة الطـرف، تعتمـد كـل دولـة وفقـا 
لنظامهـا القـانوني مـا قـد يلـزم مـن تـدابير تشـريعية وتـدابير أخـرى لتجـريم الأفعـال التاليــة، 

  :عندما ترتكب قصداً أو عمداً 

 .رشوة في الوظائف العمومية - ١
لمسـاهمة والجمعيـات والمؤسسـات الرشوة في شركات القطاع العام والشـركات ا - ٢

  .المعتبرة قانونا ذات نفع عام
 .الرشوة في القطاع الخاص - ٣
رشـــوة المـــوظفين العمـــوميين الأجانـــب ومـــوظفي المؤسســـات الدوليـــة العموميـــة  - ٤

  .فيما يتعلق بتصريف الأعمال التجارية الدولية داخل الدولة الطرف
  .المتاجرة بالنفوذ - ٥
 .إساءة استغلال الوظائف العمومية - ٦
 .الإثراء غير المشروع - ٧
 ".غسل العائدات الإجرامية - ٨
 .إخفاء العائدات الإجرامية المتحصلة من الأفعال الواردة في هذه المادة - ٩

 .إعاقة سير العدالة-١٠
                                                             

  .جامعة الدول العربيةل الالكتروني موقعالراجع  ) ١(
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 .اختلاس الممتلكات العامة والاستيلاء عليها بغير حق-١١
اخــتلاس ممتلكــات الشــركات المســاهمة والجمعيــات الخاصــة ذات النفــع العــام -١٢

  .ع الخاصوالقطا
 ".لمشاركة أو الشروع في الجرائم الواردة في هذه المادةا-١٣

  :المنظمات الدولية والإقليميةالكسب غير المشروع في  -٢

مهما  -ورد في تعريفات الأمم المتحدة القائلة بأن من يتعاطى الوظيفة العامة  -
الأموال يُعاقب إذا تبيّن أن لديه زيادة غير مبررة في  -كانت رتبة هذه الوظيفة

استفادة الموظف ك ةالمنقولة وغير المنقولة، أو أنه لم يستطع تبرير هذه الزياد
  .من موقعه لإجراء صفقات ما

لقد عرفت بوابة مكافحة الفساد في قطاع الأعمال الكسب غير المشروع على  -
ل فيه المسؤول مكاسب مالية "أنه  شكل من أشكال الفساد السياسي الذي يحص

ريفة أو غير عادلة، و لاسيما من خلال سوء استخدام منصب بوسائل غير ش
وعلى عكس الرشوة، لا يقتضي الكسب غير . المرء أو التأثير السياسي

ل المشروع تزويد المسؤول بالفعل بميزة لا مبرر لها؛ بل يكفي أن تحص 
ل شيئاً / مرتبه الرسمي عند القيام / ذا قيمة بغض النظر عن مرتبها يحص

 .)١("وظيفته/ بوظيفتها

  :عربيةالتشريعات البعض الكسب غير المشروع في  -٣

تأتي قوننة جريمة الكسب غير المشروع في إطار حماية الوظيفة العامة من خطر 
استغلالها واستثمارها لمصالح شخصية، ولذا توجب محاسبة الموظف العام ومعاقبته 

ه بالوظيفة العامة وتكسبه في حال استخدم صفته كستار يخفي من ورائه جرائم إتجار 
  .اللامشروع

                                                             

  :بوابة مكافحة الفساد على الرابط التالي وقعالتعريف حسب م )١(

http://www.ar.business-anti-corruption.com/about/about-
corrup-on/vocabulary.aspx#253. 
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ويعد تجريم الكسب غير المشروع في الوظيفة العامة مطلباً سياسياً، حيث تطرح 
الحكومات في برامجها السياسية محاربة الفساد والفاسدين والقضاء على الكسب غير 
 المشروع كجزء من برامج الإصلاح الموعود، وكذلك الأمر بالنسبة لمرشحي المجالس

البرلمانية والشعبية المنتخبة الذين يضمنون برامجهم الانتخابية برامج إصلاحية تشمل 
القضاء على جرائم الفساد والكسب غير المشروع، لهذا اجتهد المشرعون في تجريم 

 .الكسب غير المشروع، ومنه ما سنستعرضه تالياً 

ن أوائـل على تجـريم الكسـب غيـر المشـروع فـي ويعتبـر مـ نص المشرع المصري -
 ١٩٥١لســنة  /١٩٣/رقــم القــانون المشــرعين العــرب الــذين نصــوا علــى تجريمــه، فأصــدر 

ومـن ثـم القــانون  ١٩٥٢لسـنة  /٣٥/ثـم عدلـه بعـد ذلـك عـدة مـرات  فأصــدر القـانون رقـم 
لســنة ) ٦٢(وعدلــه أخيــرا بقــانون الكســب غيــر المشــروع رقــم  ١٩٥٢لســنة   /١٩١/رقــم 

ديلاته في معظمها من القـانون الفرنسـي الصـادر فـي وقد استقى هذا التشريع وتع ١٩٧٥
  .١٩٤٥يناير من عام  ٦

وأفـــرد المشــــرع قانونــــاً مفصــــلاً حــــول أحكـــام الكســــب غيــــر المشــــروع وســــماه بقــــانون 
وحـدد الكسـب غيـر المشـروع فيـه بمادتـه  ١٩٧٥لعـام   ) ٦٢(الكسب غير المشروع رقـم 

د الخاضـــعين لأحكـــام هـــذا يعـــد كســـبا غيـــر مشـــروع كـــل مـــال حصـــل عليـــه أحـــ: "الثانيـــة
القانون لنفسه أو لغيره بسبب استغلال الخدمة أو الصفة أو نتيجـة لسـلوك مخـالف لـنص 

 .قانوني عقابي أو للآداب العامة

 يفة أو السـلوك المخـالف كـل زيـادة فـوتعتبر ناتجة بسـبب اسـتغلال الخدمـة أو الصـ
هـذا القـانون أو علـى زوجـه الثروة تطـرأ بعـد تـولى الخدمـة أو قيـام الصـفة علـى الخاضـع ل

أو أولاده القصــر متــى كانــت لا تتناســب مــع مــواردهم وعجــز عــن إثبــات مصــدر مشــروع 
  ."لها
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لفكــــرة الكســــب غيــــر المشــــروع فــــي نصــــوص الاجتهــــادات  )١(وفــــي أحــــد الشــــروحات
أن المقصـــود بالكســـب غيـــر المشـــروع كـــل : ("القضـــائية الصـــادرة عـــن المحـــاكم المصـــرية

من فـى حكمـه فصـار ضـمن ذمتـه الماليـة عنصـراً مـن عناصـرها مال تملكه الموظف أو 
باستغلال ما تسبغه عليه وظيفتـه أو يخولـه مركـزه مـن إمكانيـات تطـوع لـه الاجتـراء علـى 
محــارم القــانون ممــا يمــس مــا يفتــرض فــى الموظــف العــام أو مــن فــى حكمــه مــن الأمانــة 

  ."والنزاهة

فيمـــا أورده مـــن نصـــه أو فيمـــا وهـــذا هـــو المعنـــى الـــذى عنـــاه الشـــارع و بينـــه ســـواء 
أفصــح عنــه مــن اســتمداده لقــانون الكســب غيــر المشــروع مــن نظيــره القــانون الفرنســى أو 
فى الأعمـال التحضـيرية اسـتهدافاً للقضـاء علـى الشـره إلـى المـال و قلـة الأمانـة  والإبقـاء 
علـــى ســـلامة أداة الحكـــم و ســـمعته و ذلـــك بإحكـــام الرقابـــة علـــى المـــوظفين و مـــن فــــى 

  .)ةلعامهم من ذوى الصفة النيابية احكم

( يعـــد العـــراق فقـــد نـــص علـــى تجـــريم الكســـب غيـــر المشـــروع لأول مـــرة بموجـــب  -
المعــدل  ١٩٥٨لســنة )  ١٥( رقــم ) قــانون الكســب غيــر المشــروع علــى حســاب الشــعب 

، ١٩٦٠لســنة ) ٦٥(، و ١٩٥٨لعــام ) ٦٥(، والقــانون رقــم ١٩٥٨لعــام ) ٣٦(بــالقوانين 
  :على مايلي) ٤(، الذي نصت مادته  ١٩٦٣لسنة ) ٢٠(و 

  :يعد كسبا غير مشروع على حساب الشعب"

كـــل مـــال حصـــل عليـــه أي شـــخص مـــن المـــذكورين بالمـــادة الأولـــى بســـبب   -١
أعمــال أو نفــوذ أو ظــروف وظيفتــه أو مركــزه أو بســبب اســتغلال شــيء مــن 

  .ذلك

                                                             

راجــع نــص  .١٩٦٥-١٢-٢٧ �9++�ر
8  ٩٥٧ ر.++م �++��5 ١٦ $�++4 ��3++ب ٣٥ �1++�� ١٣٥٦ ر.++م ا�ط�++ن )١(
 .، مرجع سابق"ربيةدار العدالة والقانون الع"الطعن كاملاً في موقع 
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كـل مـال حصـل عليـه أي شـخص طبيعـي او معنـوي مـن طريـق تواطـؤه مــع   -٢
أي شــخص آخــر ممــن ذكــروا فــي المــادة الأولــى علــى اســتغلال وظيفتــه او 

  . مركزه

كـــل مـــال لـــم يـــورده شـــخص مـــن الأشـــخاص المـــذكورين فـــي المـــادة الأولـــى   -٣
بالإقرار المقدم منه، أو أورده ولم يثبت مصدراً مشروعاُ له ، وكـل زيـادة تـرد 

  .ا المشروعفي إقراراته التالية للإقرار الأول يعجز عن إثبات مصدره

وعلـى العمـوم يعتبــر كسـباً غيـر مشــروع مـال كــل شـخص مكلـف بتقــديم الاقـرار طبقــا 
  ". لهذا القانون ولم يقدمه ، ما لم يثبت حصوله عليه بالطرق المشروعة

فيمــا بعــد بتعــديل قــانون الكســب غيــر المشــروع علــى حســاب  المشــرع العراقــيوقــام 
 :بمــا يلــيالموجبــة لتعديلــه فــي الملحــق وحــدد الأســباب ١٩٦٣لعــام  ٢٠بالقــانون  الشــعب

لسـنة ) ١٥(لاحظت الحكومة أن قانون الكسـب غيـر المشـروع علـى حسـاب الشـعب رقـم "
 الإقــــراروتعديلاتــــه لــــم يطبــــق تطبيقــــا دقيقــــا بالنســــبة لمــــن يجــــب عليــــه تقــــديم  ١٩٥٨

قـــد جـــرى فحصـــها وتـــدقيقها  الإقـــراراتبعـــض هـــذه  أن أوالمنصـــوص عليـــه فـــي القـــانون 
مــن ســـيطرة شخصـــية  الأســـودية بســبب مـــا ســـاد الــبلاد أبـــان العهــد القاســـمي بصــورة شـــكل

وروح دكتاتوريــة كانــت ســببا فــي ابتعــاد اللجــان عــن الغايــة المنشــودة مــن القــانون، وعليــه 
 الأشــخاصالمقدمــة مــن قبــل  الإقــراراتالنظــر مــرة أخــرى فــي  إعــادةوجــد مــن الضــروري 

قـــد جـــرى  الإقـــراراتالاعتقـــاد ان هـــذه  الـــذين ذكـــروا فـــي القـــانون اذا وجـــد مـــا يحمـــل علـــى
  ."تدقيقها خلافا لروح المشرع ومن اجل ذلك شرع هذا القانون

ـــانيوقـــونن  - هـــذه الجريمـــة مـــن خـــلال وضـــع قـــانون الإثـــراء غيـــر  المشـــرع اللبن
، والقــــــانون ١٨/٢/١٩٥٣بتــــــاريخ  ٣٨المشـــــروع الصــــــادر بالمرســــــوم الاشــــــتراعي الــــــرقم 

بالتصــــاريح المطلــــوب تقــــديمها مــــن المــــوظفين المتعلــــق  ١٤/٤/١٩٥٤الصــــادر بتــــاريخ 
والقــائمين بخدمــة عامــة عــن ثــرواتهم، ثــم ألغــى هــذين القــانونين وأقــر قــانون الإثــراء غيــر 
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 وعـرف الإثـراء غيـر المشــروع ،٢٧/١٢/١٩٩٩ذو الصـادر بتـاريخ  ١٥٤المشـروع الـرقم 
 :بأنه في مادته الأولى

خدمـــة عامـــة والقاضـــي أو كـــل الإثـــراء الـــذي يحصـــل عليـــه الموظـــف والقـــائم ب -١"
شـــريك لأي مـــن هـــؤلاء أو مـــن يعيرونـــه اســـمهم، بالرشـــوة أو صـــرف النفـــوذ أو 
اســتثمار الوظيفــة، أو العمــل الموكــول الــيهم  أو بــأي وســيلة مــن الوســائل غيــر 

 .المشروعة وإن لم تشكل جرماً جزائياً 
رهم مـن الإثراء الذي يحصل عليه الموظف والقائم بخدمة عامـة والقاضـي وغيـ -٢

الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين، سواء عن طريق الاستملاك أو عـن طريـق 
ذا إنواعهــا، نيــل رخــص التصــدير والاســتيراد أو المنــافع الأخــرى علــى اخــتلاف أ

  .حصل خلافًا للقانون
نيل أو سوء تنفيذ المقاولات والامتيازات والرخص الممنوحـة مـن أحـد أشـخاص  -٣

  ".ذا حصلت خلافًا للقانونإنفعة، القانون العام جلبًا للم

  :كما نص في المادة الثالثة منه على مايلي

لا يشــترط أن يحصـــل الإثــراء غيـــر المشــروع مباشـــرة او حــالاً، بـــل يمكـــن أن " •
 :ينشأ عن الاستفادة من المشاريع المنوي تنفيذها، وبنوع خاص

ن قيمـــة اســتخدام أمـــوال الخزينـــة ووســـائل الدولـــة خلافًـــا للقـــانون بقصـــد تحســـي  •
 .عقارات يملكها الأشخاص المذكورون أعلاه

الاستحصــال علــى أمــوال منقولــة أو غيــر منقولــة مــن قبــل أحــد المــوظفين أو   •
، مــع علمهــم إلــيهمأحــد القــائمين بخدمــة عامــة أو أحــد القضــاة أو مــن ينتســب 

أو مشــاريع منــوي  إصــدارهابــأن قيمتهــا ســترتفع بســبب أنظمــة أو قــوانين منــوي 
حصــل ذلــك بنــاء علــى معلومــات ســابقة للشــراء اتصــلت بهــؤلاء  إذاالقيــام بهــا، 

   ".بحكم وظيفتهم وكانت غير متوافرة لدى العامة
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) ١(فقــد ضــمن فــي قــانون الكســب غيــر المشــروع رقــم  المشــرع الفلســطينيأمــا  -
كــل مــال حصــل عليــه أحــد الخاضــعين "فهــو تعريفــاً للكســب غيــر المشــروع  ٢٠٠٥لســنة 

نفســه أو لغيـره بسـبب اسـتغلال الوظيفــة أو الصـفة أو نتيجـة لســلوك لأحكـام هـذا القـانون ل
مخـــالف لـــنص قـــانوني أو لـــلآداب العامـــة أو بأيـــة طريقـــة غيـــر مشـــروعة وإن لـــم تشـــكل 
جرمــا ويعتبــر كســبا غيـــر مشــروع كــل زيـــادة فــي الثــروة تطــرأ بعـــد تــولي الخدمــة أو قيـــام 

لاده القصــر متــى كانــت لا الصــفة علــى الخاضــع لهــذا القــانون أو علــى زوجــه أو علــى أو 
  .تتناسب مع مواردهم وعجز عن إثبات مصدر مشروع لها

ويدخل في حكم الكسب غير المشروع كل مـال حصـل عليـه أي شـخص طبيعـي أو 
اعتبــاري عــن طريــق تواطــؤ مــع أي شــخص مــن الخاضــعين لهــذا القــانون علــى اســتغلال 

  ."وظيفته أو صفته

م ٢٠١٠لســـنة ) ٧(د قـــراراً بقـــانون رقـــم وأصـــدر رئـــيس الســـلطة الفلســـطينية فيمـــا بعـــ
يســتبدل مســمى قــانون : "لتعــديل قــانون الكســب غيــر المشــروع يتضــمن فــي مادتــه الأولــى

) ١(قــانون مكافحــة الفســاد رقــم "م بمســمى ٢٠٠٥لســنة ) ١(الكســب غيــر المشــروع رقــم 
الإشــــارة إلــــى أن رئــــيس الســــلطة الوطنيــــة ونوابــــه  ومــــن الجــــدير بالــــذكر ".م٢٠٠٥لســــنة 

  .مستشاريه يخضع لهذا القانونو 

الصـادر فـي ) ٣٠(في قانون الإقرار بالذمة الماليـة رقـم  المشرع اليمنيوعرف   -
كـــل مـــال " وتحديـــداً فـــي المـــادة الخامســـة منـــه الكســـب غيـــر المشـــروع بأنـــه  ٢٠٠٦ســـنة 

منقــــول أو غيــــر منقــــول أو حــــق منفعــــة فــــي داخــــل الــــيمن أو خارجــــه يحصــــل عليــــه أي 
كــام هــذا القــانون ســواءً لنفســه أو لغيــره بســبب اســتغلال الوظيفــة شــخص يســري عليــه أح

 ".العامة أو الصفة

تتحقـق واقعـة الثــراء غيـر المشـروع علــى أحـد المشـمولين بهــذا "والمـادة السادسـة منــه 
القانون من شاغلي وظائف السلطة العليا للدولة إذا تبين قيام أي مـنهم بممارسـة أي مـن 
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مـــن الدســـتور والقـــوانين / ١٢٦/رســـتها وفقـــاً لحكـــم المـــادة الأعمـــال المحظـــور علـــيهم مما
  ."شرة*النافذة سواء بطريق مباشرة أو غير مبا

وأسـباب عـدم  فـي التشـريع السـوري الكسب غير المشـروع :نيالثا المطلب
  .تفعيله

كنـــا قـــد فصـــلنا ســـابقاً فـــي المطلـــب الثالـــث مـــن الفصـــل الثـــاني عـــن أهميـــة مكافحـــة 
ة مـن خــلال اسـتعراض الــنص التشـريعي الحــالي والمعمــول الكسـب غيــر المشـروع كجريمــ

، وكنـا قـد بينـا أن المشـرع السـوري قـد نـص صـراحةً علـى معاقبـة كـل ١٩٥٨به منذ عام 
مــن لــه صــلة بجريمــة الكســب غيــر المشــروع إلا أن هــذا الــنص القــانوني ولأســباب عديــدة 

ــل، وربمــا عُطــل مــن قبــل المســتفيدين مــن ذلــك، وكلنــا نعلــم أن القــانون يفقــد هيبتــه  لــم يفع
مــــن قبــــل المــــواطنين عنــــد تعطيلــــه، وبالإضــــافة إلــــى ذلــــك فمــــع مــــرور الوقــــت والتطــــور 

لهــذه  أصــبحلعــالم علــى جميــع الأصــعدة مــؤخراً التكنولــوجي والتقــدم التقنــي الــذي يشــهده ا
الجريمــة أذرع جديــدة وابتكــر الفاســدون عبــر الــزمن طــرق متعــددة لتعقــب ثغــرات القــانون 

الاستفادة من العيوب التشريعية فيه، من أجل ذلك كله كـان لزامـاً علـى المشـرع وتجاوزه و 
  .إعادة النظر في سياسة تجريم الكسب غير المشروع

  .يم النص الحالي وتحديد نقاط الضعف فيه لتلافيها في المشروع الجديدو تق: أولاً 

 لـى حكوماتهـا،كان الفساد ولايزال حتى اليوم سبباً أساسـياً فـي انتفاضـات الشـعوب ع
حيث يعتبر نتيجـة منطقيـة وحتميـة لغيـاب أسـس الشـفافية والمسـاءلة وسـيادة القـانون، لـذا 
كانـت الحكومـات تسـعى دومــاً لإرضـاء مواطنيهـا مـن خــلال إتبـاع سياسـات لرفـع مســتوى 
معيشتهم واستصـدار قـوانين تعـزز مـن الشـفافية والمسـاءلة ومعاقبـة كـل مـن يثبـت تورطـه 

  .ومقدرات الشعوب في ثروات البلاد
تجــدر الإشــارة إلــى أن مكافحــة الكســب غيــر المشــروع أمــر معقــد ولا يمكــن القضــاء 
عليه في يـوم وليلـة، ومـع ذلـك فينبغـي علينـا إيجـاد خطـوات آنيـة تحـد مـن انتشـار الفسـاد 
ـــة وتقـــوض آثـــاره ريثمـــا يـــتم اعتمـــاد منظومـــة متكاملـــة، حيـــث يظهـــر  فـــي مؤسســـات الدول
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أن النمــــو الاقتصــــادي يتقــــوض وأن جهــــود وقــــف  ٢٠١٤عــــام مؤشــــر مــــدركات الفســــاد ل
الفســـاد تتراجـــع عنـــدما يســـيء القـــادة وكبـــار المســـؤولين اســـتخدم الأمـــوال العامـــة لتحقيـــق 

، مــن أجــل ذلــك يجــب علينــا مراجعــة الــنص الحــالي والإضــاءة علــى )١(مكاســب شخصــية
  .بعض الجوانب التي يتوجب على المشرع لحظها عند إعداد تشريعات جديدة

هذه الجوانب تشمل الإرادة السياسية لمكافحـة الفسـاد عمومـاً والكسـب غيـر المشـروع 
وتصـــحيح خصوصـــاً مـــن خـــلال تبنـــي خطـــة فعالـــة شـــاملة لمنـــع الكســـب غيـــر المشـــروع 

الصياغة التشريعية لتكون بعيدة عن أي نقص أو غموض فـي نصوصـه ولتفـادي تهـرب 
وع، وأيضـــاً بعـــض الجوانـــب كســـب غيـــر مشـــر  الـــبعض مـــن العقـــاب وتمريـــرهم لصـــفقات

  :العملية  التي تواجهنا عند تطبيق القانون، وسنأتي على ذكرها بشي من التفصيل

 :الإرادة السياسية - ١

ممانعــة أو الإبطـاء فــي استصــدار مشــروع الونقصـد هنــا مقاومــة التغييـر مــن خــلال  
ايـــد ومـــع أن الحـــديث عـــن الفســـاد فـــي تز ، قـــانون الحـــاليال تعـــديلجديـــد أو حتـــى مقاومـــة 

مـــن أجـــل ذلـــك فـــإن  .ظ أيضـــاً أن الفســـاد يتضـــخم ويستشـــريمـــؤخراً إلا أنـــه مـــن الملاحـــ
محاربـة الفســاد تسـتدعي بلــورة رأي عــام منـاهض للفســاد بجميــع صـوره وتبنــي إرادة تشــف 

ــعــن نيــة صــادقة لمواجهتــه تُ  رجم علــى أرض الواقــع مــن خــلال وضــع سياســات واتخــاذ تَ
 .عموماً والكسب غير المشروع إجراءات وقائية وعقابية تجاه الفساد

فكثيراً ما نجد دولاً تتغنى بأنظمتها الديمقراطية وتبنيها سياسات المساءلة والشفافية 
تشرياً بكياناتها وينخر ومحاربة الفساد من جهة، ومن جهة أخرى يكون الفساد مس

، فالجعجعة بإتباع سياسات وخطط حكومية للقضاء على الفساد لا يدل مؤسساتها
ضرورة على وجود إرادة حقيقية نحو التغيير ومحاربة الفساد طالما لم يقترن بخطوات بال

  . فعالة أو جدية في هذا المجال

                                                             

، مرجع "، النمو النظيف في خطر٢٠١٤مؤشر مدركات الفساد " على موقع منظمة الشفافية العالمية مقال) ١(
  .سابق
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ثلث الدخل القومي لمنظمة العربية لمكافحة الفساد بعنوان ل يرتقر متن في جاء و 
 أما في خصوص حملات مكافحة الفساد التي يطلقها الحكومات"العربي ضحية للفساد 

. الفينة والأخرى، فهي تأتي دائماً متأخرة، ناهيك عن أن مفعولها قصير الأجل بين
أما محاكماتهم فتُجرى  ف عن فاسدين وإعفائهم من مناصبهمفهذه الحملات تبدأ بالكش

 بعيداً عن الشفافية وأعين الإعلام والرأي العام، ويندر ألا تنتهي بعقوبات طفيفة لا
ال العام واستغلال المنصب لتحقيق مكاسب شخصية تتناسب وحجم الإساءة إلى الم

ومع غياب نظام فاعل . بسبب المحسوبيات والرشاوى التي تُدفع من وراء الكواليس
للمحاسبة، يتشجع مسؤولون جدد على سلوك طريق من سبقهم ذاتها، وهكذا ما أن 

فون مجموعة جديدة من الفاسدين الذين يتصر  تكاثرتتتخلص إدارة من فاسديها حتى 
  .  "بأموال الدولة والثروات الطبيعية للبلد وكأنها ملك خاص لهم

فالتقليل من أهمية الإرادة السياسية لمكافحة الفساد عموماً والكسب غير المشروع 
خصوصاً أمر خطير، وإن أي خطط أو جهود في هذا المجال دون وجود نية وإرادة 

) وغير كافي(لازم وضروري ، فإن صدق النية شرط صادقة سيبقى أثرها هامشي
لتحقيق نتائج حقيقية ملموسة في القضاء على الفساد والكسب غير المشروع، وبالمقابل 

 السياسات المتبعة لإيقاف الفساد كل فإن مكافحة الفساد فإذا غابت النية الصادقة في
ولة إذا ما قورنت بالأهداف المأم متواضعة أهداف ستحقق وكفايتها فاعليتها بلغت مهما
  .لها

وتستغل بعض الحكومات وبعض رجال السياسة قضية محاربة الفساد للقضاء 
حيث من الممكن استخدام هذا  ،سي أو تشويه صورته لدى المواطنينعلى منافس سيا

التستر  الموضوع كسلاح سياسي في مواجهة الخصوم وتبادل الاتهامات بالفساد أو
حكومة ما في مواجهة المعارضة س الخصومات لتثبيت لسيطرة يّ تسي وأعليه، 

  .السياسية أو على العكس لكسب المعارضة السياسية تأييداً شعبياً ضد الحكومة
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قام بعض ": والتي تنص على أنه )١(وتشير لذلك بعض تقارير البنك الدولي
مكافحة الفساد واستخدموها لمهاجمة خصومهم وأنه لا  ةالسياسيين باختطاف أجند

مكافحة الفساد بشكل جدّي من الخارج، ولكنّه يتطلب قيادة ملتزمة يمكن فرض برنامج 
  ."من الداخل، على أن تكون في أفضل الأحوال من أعلى المستويات في الدولة

فكثيراً ما تشدد الحكومات في بداية تشكيلها على تبنيها خطة متكاملة لمكافحة 
الأمر الذي  لوقت،مع مرور ا الفساد، لكن سرعان ما تتناقص حماسة التصريحات

  .يتناسب طرداً مع فقدان ثقة المواطنين بقدرة الحكومة على تنفيذ خططها

ويتجلى ضعف الإرادة بالتساهل في المحاسبة والمساءلة والتستر الضمني على 
جرائم الفساد وعدم اتخاذ أي إجراءات وقائية أو ملاحقات قانونية جادة في مواجهة 

فالكثير من حالات الفساد المسكوت عنها . بهم كما يجبالفاسدين، أوكشفهم والتشهير 
قام بها أصحاب المناصب الذين استغلوا الوظيفة العامة للحصول على منافع لهم أو 

  .لغيرهم أو لتعزيز مراكز نفوذهم بطرق لا شرعية

لابد لنا من الإشارة إلى افتقار المؤسسات الحكومية في سورية إلى تقارير رسمية 
فساد في القطاع العام، الأمر الذي يدل على غياب الجدية في التعاطي مع عن أرقام ال

يجدر بالحكومة أن تقوم بإصدار تقرير سنوي حول حجم الفساد و  .ملفات الفساد
ربما يعتقد البعض أن و . الحقيقي في مؤسسات القطاع العام لمواجهته بشكل فعلي

ى العكس من ذلك فالتستر كشف الفساد يقلل من هيبة الحكومة، بينما الأمر عل
الضمني على هذه الجرائم وتجنب الحديث عنها يؤدي إلى استشراء هذا الظاهرة 
بالخفاء، وبالمقابل فإن إفصاح الحكومات عن حجم الفساد في مفاصل الدولة من 
خلال تقارير رسمية يشكل الخطوة الأولى لحل هذه المشكلة المتفاقمة، كما يعبر عن 

  . تجاه المواطنينمصداقية الحكومة 

                                                             

المؤتمر الدولي ، "بناء القدرات في سبيل تحقيق الديمقراطية والسلام والتقدّم الاجتماعي"ورقة عمل بعنوان  )١(
  .٢٠٠٦المستعادة، قطر، السادس للديمقراطيات الجديدة أو 
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لابد من الإشارة إلى أن الإرادة السياسية لا تقتصر على أعلى هرم السلطة 
التنفيذية بل تتسع لتشمل جميع المسؤولين وأصحاب المناصب الذين يسعون لتعطيل 
النصوص التشريعية القائمة من جهة، وعرقلة استصدار تشريعات أخرى أو تحديث 

 .اعديلهن الحالية أو تالقواني

فينبغي توافر إرادة سياسية حقيقة لتغيير البيئة القانونية وإحداث تغييرات  وبالتالي
في النصوص التشريعية وإقرار سياسات إدارية فعالة بما يكفي لاحتواء الفساد، وتمكين 

والعمل على استرداد الأموال  ،القضاء من ممارسة دوره المطلوب في ملاحقة الفاسدين
  . للخزينة العامةالمنهوبة وإعادتها 

فإذا كانت الحكومة جادة في مكافحة الفساد وتريد أن لا تبقى خططها حبراً على  
ورق ينبغي عليها أن تتبنى نية صادقة لمحاربة الفساد تترجم من خلال خطة مدروسة 
قابلة للتطبيق ومتابعتها وتقييمها ونشر نتائجها، فمما لاشك فيه أن القضاء على الفساد 

في يوم وليلة، بل يتطلب الأمر إعداد سياسة شاملة تعكس إرادة  زنجأن يُ لا يمكن 
الحكومة والمؤسسات والناشطين (حقيقة لمواجهة ظاهرة الفساد على جميع المستويات 

ومشاركة الجميع في خطة مكافحة الفساد من خلال ) والمشاركة المجتمعية والشعبية
لاقة والتعاون من أجل متابعة تنفيذ الخطط استطلاع الآراء والاستفادة من الأفكار الخ

  .الحكومية وتقييمها

 : جوانب تشريعية -٢

كلنـــا نعلـــم أن وضـــوح النصـــوص التشـــريعية وشـــفافية القـــوانين أمـــر مطلـــوب ليـــتمكن 
القــائم علــى تطبيقهــا مــن تفعيــل الــنص، فكلمــا زادت الشــفافية والمباشــرة فــي قــراءة الــنص 

لـذا كـان لابـد . والتفلت مـن الالتزامـات التـي يفرضـهاالقانوني كلما قل التهرب من تطبيقه 
من مواكبة التطورات وتعديل قانون الكسب ليتكيف مع كل هذه التغييرات مـن حولنـا مـن 
خلال إعادة النظر في الثغرات المتضمنة فـي مـواده، والعمـل علـى إعـداد نصـوص أكثـر 

  .لكبح مساوئ الفساددقة وصرامة 
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ي يعالج هذه الجريمة بشكل عام وغموضـه فـي بعـض إن قصور النص القانوني الذ
الأحيــــان يســــول للــــبعض الاســــتفادة مــــن هــــذه الثغــــرات التشــــريعية لتكســــب غيــــر مشــــروع 
لسنوات طويلة دون أي محاسبة، الأمر الذي يشجع على تداول الأفعـال التـي تكـون هـذا 

الفســاد أمــراً الجـرم علــى أنهــا أفعــال مشــروعة ولا يطالهــا القـانون أو القضــاء، ويجعــل مــن 
شــائعاً وعرفــاً فــي بعــض الأحيــان، والــذي يــؤدي بــدوره إلــى تغذيــة منظومــة الفســاد القائمــة 

  .والموجودة مسبقاً في مفاصل الدولة

تتضمن ثغرة تشريعية خطيرة حيث تنص على من قانون الكسب ) ١٥(فالمادة 
في  ٢وَ  ١لمواد يعاقب على عدم تقديم الإقرارات والبيانات المشار إليها في ا: "مايلي

المواعيد المقررة بغرامة لاتزيد عن ألف ليرة سورية، ويعاقب بالحبس مدة لاتزيد عن 
سنة وغرامة لاتزيد عن خمسة آلاف ليرة سورية أو بإحدى هاتين العقوبتين في حال 

فالعقوبات المنصوص عليها في . "تعمدهم تضمين الإقرارات والبيانات معلومات كاذبة
قوبات غير ذات جدوى ولا تتناسب مع عوائد الكسب غير المشروع فيما هذه المواد ع

فحين لا نضع "  مَن أمِنَ العقوبة أساءَ الأدب"فكلنا يعلم القاعدة القانونية . لو تحققت
مؤيداً أو جزاءاً جدياً لأحد الالتزامات نكون بذلك قد تركنا الباب موارباً لمخالفة هذا 

  .الالتزام

العيوب التشريعية التي نص عليهـا قـانون الكسـب غيـر المشـروع وسنوضح فيما بعد 
مـــع نـــص مشـــروع قـــانون الكســـب  ١٩٥٨لعـــام ) ٦٤(بمقارنـــة مـــواد قـــانون الكســـب رقـــم 

والــذي عــرض ســابقاً علـــى مجلــس الشــعب ويــتم حاليـــاً اســتكمال بعــض التعــديلات علـــى 
  .مواده
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  :جوانب تطبيقية وعملية  -٣

تشـــكيل لجـــان يعـــد تعطـــيلاً لنصـــوص هـــذه المـــواد إن تعليـــق مـــواد القـــانون علـــى . أ
بشــكل غيــر مباشــر ولمــدة مفتوحــة، فعنــدما يصــدر تشــريع مــا ويعلــق تنفيــذ بعــض مــواده 
علــى استصــدار لـــوائح تنفيذيــة أو قــرارات لاحقـــة تصــدر لتفســر أو تكمـــل مــواد التشـــريع، 

المشــرع،  نكــون وكأننــا علقنــا تنفيــذ وتطبيــق التشــريع علــى تــوفر إرادات أخــرى غيــر إرادة
لعــام ) ٦٤(لمشــروع رقــم فقــد أنــاط المشــرع فــي المــادة الخامســة مــن قــانون الكســب غيــر ا

إقــــرارات الذمــــة الماليــــة فــــي الــــوزارات والهيئــــات العامــــة  بلجنــــة أو أكثــــر فحــــص  ١٩٥٨
، ومــــع أن يصــــدر قــــرار مــــن رئــــيس الجمهوريــــة ببيــــان تشــــكيلها ونظامهــــا واختصاصــــاتها

ا بعــد إلــى هيئــة الرقابــة والتفتــيش فــي مرســوم إحــداثها عــام المشــرع أوكــل هــذه المهمــة فيمــ
وحتــى يومنــا هــذا، إلا أنــه كــان مــن الأفضــل تحديــد الجهــة الموكلــة بتطبيــق هــذا  ١٩٨١

  .القانون بشكل صريح ومباشر

إن تفعيل النص في مواجهة الموظفين الصـغار دون ذوي المناصـب الـذي وجـد . ب
قـانون والغايـة التـي وجـد مـن أجلهـا، فعلـى الـرغم مـن د الالتشريع لمحاسبتهم هو أمر يجمّـ

أن القـــانون قـــد وجـــد مـــن أجـــل محاســـبة جميـــع الفاســـدين، إلا أن المســـاءلة عمومـــاً تبـــدأ 
  .وتنتهي عند صغار الموظفين

 طبيـقتل يـتساهم أيضاً الحصـانات الوظيفيـة الممنوحـة لكبـار المـوظفين فـي تعط. ج
الوظـائف مـنح شـاغليها حصـانة مـن الملاحقـة النص القانوني، حيـث يتطلـب أداء بعـض 

الجزائيـــة أثنـــاء تـــوليهم مناصـــبهم حرصـــاً علـــى أداء وظيفـــتهم بالشـــكل المطلـــوب دون أن 
يتعرضوا لضغوط كالعزل أو ملاحقات كيديـة، وعلـى الـرغم مـن أهميـة هـذا الأمـر إلا أن 

تخـذ كـل دولـة أن ت/ "٢/ف) ٣٠(اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد أكـدت فـي مادتهـا 
طـرف وفقـاً لنظامهــا القـانوني ومبادئهـا الدســتورية مـا قــد يلـزم مـن تــدابير لإرسـاء أو إبقــاء 
تـوازن مناســب بــين أي حصــانات أو امتيــازات قضـائية ممنوحــة لموظفيهــا العمــوميين مــن 
أجـــل أداء وظـــائفهم وإمكانيـــة القيـــام عنـــد الضـــرورة بعمليـــات تحقيـــق وملاحقـــة ومقاضـــاة 



٢١٦ 

 

، ومفــاد هــذه المــادة أن هــذه الحصــانات "فعــال المجرمــة وفقــاً لهــذه الاتفاقيــةفعالــة فــي الأ
تعتبــــر أمــــراً ضــــرورياً ولازمــــاً فــــي بعــــض الوظــــائف إلا أنهــــا ينبغــــي أن تبقــــى فــــي حــــدود 
مقتضيات أداء الوظيفة العامة، وبالقدر الكافي لحماية الموظفين مـن الادعـاءات الكيديـة 

  . )١(ضدهم

      .فحة الفساد والتقرير ونتائجه فيهاتشكيل لجنة مكا: ثانياً 

القصـور التشـريعي  فـيلاعد تعالي الأصوات والنداءات لتعديل القـوانين وتحـديثها وتب
فــي موادهــا، اســـتجابت الحكومــة وشـــكلت لجنــة لإعـــداد مشــروعين أحـــدهما عــن الكســـب 

غيـر  غير المشروع والآخر عن إنشاء هيئة لمكافحة الفساد تتـولى متابعـة قضـايا الكسـب
  . المشروع وباقي قضايا الفساد الأخرى

قـانون الكسـب غيـر  يإقرار مشروع ت التي تتغنى بها الحكومةضمن الإنجازافمن  
أمـــام  ، اللـــذين كانـــا قـــد عرضـــاالهيئـــة الوطنيـــة لمكافحـــة الفســـادوقـــانون إحـــداث  المشـــروع

، مجلـــسال قبـــول ايلقيـــلـــم  ماوبعـــد مـــداولته ينمجلـــس الشـــعب الســـوري، إلا أن المشـــروع
  .للحظ بعض التعديلاتمجلس الوزراء ل وأعيدا

هيئــة التــم تشـكيل لجنــة لوضـع مســودتي قـانونين للكســب غيـر المشــروع وإحـداث  فقـد
ـــــة ل ـــــاريخ  و )٦٠٨٠(مكافحـــــة الفســـــاد بموجـــــب القـــــرار رقـــــم الوطني بعـــــد ، ٥/٥/٢٠١١ت

همـا مـن وتـم إقرار  إعداد المشروعين تم عرضهما على رئاسة مجلـس الـوزراءالانتهاء من 
يلا مــن الســلطة التنفيذيــة إلــى الســلطة وأحــ ،٢٠١٣فــي شــهر آب مــن عــام  قبــل المجلــس
  .لمناقشة والإقرار فيما بعدالتشريعية ل

وبعـد مناقشـته أعيـد إلـى رئاسـة مجلـس الـوزراء  ين علـى المجلـستم عرض المشروع
العمــل ينتــه لتكليـف المعنيــين بتعــديل المشــروعين، وحتــى لحظــات كتابـة هــذا الســطور لــم 

  .على تلك التعديلات

                                                             

يمـنح الـوزراء أيـة حصـانات بشـأن الجـرائم التـي تقـع مـنهم أثنـاء  تجدر الإشارة إلـى أن التشـريع الفرنسـي لا )١(
  .أدائهم لوظائفهم
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بــأن الوقـــت  واجــه دومـــاً هــذا المشـــروع يتجــدر الإشــارة إلـــى أن الســؤال حـــول متابعــة 
د غــاب عــن فقــ ،لإرهــابالمحاربــة  عــن الفســاد، وأن الأولويــة حاليــاً  حــديثلل لــيس مناســباً 

، محاربــة الفســاد وإيقــاف الفاســدين لايقــل أهميــة عــن محاربــة الفســاد أن  الحكومــة العتيــدة
  .في ظل الظروف الحالية أن رقعة الفساد اتسعت وباتت أكثر انتشاراً  وخصوصاً 

لنظـر فـي هـذه الجـرائم ا اختصـاص حكمـة الجنايـاتيُشار إلى أن المشروع قد مـنح م
عقوبـــة جريمـــة الكســب الغيـــر المشـــروع بالاعتقـــال جنحــاً كانـــت أم جنايـــات، ونــص علـــى 

ون بتقــديم إقــرارات عــن ذممهــم الماليــة فــي المؤقــت والغرامــة، وألــزم الخاضــعين لهــذا القــان
بدايـة تـوليهم مهـامهم وعنـد انتهـاء خــدمتهم وبشـكل دوري خـلال عملهـم، وسنفصـل لاحقــاً 
أهــم النقــاط الــواردة فــي مشــروع القــانون ومقارنتهــا مــع قــانون الكســب غيــر المشــروع رقــم 

عــض إضــاءة علــى ب يــد الــذي تضــمنه نــص المشــروع، وأيضــاً ، والجد١٩٥٨لعــام  /٦٤/
  .النقاط التي أغفلها هذا المشروع

  )١(قانون الكسب غير المشروعمشروع مناقشة نص : المطلب الثالث

إن تضمين السياسة التشريعية في سورية نصوصاً متجددة لتجريم جميع الأفعال 
التي تدخل في منظومة محاربة الفساد وعلى رأسها الكسب غير المشروع والاستعداد 

، هو أمر تحتاجه الوظيفة العامة ويعبر عن سياسة وطنية تكافح لتعديلها حين الحاجة
الفساد وتصنف على أنها دولة قانون ومؤسسات من خلال تعزيز قيم الشفافية 

  . والمساءلة والحكم الرشيد

ه مشروع قانون الكسب من مواد ويبقى التساؤل الأهم حول الجديد الذي أضاف
  ر والعيوب في تشريعات سابقة؟تشريعية قادرة على تلافي القصو  ياغةصو 

                                                             

والتعديل، ولم يقر  المناقشةلايزال في إطار  قانون الكسب غير المشروع تجدر الإشارة إلى أن مشروع )١(
 .وحةحتى لحظات كتابة الأطر 
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سنبين فيما يلي بعض الملاحظات على مشروع قانون الكسب غير المشروع والذي 
عرض على مجلس الشعب وحالياً يتم تعديل بعض مواده، من خلال إجراء مقارنة بين ت

  .ومشروع قانون الكسب ١٩٥٨لعام  /٦٤/نصوص قانون الكسب غير المشروع رقم 

المقارنة تهدف إلى تسليط الضوء على العيوب التشريعية في يُشار إلى أن هذه 
، والإضاءة أيضاً على تجاوب المشرع أو عدم تجاوبه المعمول به حالياً قانون الكسب 

  .مع التغيير الحاصل في العقود الماضية تجاه نصوص التشريع

ن نص قانون الكسب غير المشروع على تحديد الخاضعين لأحكام هذا القانو  :أولاً 
وعلى العموم كل مكلف بخدمة ... على كل موظف عام : ")١(في مادته الأولى

، يقابل هذا النص في مشروع القانون الجديد البند العاشر من المادة الأولى ...."عامة
  ".شاغلوا الوظائف العامة التي يصدر مرسوم بتحديدها"

ميين الموظفين العمو  جميعبشكل صريح إخضاع  حيث يتضمن النص الحالي
لقانون الكسب غير المشروع، إلا أنه من الصعوبة بمكان تقديم هذا الكم الهائل من 

الهيئة المركزية للرقابة (إقرارات الذمة المالية ومعالجتها من قبل الجهة المكلفة بذلك 
، بينما كان من الأجدر أن يستهدف القانون أصحاب المناصب وشاغلي )والتفتيش

الموظفين العموميين الذين يشغلون وظائف تنفيذية أو  القيادات بشكل خاص، دون
متوسطة في الإدارة، حيث إمكانية التكسب غير المشروع في وظائفهم تكون أقل وغير 

  .ذات فائدة

                                                             

بالإضـــافة إلـــى نـــواب رئـــيس الجمهوريـــة، رئـــيس وأعضـــاء مجلـــس الشـــعب، رئـــيس مجلـــس الـــوزراء ونوابـــه  )١(
رؤساء وأعضاء المجـالس المحليـة، رؤسـاء وأعضـاء المكاتـب والوزراء ومن يعامل معاملتهم، المحافظون، 

رؤسـاء وأعضـاء مجـالس التنفيذية للمنظمات الشعبية، رؤساء وأعضاء مجالس النقابات المهنيـة وفروعهـا، 
إدارة الجمعيــــات والمؤسســــات الخاصــــة عليهــــا فــــي التشــــريع النــــاظم لهــــا، رؤســــاء وأعضــــاء مجــــالس إدارة 
الجمعيــات التعاونيــة الســكنية، ورؤســاء وأعضــاء كـــل مــن المكاتــب التنفيذيــة للاتحــادات التعاونيــة الســـكنية 

 .السكني والاتحاد العام للتعاون
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بالمقابل خصص نص المشروع في البند العاشر من مادته الأولى شاغلي 
ر دقة الموظفين الوظائف التي يصدر مرسوم بتحديدها، الأمر الذي يحدد بشكل أكث

الواجب مراقبة ذممهم المالية لإمكانية استفادتهم من وظائفهم ويخرج عن كاهل الجهة 
  .المكلفة استلام الإقرارات ومعالجتها وحفظها

  :وهنا لابد من الإضاءة على نقطتين هامتين في مشروع القانون

 علّق المشرع النص الجديد على استصدار مرسوم بتحديد الوظائف العامة - ١
إلى أنه ينبغي المشمولة بالمادة الأولى وتحديداً البند العاشر منها، وهنا تجدر الإشارة 

المنصوص باستصدار المرسوم بعد صدور قانون الكسب بشكل نهائي عدم الإبطاء 
الأمر الذي يعني كي لا يبقى النص معلقاً عليه في البند العاشر من المادة الأولى 

 .تعطيله إلى ما شاء االله
همية أن يستصدر تشريع لاحق لتجريم الكسب غير المشروع لشاغلي أ - ٢

الوظائف العامة من غير أصحاب المناصب، أي يخص كل موظف عام لا ينضوي 
ضمن أحكام المادة الأولى، ويحدد التزامات وجزاءات تتناسب مع الجرائم والمخالفات 

لعقوبات التي يخضع فمن غير المنطقي إخضاعهم لنفس ا. التي يرتكبها الخاضعون له
لها أصحاب المناصب في قانون الكسب غير المشروع، وكما نعلم أن المساءلة 
تتناسب طرداً مع المسؤولية ومن غير المنطقي إخضاع الفاسد الكبير لنفس العقوبات 
المفروضة بحق الفاسدين الصغار، وبالتالي ينبغي استصدار قانون خاص بالكسب 

ظفين العموميين من غير شاغلي المناصب العليا، وهو غير المشروع يخضع له المو 
 لتشريع تسعيرة عقابية موحدةألا يتضمن ا اما يعرف بسياسة التفريد الجزائي ومفاده

فالنص على عقوبة واحدة لجميع جرائم الكسب غير لعدة أوجه لنفس الجريمة، 
جم مسؤولية أو ح) المبالغ المنهوبة(المشروع بغض النظر عن مقدار الضرر الحاصل 

فعلياً يختلف عن فساد مرتكبيها هو أمر غير عادل، ففساد الموظفين الصغار 
  .أصحاب المناصب
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إن (ة ضـئيلالمرتشـي الـذي يتقاضـى رشـوة  فلا يعقل أن تتساوى عقوبتي الموظـف
وحبــذا أيضــاً لــو . مــع موظــف آخــر فاســد لكنــه يرتشــي بملايــين الليــرات) صــح التعبيــر

ــــة تــــارةً و يتبنــــى المشــــرع سياســــة ال ــــد الجزائــــي مــــن خــــلال الأخــــذ بتخفيــــف العقوب تفري
أخـــرى، بحســـب حجـــم مســـؤولية الموظـــف الفاســـد ومقـــدار الفائـــدة التـــي  تشـــديدها تـــارةً 
ومعنوياً من جهة، ومقدار الضرر الذي لحق بالوظيفة العامـة مـن جهـة  اكتسبها مادياً 

  .أخرى

م تقديم الإقرارات من قانون الكسب على عقوبة عد) ١٥(تنص المادة  :ثانياً 
يقابلها المادة و والبيانات في المواعيد المقررة بدفع غرامة لاتزيد عن ألف ليرة سورية، 

إذا تخلف المكلف بتقديم الإقرارات "من مشروع القانون الجديد والتي تنص على ) ٤(
مطلوب المطلوبة عن تقديم أحدها، وَجَبَ إخطاره ، ويعتبر مستقيلاً إذا لم يقدم الإقرار ال

  ".في مهلة شهرين من تاريخ تبليغه الإخطار

نلاحظ أن المشرع عندما وضع النص القانوني قد ترك المشرع الباب موارباً أمام 
الموظف الفاسد ليستفيد من هذه الثغرة التشريعية، وذلك بعدم تقديم الإقرار اللازم 

لة أمام ما يمكن أن وإخفاء ذمته المالية عن الرقابة وإمكانية دفع غرامة تعتبر ضئي
يحصله من كسب غير مشروع، وكأن المشرع بذلك يخفف من وطأة التشريع الذي 

  .وضعه بنفسه

ه بتقديم فبإمكان الموظف تحمل دفع غرامة تعتبر ضئيلة كعقوبة لمخالفة التزام
  . في المواعيد المقررة بغرامة لاتزيد على ألف ليرة الإقرارات والبيانات

الخاضعين لأحكام هذا القانون من الفاسدين يقوم بتجاوزات فكثير من الأشخاص 
ويتكسبون من خلالها بعشرات بل مئات الملايين وهم يعلمون أن الجرائم التي يرتكبونها 

المخالفة  جزاء ن وأتقديم إقرارات الذمة المالية،  لن تكتشف لأنهم يعطلون النص بعدم
 مقارنة(مالية تكون غير ذات قيمة دفع غرامة  تا في أقصى الحالارتكبونهالتي ي

  ).وبشكل غير مشروع موال التي حصلوا عليها أثناء توليهم مناصبهمبالأ
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المشرع في النص الجديد تلافى هذا العيب التشريعي الخطير ونص في مادته و 
الرابعة على إخطار المكلف المتخلف بتقديم الإقرار المطلوب واعتبار الموظف مستقيلاً 

  .الإقرار خلال شهرين من تاريخ تبلغه الإخطار إذا لم يقدم

بوضعه نصاً يقضي باعتبار  القانونية للمادةذه المادة قد أعاد الروح فالمشرع في ه
الخاضعين لهذا القانون  إلزامفوبالتالي  ،المتخلف عن تقديم إقرار الذمة المالية مستقيلاً 

  .غرات التشريعية السابقةأصبح أكثر جدية وأكثر بعداً عن الث بتقديم الإقرارات

على عقوبة تقديم بيانات مالية ) ١٥(نص قانون الكسب في تتمة المادة  :ثالثاً 
غير صحيحة في تلك الإقرارات والبيانات، حيث نص على معاقبة المخالفين بالحبس 
مدة لاتزيد عن سنة وغرامة لاتزيد عن خمسة آلاف ليرة سورية أو بإحدى هاتين 

قام  تعمدهم تضمين الإقرارات والبيانات معلومات كاذبة، وهنا أيضاً  العقوبتين في حال
لتجاوز القانون  المخالفين الفاسدين معهل استالجزاء أمام المكلفين و المشرع بتمييع 

  .عندما نص على تخيير القاضي بإحدى العقوبتين

فالموظف الفاسد الذي يتكسب بشكل غير مشروع من وظيفته يستطيع أن يقدم 
رات كاذبة وهو يعلم أنه في حال تم اكتشاف كذب البيانات سيدفع غرامة مالية غير إقرا

. ذات قيمة مقارنة بالأموال حصلها بطريق غير مشروع أثناء خدمته في الوظيفة العامة
حيث كان من الصعوبة إثبات التكسب غير المشروع بدون وثائق وأدلة، ولهذه الغاية و 

أو  تهمثرو  أجب على المكلفين ذكر مصدرذمة المالية و أوجد المشرع فكرة إقرارات ال
وبيان أي طارئ قد يستجد لاحقاً ومصدره، وبعدم تقديم الإقرارات أو تقديم  دخولهم

تفي الفائدة من فكرة تقديم إقرارات الذمة نإقرارات كاذبة يكون الأمر شبه مستحيلاً وت
  .المالية
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المشــروع وذهــب إلــى تشــديد العقوبــة،  إلا أن المشــرع تنبــه إلــى هــذه الثغــرة فــي نــص
يعاقــب بــالحبس بمــدة لا تقــل عــن ســنة وغرامــة لا تقــل "علــى ) ١٧(فقــد نــص فــي المــادة 

عــن خمســين ألــف ليــرة ســورية ولاتزيــد عــن مائــة ألــف ليــرة ســورية، كــل مــن ذكــر قصــداً 
  . بيانات غير صحيحة في إقرار الذمة المالية

شـــدد الجــزاء تجـــاه هـــذه   أن المشــرع قـــدومــع الـــتحفظ علـــى ضــآلة قيمـــة الغرامـــة، إلا
جمع بين العقـوبتين ورفـع القيمـة الماديـة للغرامـة وأيضـاً مـدة الحـبس المخالفة من خلال ال

وهي خطة جيدة نسبياً نحو تفعيـل الـنص القـانوني ، مخالف فجعل الحد الأدنى لها سنةلل
  .بشكل نهائي عند صدوره لاحقاً 

مـــن قـــانون الكســـب علـــى الجهـــة التـــي تتـــولى ) ٥(نـــص المشـــرع فـــي المـــادة : رابعـــاً 
فحـص الإقـرارات والبيانـات المطلوبــة وفـق هـذا القـانون وهــي لجنـة أو أكثـر ويصـدر قــرار 
ــــان طريقــــة تشــــكيلها ونظامهــــا واختصاصــــاتها، حيــــث تقــــوم اللجنــــة  ــــة بي رئــــيس الجمهوري

مــة جري لخدمـة، وفــي حـال ورود إخبــار عـنتقــديمها وعنـد انتهــاء اعنـد بفحـص الإقــرارات 
كسـب غيــر مشــروع أثنــاء الخدمــة، وإحالــة الأوراق للنيابــة العامــة فــي حــال وجــود شــبهات 

مـن نـص ) ٨-٧-٦(بينما أوكل المشرع هذه المهمة فـي المـواد  كسب غير مشروع،عن 
المشروع بالهيئة الوطنية لمكافحة الفساد والتي ستحدث بقانون يصدر مـع قـانون الكسـب 

كـــل مـــا يتعلـــق بـــالإقرارات وحفظهـــا ومـــن ذلـــك تنظـــيم  ا، وأنـــاط بهـــغيـــر المشـــروع الجديـــد
نمــوذج إقـــرار الذمــة الماليـــة وكيفيــة التعامـــل مــع الإقـــرارات مــن حيـــث الفحــص والتحقيـــق 

  .والسرية

إلى هيئة رقابية تختص بفحص  بشكل صريح ومباشر فالمشرع أوكل هذه المهمة
نقطة إيجابية في نص الإقرارات مجهزة بكوادر بشرية مؤهلة للرقابة والتحقيق، وهذه 

المشروع الجديد، خصوصاً بعد أن كانت المادة سابقاً معلقة على صدور قرار من 
، والتي أوكلت فيما بعد لجان فحص إقرارات الذمة المالية رئيس الجمهورية لتشكيل

  .لهيئة الرقابة والتفتيش بحسب المادة الخامسة من قانون الهيئة
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على سرية الإقرارات فلا يجوز الإطلاع ) ١٤(نص المشرع في المادة : خامساً 
عليها وما يجري في شأنها من فحص وتحقيق ومحاكمة إلا للجهات التي تتولى ذلك، 
ويجوز للنيابة العامة أن تصرح لغير هذه الجهات بالإطلاع على الإقرار في حدود ما 

ذ هذا كل موظف له شأن في تنفي) ١٨(تقتضيه المصلحة العامة، وعاقبت في المادة 
القانون يعمل على إفشاء شي مما ورد في الإقرارات أو ما أجري في شأنها بالحبس 

  .مدة سنة على الأكثر وبغرامة لا تتجاوز مائتي ليرة سورية

من المشروع على عقوبة الحبس مدة لاتقل عن ستة ) ١٦(بينما نص في المادة 
ية وما يجري في شأنها من أشهر لكل عامل له شأن بالحفاظ على سرية الإقرارات المال

  .فحص وتحقيق

وهنا نتساءل لماذا أبقى المشرع طابع السرية على هذه الإقرارات وما الفائدة منها 
  !!؟

إن مثــل هــذا الإجــراء يعــد قصــوراً فــي مفهــوم إشــهار الذمــة الماليــة  )١(ويــرى الــبعض
لـن تتحقـق  ومن شأنه أن يلغي الغاية مـن الإفصـاح عـن أمـوال وممتلكـات المكلفـين التـي

مــع بقــاء كشــوفات الــذمم الماليــة فــي ظــروف مغلقــة تحفــظ فــي خــزائن خاصــة فــي دائــرة 
لـذا فقـد كـان . هاءفشـاإمـن الأسـرار التـي يحظـر نشـرها أو  إشهار الذمة الماليـة واعتبارهـا

الأجــدر بمشـــروع قــانون الكســـب غيــر المشـــروع أن يتصــدى لـــذلك العيــب التشـــريعي مـــن 
ة كشوفات إقرارات الذمـة الماليـة واسـتبدال مبـدأ السـرية غيـر خلال التخلي عن مبدأ قدسي

المبــرر لتلــك الإقــرارات بمبــدأي العلانيــة والشــفافية، بحيــث تكــون الإقــرارات متاحــة للرقابــة 
الشـــعبية، وأن يكـــون لكـــل فـــرد حـــق الحصـــول علـــى المعلومـــات المتعلقـــة بالذمـــة الماليـــة 

  .ناء توليه الوظيفة العامةللمكلفين ومراقبة أي تغيير أو زيادة عليها أث

                                                             

 منشــور ،"المشــروع غيــر الكســب مشــروع قــانون مشــروع فــي الجديــد مــا" عنــوانب مقــال: نصــراوين ليــث. د )١(
  .الأردن قانوني شبكة على ٢١/١/٢٠١٣ بتاريخ منشور بتاريخ
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: على اختصاص محكمة الجنايات) ٨(نص قانون الكسب في المادة  :سادساً 
، وأبقى المشرع في "تختص محكمة الجنايات بالنظر في دعاوى الكسب غير المشروع"

من المشروع الاختصاص لمحكمة الجنايات للنظر في الدعاوى العامة ) ١٠(المادة 
وأعطى الحق لقاضي التحقيق . القانون والجرائم الملازمة لهاالمنصوص عليها في هذا 

على الطلب بإمكانية إصدار قرار معجل النفاذ بإلقاء الحجز الاحتياطي على  أو بناءً 
الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة لمن أقيمت بحقه الدعوى العامة وكذلك أموال 

 موجباً لذلك حسب ىاعتباري إن رأل أي شخص طبيعي أو زوجه وأولاده القصر وأموا
من مشروع القانون، في حين قيد المشرع في قانون الكسب ) ٩(المادة  )ب(الفقرة 

المطبق حالياً إصدار قرار الحجز الاحتياطي من رئيس المحكمة بطلب من النيابة 
  .العامة فقط

من قانون الكسب على مصادرة الكسب غير المشروع ) ٩(تنص المادة  :سابعاً 
ولو كان الحصول عليه قبل نفاذ هذا القانون متى كان لاحقاً ليوم أول كانون الثاني 

م، وإدخال أي شخص حقق فائدة جدية من كسب غير مشروع ومحاكمته، ١٩٤٦سنة 
وإدخال أي شخص طبيعي أو اعتباري في الدعوى يكون قد اشترك مع المدعى عليه 

، أو تواطأ معه على إخفاء المال في جريمة الكسب غير المشروع بأية صورة كانت
ورتب على الحكم بالمصادرة في . المتحصل منه وإصدار الحكم بالتضامن عليهم

من نص القانون عزل الموظف من وظيفته، وأجاز للمحكمة الحكم ) ١٠(المادة 
بحرمان المحكوم عليه من حقه في التعويض أو المعاش كله أو بعضه، ومنح المعاش 

  . كما لو أنه توفي) في حال وجودهم(حقيه أو التعويض لمست

من نص المشروع نفس الأحكام المترتبة على ) ١٣(وذكر المشرع في المادة 
الحكم بالمصادرة فيما يخص عزل المحكوم عليه واستحقاق ورثته المعاش أو التعويض 

  .في حال وجودهم
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روع إذا كان فقد نص على الحكم بمصادرة الكسب غير المش) أ(إلا أنه في الفقرة 
فالمشرع في القانون الحالي أغفل هذا الجانب تماماً ولم  .وإلا فبرد قيمتهقد تم ضبطه 

  " !!!!!رد قيمة المال المتحصل من الكسب غير المشروع"يأت على ذكر 

وهذا يعني في حال الحكم على موظف جنى مالاً من كسب غير المشروع أن 
ليه بمصادرة المال إن وجد دون أن يحكم عليه يواجه عقوبتي الغرامة والحبس والحكم ع

يستطيع أي أن الموظف المحكوم عليه بجريمة كسب غير مشروع . برد المال المكتسب
ويقضي عقوبة الحبس يدفع غرامة تصل في حدها الأعلى لعشرة آلاف ليرة سورية أن 

غير  من كسب لأموال التي سرقهاالمقررة ثم بعد أن ينهي عقوبته يخرج ليستمع با
، وهذه الثغرة التشريعية تركت الباب موارباً أمام الفاسدين لنهب المال العام في مشروع

  .على المال العامفيه وقت كان على المشرع أن يكون أشد حرصاً 

لا يمنع العزل أو اعتزال " من قانون الكسب ) ١٢(نص المشرع في المادة : ثامناً 
 .مة الدعوى العامة عن كسب غير المشروعالخدمة ولا زوال الصفة النيابية من إقا

ولاتمنع الوفاة من مطالبة ورثة المدعى عليه بأداء قيمة الكسب غير المشروع في حدود 
  ".ما آل إليهم من تركة مورثهم 

من نص المشروع وأضاف على الأحكام السابقة ) ١١(توسع المشرع في المادة 
ا المتوفى بصفتها مدعياً شخصياً وذلك مطالبة الورثة من قبل الجهة التي كان يتبع له

بإقامة دعوى مدنية في حال وفاة المورث قبل تحريك الدعوى العامة أو قبل إصدار 
قاضي الإحالة قرار الاتهام، أومن خلال الدعوى الجزائية في حال وفاة المورث أثناء 

نون المحاكمة وذلك بعد إدخال الورثة في الدعوى بصفتهم هذه، وتطبيق أحكام قا
أصول المحاكمات يشأن هذه المطالبة، ومطالبة أي من الورثة أو أي شخص آخر من 
كسب غير مشروع بدفع ما يعادل الفائدة التي حصلوا عليها من هذا الكسب غير 

وهذه خطوة  حكام قانون أصول المحاكمات أيضاً المشروع، وتراعى في مطالبة هؤلاء أ
   . إيجابية
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من قانون الكسب على تنفيذ الحكم الصادر ) ١٣(مادة نص القانون في ال :تاسعاً 
في دعاوى الكسب غير المشروع بناء على طلب النيابة العامة بالطرق المقررة 

إمكانية ) ١٢(لتحصيل الأموال العامة، بينما أضاف المشرع في نص المشروع المادة 
  ). وم عليهالجهة التي يتبع لها الموظف المحك( طلب ذلك من قبل المدعي الشخصي 

من قانون الكسب على سقوط الدعاوى الجزائية ) ٢٢(نصت المادة  :عاشراً 
المنصوص عليها بخصوص الموظف الذي ذكر بيانات غير صحيحة في إقرارات 
الذمة المالية و من كسِبَ كسباً غير مشروع أو أخفاه وهو يعلم بحقيقة أمره في اليوم 

، وأضاف المشرع أنه يطبق على !!بريئةالذي تعتبر ذمة الموظف أو من في حكمه 
سريان التقادم القواعد المقررة في قانون أصول المحاكمات الجزائية في حال جرى 
تحقيق بناء على إخبار أو شكوى أو مما كشف أثناء أي تحقيق ويبدأ التقادم من تاريخ 

  .تقديم الإخبار أو الشكوى أو الكشف عن الواقعة

 صياغة مراوغةوالتي وردت ب) ٢٣(لمشروع المادة يقابل هذه المادة في نص ا
لاتسقط بالتقادم الدعاوى العامة والعقوبات المتعلقة بالجرائم المنصوص عليها في "

من هذا القانون، وكذلك دعاوى الاسترداد والتعويض المتعلقة ) ١٥(وَ ) ١٣(المادتين 
حكم مكتسب الدرجة بها، إلا بانقضاء عشرين سنة من تاريخ وقوع الجريمة أو صدور 

  ".القطعية بالعقوبة المفروضة حسب الحال

، حيث ينص قانون أصول ةهنا ينبغي التفريق بين الدعوى الجزائية والدعوى المدني
وحسب المحاكمات الجزائية على مدد التقادم وهي عشر سنوات بالنسبة للجنايات، 

قة بجرائم الكسب غير النص الحالي فتطبق هذه المدة على الدعاوى الجزائية المتعل
لمتعلقة وى ااالدع المشروع، أما بخصوص الدعاوى المدنية فلم ينص المشرع على تقادم

لا يجوز ")  ٩٠(الذي ينص في مادته بهذا نعود لأحكام القانون المدني، و  بها
  ".التصرف في الأموال العامة أو الحجز عليها أو تملكها بالتقادم
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دة اللازم انقضاؤها المأحكام التقادم فرفع من وشدد المشرع في النص الجديد 
غير المشروع بجعلها عشرين سنة، إلا أنه نص الجزائية في الكسب  لتقادم الدعوى

فنص على انقضاء دعاوى الاسترداد والتعويض المتعلقة بالدعاوى ثغرة تشريعية على 
علماً أن قواعد والعقوبات المتعلقة بها بالجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، 

يكون المشرع قد أعطى المسؤول الفاسد الذي لم تكتشف نا هالتقادم من النظام العام، و 
   .جريمته بمرور عشرين عام ضمانة بعدم مطالبته بالأموال المسروقة من خزينة الدولة

حيث !!! ونتساءل هنا هل يسقط التقادم في الدعاوى المتعلقة في المال العام ؟
 العقاراتتعتبر أموالاً عامة  أنه علىسوري المدني القانون من ال )٩٠( تنص المادة 

 لمنفعة مخصصة تكون والتي العامة الاعتبارية الأشخاص أو للدولة التي والمنقولات
وهذه الأموال لا يجوز التصرف فيها، أو . مرسوم أو قانون بمقتضى أو بالفعل، عامة

  ."الحجز عليها، أو تملكها بالتقادم

لتقـادم ى إن كان ولابد من الحديث عن التقادم فينبغي الإشارة إلـى أن لهة أخر من ج
قواعد قانونية تنظمـه مـن حيـث مدتـه وتـاريخ بـدء سـريانه ووقفـه وانقطاعـه ومفـاد ذلـك أن 

فـي  ،مسـتقبلاً من يستفيد من أحكام التقـادم يسـتطيع أن يوقـف إقامـة دعـوى جنائيـة ضـده 
  .مه بها دون اتخاذ أي إجراءات ضدهحال انقضت المدة التي يجب اتها

الجـــدير بالـــذكر أن معظـــم الفاســـدين وخصوصـــاً ذوي المناصـــب يســـتغلون وظـــائفهم 
لإخفاء جرائمهم طول مـدة بقـائهم فـي الوظيفـة العامـة، وفـي بعـض الأحيـان يكـون بعـض 
هـــؤلاء متمتعـــين بحصـــانات تمنـــع إقامـــة دعـــاوى ضـــدهم، وبـــذلك يـــتمكن الفاســـدون مـــن 

  .م دون أن يطالهم العقابارتكاب جرائمه

كمـا أن إطالـة مــدة التقـادم لوحــدها لاتكفـي، بــل يجـب تعــديل بـدء ســريان مـدة التقــادم 
إلى مـا بعـد انتهـاء الخدمـة أو زوال الصـفة أوتـرك  والأخذ بأسباب تجيز وقف هذا التقادم

حتـــى لا يـــتمكن مرتكبـــو هـــذه الجـــرائم مـــن إخفـــاء جـــرائمهم وطمـــس معالمهـــا  المنصـــب 
  .الدعاوى العامة فيها بفعل التقادمإسقاط عليها و  والتكتم
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قـــد نصـــت علـــى أن يبـــدأ ســـريان مـــدة  )١(تجـــدر الإشـــارة إلـــى أن بعـــض التشـــريعات
التقادم مـن تـاريخ تـرك الموظـف لوظيفتـه، حتـى لايسـتفيد مـن تواجـده فـي الوظيفـة العامـة 

  .لطمس معالم جريمته والتكتم عليها

نون الكسب على عقوبة الموظف المحكوم من قا) ١٧(نصت المادة : حادي عشر
عليه بالكسب غير المشروع بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد عن ثلاث 

بينما نص . سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ولا تزيد عن عشرة آلاف ليرة سورية
على عقوبة الاعتقال المؤقت وغرامة تعادل قيمة الكسب ) ١٣(المشروع في المادة 

ر المشروع والحكم بمصادرة الكسب غير المشروع إذا كان قد تم ضبطه وإلا فبرد غي
  .قيمته

، ونلاحظ !!نلاحظ أن المشرع لم يحدد مدة عقوبة الاعتقال المؤقت بشكل صريح
أيضاً أن المشرع قد تنبه لتشديد العقوبة على هذا النوع الجرائم لاسيما أنه استبدل 

غرامة تعادل قيمة الكسب غير المشروع وهذه  الحبس بالاعتقال المؤقت وأضاف
إضافة مهمة، كما أضاف مادة تقضي بمصادرة الكسب غير المشروع أو رد قيمته 

  .وهذه أيضا نقطة هامة أغفلها المشرع في قانون الكسب الحالي

أنه إذا كان الكسب غير المشروع ناجماً عن جرم ) ج(كما أضاف في الفقرة 
  .نون آخر فتطبق العقوبة الأشدجزائي منصوص عليه في قا

يعاقب بالحبس مدة لاتزيد "من قانون الكسب ) ١٦(نصت المادة  :ثاني عشر
على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد عن عشرة آلاف ليرة سورية أو بإحدى هاتين 
العقوبتين كل من أخفى بأي طريقة كانت مالاً متحصلاً من كسب غير مشروع أو 

لأحكام هذا القانون متى كان يعلم بحقيقة أمره أو كان له ما محكوم بمصادرته وفقاً 
                                                             

ومــع عــدم الإخــلال "الفقــرة الثالثــة مـن قــانون الإجــراءات الجنائيـة ) ١٥(نـص المشــرع المصــري فـي المــادة  )١(
مسـقطة للـدعوى الجنائيـة المنصـوص عليهـا فـي البـاب الرابـع مـن بأحكام الفقرتين السـابقتين لا تبـدأ المـدة ال

الكتاب الثاني من قانون العقوبات والتي تقع من موظف عام إلا من تاريخ انتهـاء الخدمـة أو زوال الصـفة 
 ".ما لكم تبدأ التحقيق فيها قبل ذلك
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، وهنا يكون المشرع قد ساوى بين عقوبة الفاعل في جريمة "يحمله على الاعتقاد بذلك
ير المشروع ألا وهو الموظف الفاسد وبين عقوبة المخفي لمال غير مشروع غالكسب 

وأضاف !! ة المقررة عليهامن حيث الحد الأعلى لمدة الحبس والحد الأعلى للغرام
المشرع إمكانية إعفاء المتهم من العقوبة إذا بادر إلى إبلاغ الجهات المختصة أو في 
حال قدم مساعدة أثناء البحث أو التحقيق لكشف حقيقة المال المتحصل من كسب 

  .غير مشروع

كل من أخفى مالاً متحصلاً عن كسب "على) ١٥(بينما نص المشروع في المادة 
مشروع أو محكوماً بمصادرته، بأي طريقة كانت، يعاقب بالحبس مدة سنتين على غير 

علم بحقيقة أمره أو كان له ما يمتى كان الأقل، وغرامة لا تقل عن ربع المال المخفي، 
وقد أحسن المشرع  ".يحمله على الاعتقاد بذلك، ويقضي الحكم أيضاً برد المال المخفي

المخفي حيث ظهر حرصه على المال العام أيضاً  عندما نص صراحةً على رد المال
  .من خلال إلزام المخفي لأموال عامة برد هذه الأموال للخزينة العامة

مـــن قـــانون الكســـب أنـــه يجـــوز للمحكمـــة إعفـــاء ) ١٦(نصـــت المـــادة  :ثالـــث عشـــر
المــتهم مــن العقوبــة إذا كــان قــد بــادر إلــى إبــلاغ الجهــات المختصــة عــن جريمــة الكســب 

ع أو إذا تبـــين للمحكمـــة أنـــه أعـــان أثنـــاء البحـــث أو التحقيـــق علـــى كشـــف غيـــر المشـــرو 
الحقيقــة عــن ذلــك المــال أو عــن أي أمــوال أخــرى حصــل عليهــا أحــد مــن هــؤلاء بطريقــة 

يعفــى مــن " مــن مشــروع القــانون والتــي تــنص علــى) ١٤(ويقابلهــا المــادة . غيــر مشــروعة
لفـــاعلين أو الشـــركاء أو العقوبـــة فـــي جـــرائم الكســـب غيـــر المشـــروع كـــل مـــن بـــادر مـــن ا

المتدخلين أو المخفين إلى إعلام السلطة عنها، قبل كشـفها إذا تـم رد المـال النـاجم عنهـا 
يعتبــر عــذراً مخففــاً رد المــال المتكســب بطريقــة غيــر مشــروعة، أو رد )"ب(، والفقــرة "فعــلاً 
  ".قيمته

د المـال النـاجم ر بالتبليغ عـن الجريمـة وكشـفها و ربط المشرع الإعفاء من العقوبة  هنا
وأيضــاً اعتبــر رد المــال المتحصـل عــن كســب غيــر مشـروع عــذراً مخففــاً، ونلاحــظ  هـا،عن



٢٣٠ 

 

ســـتعادة الأمـــوال العامـــة المســـروقة وردهـــا لخزينـــة لا تهـــدف يـــةفيخفالتالمشـــرع سياســـة أن 
  .الدولة

مـن قـانون الكسـب علـى مكافـأة لكـل مـن ) ١٩(نـص المشـرع فـي المـادة : رابع عشر
الكسـب بمقـدار خمـس  ار مشروع وتؤدي معلوماته للحكم بمصادرة هذيبلغ عن كسب غي

علـــى الحكـــم ب ) ١٨(فـــي حـــين نـــص المشـــرع فـــي المـــادة . المـــال المحكـــوم بمصـــادرته
مــــن المبلــــغ المصــــادر فعــــلاً لكــــل مــــن يبلــــغ عــــن كســــب غيــــر مشــــروع وتــــؤدي %) ٢٠(

  .معلوماته للحكم بمصادرته

المــال "حتمــل معنــى أوســع مــن جملــة ت" المــال المحكــوم بمصــادرته"نلاحــظ أن جملــة 
  .أصاب بتحديد النص القانوني بشكل أكثر دقة قد ، فالمشرع"المصادر فعلاً 

مــن قــانون الكســب علــى معاقبــة كــل ) ٢٠(نــص المشــرع فــي المــادة  :خــامس عشــر
من أبلغ أحـد السـلطات العامـة كـذباً بـأمر يسـتوجب تطبيـق أحكـام هـذا القـانون بالعقوبـات 

ء فـي قـانون العقوبـات، ونـص عليهـا مجـدداً فـي مشـروع القـانون فـي المـادة المقررة للافترا
تشـترط إيـداع كفالـة لضـمان  )١(وهنا تجدر الإشارة إلـى أن بعـض القـوانين العربيـة). ١٩(

الإبــــلاغ عــــن جــــرائم الكســــب غيــــر  الأمــــر الــــذي ينــــاقض التشــــجيع علــــى ،جديــــة المبلــــغ
التبليــغ لمــواطن لايملــك هــذه الكفالــة  كيــف يمكــن ، إذالمشــروع واســتعادة المــال المنهــوب

ولايخفـى علـى أحـد أن مثـل هـذا الشـرط يشـعر المـواطن . كسـب غيـر مشـروع جريمـةعـن 
، سـيحمل أي بالخوف فبدلاً من إيقاظ حس المسؤولية في المواطن لكشـف الفسـاد وإيقافـه

حقتــه مــواطن علــى التفكيــر مــراراً وتكــراراً قبــل التبليــغ عــن أي جريمــة فســاد خوفــاً مــن ملا
بتهمة الافتراء في حال لم يتم تكتمل الأدلة لإدانـة الفـاعلين، وهنـا لابـد مـن إيجـاد موازنـة 

منـــع و بـــين تشـــجيع المـــواطنين والمـــوظفين علـــى الإبـــلاغ عـــن جـــرائم الفســـاد مـــن جهـــة، 
  .البلاغات الكيدية من جهة أخرى

                                                             

  .ة لبنانيةالمشرع اللبناني نص على وجوب تقديم كفالة بقيمة خمسة وعشرين مليون لير  )١(
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 مشروع قانون الكسب على نقطة جديدة لم تكن موجودة في نص : سادس عشر
لى ما هو عليه فستشكل هذه المادة ثغرة إقراره عنص المطبق حالياً، وفي حال ال

على ) ٢٢(د إصداره، فقد نص في المادة عتشريعية حقيقة تعطل نفاذ القانون ب
تراعى في تطبيق أحكام هذه القانون، الحصانات "استثناءات من تطبيق أحكام القانون 

فغالباً ما تكون ". لتشريعات النافذة الأخرىوالأذون المنصوص عليها في الدستور وا
   !الفئة المستهدفة بهذا القانونأي  هذه الحصانات والأذون لذوي المناصب

مفعــول رجعــي لمــواده، لــم يتضــمن نــص المشــروع الإشــارة إلــى  :ســابع عشــرأخيــراً 
حيث لم ينص علـى أحكـام صـريحة تشـير إلـى إمكانيـة تطبيقـه بشـكل رجعـي علـى جـرائم 

المرتكبة قبل صدوره، والتي لم تكتشف سابقاً، ولاسيما منهـا الجـرائم التـي يـتهم بهـا الفساد 
مســـؤولون حكوميــــون وتكــــون الهيئــــة هــــي المســـؤولة عــــن تلقــــي المعلومــــات بخصوصــــها 
والتحقيــق بهــا، وكــأن هــذا المشــروع وعنــد صــدوره يرســل لفاســدي الــوطن ونــاهبي خيراتــه 

  .ىالسابقين رسالة مفادها عفا االله عما مض

إن مبــدأ رجعيــة القــوانين كأحــد المبــادئ القانونيــة المتعــارف عليهــا، شــديد الحساســية 
ولا يجــوز الأخــذ بــه علــى إطلاقــه وخصوصــاً فــي المواضــيع التــي تمــس حريــات الأفــراد، 
وبالمقابــل فــإن الأخــذ بمبــدأ رجعيــة القــانون فــي بعــض الأحيــان مــن شــأنه الحفــاظ علـــى 

فــد الاقتصــاد الــوطني بهــا، ناهيــك عــن الحفــاظ علــى هيبــة الأمــوال العامــة واســترجاعها لر 
الحكومــة وســمعتها وتحملهــا لمســؤوليتها أمــام المــواطنين ونــرى أنــه لا بــد مــن التشــدد هنــا 
لـــزرع الثقـــة بـــين المـــواطنين مســـتقبلاً عنـــد تعـــديل وتحـــديث القـــوانين وعـــدم تشـــكيكهم مـــن 

، فإغفــال المشــرع للــنص جــدوى النصــوص المحدثــة وجديــة الحكومــة فــي محاربــة الفســاد
علــى رجعيــة القــانون ســوف يعفــي الفاســدين الســابقين مــن إقامــة دعــاوى مســتقبلية ضــدهم 
وإلــزامهم بإعــادة الأمــوال المنهوبــة، الأمــر الــذي يفــرغ فكــرة الــردع العــام فــي هــذه الجزئيــة 
مــــن القــــانون، ومنعــــاً للالتبــــاس فيجــــب التفريــــق بــــين الرجعيــــة والتقــــادم، فالتقــــادم يكــــون 

ضـــوعه جـــرائم مكتشـــفة ســـابقاً أو جـــرى التحقيـــق فيهـــا أو صـــدر حكـــم بحـــق مرتكبيهـــا، مو 
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بينمـــا الرجعيـــة عـــن جـــرائم حـــدثت فيمـــا ســـبق وتـــم اكتشـــافها بعـــد صـــدور مشـــروع قـــانون 
  . الكسب غير المشروع بشكل نهائي

فالمشــروع وإن لـــم يــنص علـــى مفعــول رجعـــي لأحكامــه إلا أنـــه نــص صـــراحة علـــى 
  .منه والتي تحدثنا عنها سابقاً ) ٢٣(في المادة  تقادم دعاوى الفساد

تجدر الإشارة إلـى أن التقـادم المنصـوص عليـه فـي المـادة الأخيـرة هـو تقـادم بالنسـبة 
  .للدعاوى الجزائية دون المدنية

لجريمة الكسب غير المشروع وأخواتها ألوان وصفات وأشكال  نرى أنمما سبق 
لذا كان ) حتى أكثرها ديمقراطية(لمجتمعات تتخفى من خلالها لتقتحم جميع الدول وا

لابد من اتخاذ كل ما يلزم للشفاء من هذا الداء الخطير على الإدارة وفيما يلي بعض 
  :التوصيات التي من الممكن أن تحد من خطر الكسب غير المشروع

ستنباط آليـات جديـدة للوقايـة مـن جـرائم الكسـب غيـر لا وضع سياسات وخطط - ١
 .المشروع

مع  يأنظمتها القانونية الحالية للتماش ئمى الحكومة أن تواعل ينبغي - ٢
الاستراتيجيات الدولية لمكافحة الفساد بجميع جرائمه بما في ذلك جرائم 

 .الكسب غير المشروع وغسيل الأموال
دراسة أماكن النقص في التشريعات الحالية للعمل على صدور قوانين أكثر  - ٣

 ينالنص أو القائم فيالمشكلة  سبب دقة في معالجة هذه المشكلة، وتحديد
 .على تطبيق النص أو بكيفية تطبيق النص

من  وضوح وشفافية النصوص القانونية يضيق هامش الفساد، ويحد أيضاً  - ٤
ظاهرة الرشوة المتفشية لذلك لابد من إعادة النظر في الثغرات الموجودة في 

 .دللفسا بعض النصوص القانونية التي من شأنها أن تكون منفذاً 
وم على أسس النزاهة وتعتمد اعتماد معايير شفافة في الوظيفة العامة تق - ٥

 .معايير الكفاءة في تولي الوظائف العامة
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الأجهزة الرقابية والإشرافية على المؤسسات العامة والأجهزة  تفعيل دور - ٦
وتوسيع تعاملات الحكومة الإلكترونية في المجتمع لمكافحة ، الحكومية

 وتفعيل العقوبة بالمحاسبة والتشهير وتفعيل ركني، الكسب غير المشروع
في القطاع الحكومي بشكل دوري من  موظفومتابعة ال، الثواب والعقاب

من أنه لم يحقق خلال إقرارات الذمة والتحقق من مطابقتها للواقع، والتأكد 
أي ثراء من هذه الوظيفة فالمجتمع يرفض زيادة ثروة الفرد إذا كان مصدرها 

فى الثروة تتصل بالعمل  إذا استشعر أن تلك الزيادةو وع خاصة غير مشر 
 .وقد استغلها الموظف تحقيقاً للكسب غير المشروع العام

وتكــاتف جهـــودهم والتعــاون مـــع ) مــواطنين ومـــوظفين(تصــدي أفــراد المجتمـــع  - ٧
، وتشــــجيعهم علــــى الجهــــات الرقابيــــة المختصــــة لمكافحــــة هــــذا الــــداء الخطيــــر

ســمائهم أو أالعـام دون أن يضــطروا للإفصــاح عــن اد الإبـلاغ عــن جــرائم الفســ
  .صفاتهم الوظيفية

أصــوات المشــككين بقــدرة أي تشــريع جديــد علــى إيقــاف اســتنزاف  يتعــالمــع بــالرغم و 
وقدرتـــه علـــى الضـــرب بيـــد مـــن حديـــد فـــي مواجهـــة  ،الأمـــوال العامـــة ومعاقبـــة الفاســـدين

ق النص الحالي هـو أسـوأ مـا يمكـن البقاء على تطبي الوظيفة العامة، إلا أن الفاسدين في 
أن يحدث، علماً أن استبدال القانون الحالي بقـانون جديـد يكـرر نفـس العيـوب فـي الـنص 

ة يشـــكل فقاعـــة إعلاميــة لتلميـــع صـــورة الحكومـــ شــريعي دون معالجـــة الخلـــل التشــريعيالت
لمشـرع ا وحبـذا لـو قـام .تحارب الفسـاد فـي الوظيفيـة العامـة أمام المواطنين وإيهامهم بأنها

العمل على دراسة جديدة لجوانب هـذه الجريمـة وأن يتعامـل معهـا بحكمـة وحـذر بالسوري 
 وأن يبقــي البــاب مفتوحــاً أمــام أي تحــديث أو تعــديل فــي نــص القــانون يتناســب مــع تطــور

  .عموماً  يأساليب الجريمة والفكر الإجرام
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  :الخاتمة

الأهميـة شـغل فقهـاء القـانون والإدارة يمثل موضوع مكافحة الفساد الإداري أمراً بـالغ 
 اً هديــدتحيــث يمثــل الفســاد  .حثين والعــاملين فــي هــذين المجــالين ولايــزالعلــى الســواء والبــا

التنمية والعدالة الاجتماعيـة ويقـوض المنـاخ الاسـتثماري ويضـعف مـن ثقـة  رئيسياً لخطط
وفـــي . فحـــة الفســـادالمـــواطن بالحكومـــة وبقراراتهـــا الإداريـــة وأســـلوبها فـــي إدارة ملـــف مكا

الواقــع فــإن الفســاد قــد شــكل أحــد العوامــل الرئيســية للإطاحــة بالعديــد مــن الحكومــات فــي 
اســـية لمحاربـــة بعضـــها الســـنوات الســـابقة، كمـــا أنـــه يشـــكل فرصـــة تســـتغلها الأحـــزاب السي

  .بعيداً عن الحكم ة بعضهاالبعض وإزاح

  :ومن النتائج التي توصل إليها هذا البحث

، بسـبب قصـور التشـريعات ذات الصـلة قيـدالإداري ظاهرة بالغة التعيشكل الفساد  -
وضـــعف المخرجـــات الرقابيـــة، وغيـــاب حريـــة الصـــحافة والإعـــلام ، كفايتهـــاوعـــدم 

وإعاقــة حصــولهم علــى المعلومــات، وتغييــب الــدور الرقــابي للمــواطن ومؤسســات 
اهرة هـذه الظـ ومحاربـة. السـواء، وضـعف اسـتقلالية القضـاء على المدني المجتمع

، وتضــــافر جهــــود المــــواطنين والمجتمــــع إدارة صــــارمة ونيــــة صــــادقةإلــــى حتــــاج ت
 .المدني ووسائل الإعلام

صــــعوبة محاربــــة هــــذه الظــــاهرة المستشــــرية فــــي جميــــع مفاصــــل الدولــــة، فكشــــف  -
النقاب عن هذه الظـاهرة المعيقـة لخطـط التنميـة والاعتـراف بهـا يشـكل أول خطـوة 

ك فإن إنكار المشكلة أو إخفاؤهـا خوفـاً مـن في طريق الحل، وعلى العكس من ذل
التشــكيك فــي قــدرة الحكومــة علــى تنفيــذ خططهــا وبرامجهــا يصــعب حلهــا فدراســة 
هــذه الظــاهرة يســتوجب تحديــد حجمهــا وأبعادهــا الحقيقيــة ونتائجهــا المباشــرة وغيــر 

  .المباشرة على المجتمع وتحديد أسباب انتشارها وصولاً لوضع حلول لتجاوزها

تمـــة بمناقشـــة ملفـــات قـــة عكســـية بـــين أعـــداد المـــؤتمرات والنـــدوات المههنـــاك علا -
 ،وبــين النتــائج التــي مــن المفتــرض أن تــنعكس علــى أرض الواقــع مكافحــة الفســاد
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وعلاقـــة طرديـــة مـــع حجـــم الثـــروات المنهوبــــة، فكـــل يـــوم يـــزداد الفاســـدون فســــاداً 
تفريـــغ  وجشـــعاً، فتكـــون معظـــم هـــذه المـــؤتمرات بمثابـــة فقاعـــات إعلاميـــة ومحطـــة

 د البــاحثين عــن إعــداد بــرامج فاعلــةشـحنات الكراهيــة ضــد الفســاد، وتصــرف جهــو 
 .وآثاره السلبية الفساد تكافح

يلاحظ أن معظم خطط مكافحة الفساد تكون علاجيـة وتركـز علـى نتـائج الفسـاد،  -
 .بدلاً من التركيز على الخطط الوقائية ومعالجة الأسباب المؤدية إليه

ابيــــة تعــــاني مــــن ضــــغوط خارجيــــة وضــــعف فــــي الإمكانــــات لاتــــزال الأجهــــزة الرق -
 .المادية والبشرية، الأمر الذي ينعكس على نتائج أعمالها

 .لاتزال رقابة المؤسسات الإعلامية غائبة، ويُراد لها التهميش -
ــــة فــــي مقاومــــة التغييــــر ومحاربــــة خطــــط الإصــــلاح  - لاتــــزال الأيــــدي الخفيــــة فاعل

إعاقــة استصــدار قــانوني الكســب غيــر ومكافحــة الفســاد، ويظهــر ذلــك مــن خــلال 
 .وأي محاولة لتحديث تشريعات تكافح الفساد  المشروع وهيئة مكافحة الفساد

وقـــد حـــاول البحـــث طـــرح إشـــكالية مكافحـــة الفســـاد فـــي الوظيفـــة العامـــة فـــي ضــــوء 
التشـــريعات الســـورية مـــن خـــلال ثلاثـــة فصـــول، تحـــدث الفصـــل الأول فيهـــا عـــن مفهـــوم 

امـة وصــوره وأسـبابه ونتائجــه علــى المجتمـع مــن خـلال الإشــارة إلــى الفسـاد فــي الإدارة الع
وترتيبهــا علــى الصــعيد العــالمي، وتطــرق  بالنســبة لمؤشــرات الفســاد العالميــةوضــع ســورية 

الفصـــل الثـــاني إلـــى القـــوانين والتشـــريعات الناظمـــة لعمـــل الأجهـــزة الرقابيـــة المتخصصـــة 
لأخـــرى المرتبطـــة بمكافحـــة الفســـاد والصـــعوبات التـــي تواجـــه عملهـــا وأيضـــاً التشـــريعات ا

كقــانون مكافحــة غســيل الأمــوال وتمويــل الإرهــاب وقــانون الكســب غيــر المشــروع وقــانون 
الإعلام الذي منح وسائل الإعلام دوراً رقابياً على العمل الحكـومي، منـوهين إلـى مكـامن 

فـــي بعـــض مـــواد هـــذه التشـــريعات، والصـــعوبات  )إن صـــح التعبيـــر(  القصـــور التشـــريعي
لتــي واجهــت تطبيــق الــنص القــانوني، وأخيــراً تضــمن الفصــل الثالــث السياســة التشــريعية ا

هيئــة اللإحــداث  إعـدادوالحكوميـة التــي تنتهجهــا الدولـة لمكافحــة الفســاد مـؤخراً مــن خــلال 
مشروع قانون جديـد لتجـريم الكسـب غيـر المشـروع، وبنـاءً وأيضاً مكافحة الفساد الوطنية ل
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متكاملة إلى حد ما للإحاطة بجوانـب هـذه الظـاهرة، مـن خـلال عليه تضمن البحث رؤية 
تحديـد الصــعوبات التـي تواجــه محاربـة الفســاد ومناقشـتها وصــولاً وصـف الوضـع الــراهن و 

لاقتــــراح بعـــــض الحلـــــول التــــي ارتأينـــــا أنهـــــا قــــد تكـــــون صـــــالحة لمواجهــــة هـــــذه الظـــــاهرة 
هـــا مســـتقبلاً، أمـــلاً فـــي وتجاوزهـــا، لعلهـــا تصـــل إلـــى مســـامع القيـــادات العليـــا فتســـتفيد من

  .الوصول إلى دولة نظيفة من الفساد

فاعلة لإيجاد منظومة متكاملة لمكافحة  ل خطةكشالرؤية المقترحة تالياً قد ت إن
  .بشكل مستمرلتفاصيلها الفساد، إذا توفرت لها الإرادة الصادقة والمتابعة الجدية 

      :تشريعيةاستراتيجية 

، يعات التــي تتنــاول الفســاد الإداري والاســتفادة منهــاتابعــة أحــدث القــوانين والتشــر م -
  .مراجعة المستمرة للقوانين والتشريعات المناهضة للفسادوال

ـــنقص فـــي التشـــريعات الحاليـــة - فـــي استصـــدار والإســـراع  ،القيـــام بدراســـة أمـــاكن ال
قوانين أكثر دقة في معالجـة هـذه المشـكلة، والابتعـاد عـن الصـياغات الفضفاضـة 

ســـتفاد منهـــا لتبريـــر التـــي تحتمـــل التـــأويلات والتفســـيرات، والتـــي قـــد يُ أو المراوغـــة و 
   .الخاطئ أو للتهرب من تطبيق نصوص التشريع فهمال

توحيـــد القواعـــد والإجـــراءات والتعـــاميم ومراجعتهـــا مـــن أجـــل تبســـيطها  بعيـــداً عـــن  -
 .الممارسات الروتينية التي تشكل مدخلاً للفساد

جرائم الفساد من خلال النص التشريعي تشجيع المواطنين على الإبلاغ عن  -
على محفزات وجزاءات مرتبطة بالكشف عن قضايا الفساد، من خلال سياستي 

من خلال النص على تقدير جهود المشاركين في  ترغيباً  :الترغيب والترهيب
فساد، وربط  لمساعد في كشف جرائمكشف الفساد ومنحهم مكافآت عند ا

العامة إلى الخزينة العامة، بالإضافة لذلك تجريم  المكافأة المادية برد الأموال
جميع الأفعال التي ترتكب ضد كاشفي الفساد وأزواجهم وأقاربهم بنص تشريعي 



٢٣٨ 

 

من خلال النص على معاقبة كل من يعلم بقضية فساد  وترهيباً واضح ومباشر، 
  .اولا يقوم بإبلاغ السلطات المعنية بها، واعتبارها جريمة لايمكن التغاضي عنه

واللوائح والقرارات  تحتوي القوانين وطنية تشريعية الكترونية إنشاء مكتبة -
، على غرار الكومبنديوم لها علاقة بمكافحة الفساد التي والتعليمات والأنظمة
    )١(القانوني

   :استراتيجية سياسية
تقتضـي تبنــي نظــام ديمقراطــي، قــائم علــى أســس الشــفافية والمســاءلة يضــمن الفصــل 

طات، ويعمل على تعزيز مشاركة المـواطنين فـي الرقابـة الشـعبية، ومتابعـة تقيـيم بين السل
أداء المســؤولين ومحاســبتهم وســحب الثقــة مــنهم عنــد إســاءة اســتعمال الســلطة، وليتحقــق 

  :ذلك لابد من

 تآليـا تتضـمنخطة إصلاحية متكاملـة تشـمل جميـع أجهـزة القطـاع العـام، وضع  -
مــــدى فاعليتهــــا وخلــــق جــــو مــــن التنــــافس بــــين ، ومتابعــــة الفســــادمكافحــــة لفعالــــة 

المؤسسـات علــى المســتوى الــوطني لتحصــل علــى أعلــى أداء، وبــذلك تعــزز ثقافــة 
 .محاربة الفساد بين العاملين والمواطنين على حد سواء

نيــــة صــــادقة للإســــراع فــــي استصــــدار التشــــريعات الخاصــــة تبنــــي إرادة حقيقيــــة و  -
الكسـب غيـر المشـروع وهيئـة مكافحـة  بمكافحة الفساد وتفعليها وخصوصاً قـانوني
بـرامج علـى هـذه ال، حيث يعتمـد نجـاح الفساد، ومتابعة تنفيذ برامج مكافحة الفساد

ــــة الحكومــــة ونجــــاح أو فشــــل أي مــــن هــــذه الخطــــط والبــــرامج يــــرتبط بــــإرادة  جدي
 .القيادات السياسية والإدارية العليا ورغبتها الفعلية في القضاء على الفساد

الفســاد  فســاد أولويــة وطنيــة، والانتقــال مــن مجــرد الحــديث وانتقــادجعــل محاربــة ال -
إجراءات ســـطحية إلـــى العمـــل الحقيقـــي بـــعامـــة و البـــرامج فـــي الرســـمية و  تبخطابـــا

                                                             

العربية  البلدان في النزاهة وتعزيز الفساد لمكافحة الإقليمي حسب تعريف المشروع: الكومبنديوم القانوني  )١(
الأمم المتّحدة لمكافحة الفساد، ويوفّر  باتفاقيةمجموعة من القوانين العربية الرئيسية التي ترتبط مباشرةً هو 

  .القوانين الوطنية وصكوك دولية رئيسية ذات صلةللمستخدمين فرصة الوصول السهل إلى هذه 



٢٣٩ 

 

ــــد الأســــماء والأرقــــام والمناصــــب والأمــــاكن والأزمــــان  لمواجهتــــه مــــن خــــلال تحدي
 . بتهممعاق ومنصبهمأكانت صفتهم  اً عن الفاسدين ومن يتعاون معهم أي للكشف

فصــل دعــاوى الفســاد وتطبيــق القــوانين  ضــمان اســتقلالية القضــاء وخصوصــاً فــي -
 .بحق المفسدين دون استثناء ومهما كان موقعهم، بعيداً تدخل السلطتين

فعــــال لتلقــــي شــــكاوى المــــواطنين وتــــوفير آليــــة العمــــل علــــى دراســــة تبنــــي نظــــام  -
ان أو مـــا يســـمى ، علـــى غـــرار نظـــام الأمبودســـملمتابعتهـــا مـــع الجهـــات الحكوميـــة

هــو شــخص مكلــف مــن البرلمــان بمراقبــة الإدارة والحكومــة ، و البرلمــاني المفــوض
ثبتـــت نجاحهـــا فـــي التـــي أالوســـائل ويعتبـــر مـــن  ،وحمايـــة حقـــوق الأفـــراد وحرياتـــه

  .في السويد وفرنسا وغيرهما دارةالإ عمالأ على الرقابةممارسة مهمة 
لإدارة العامة لتقليـل الاحتكـاك قـدر الإسراع في  تطبيق الحكومة الالكترونية في ا -

الإمكـان بـين المــواطن والموظـف ومـا قــد يـنجم عنـه مــن إغـراءات ممكـن أن تقــدم 
 .لتسهيل المعاملات

فبقــاء المســـؤول الإداري لفتــرة طويلـــة فــي موقعـــه : تــدوير المناصـــبسياســـة تبنــي  -
يقــود إلــى بنــاء شــبكات فســاد إداري، كمــا أن شــعور المســؤول أن وجــوده ســيكون 
مؤقتــــاً فــــي المنصــــب، وأن مــــن ســــيخلفه قــــد يكتشــــف فســــاده، يجعلــــه يبتعــــد عــــن 

 .الممارسات الفاسدة
ملاحقة الفاسدين، ومتابعة محاكمتهم حتى تنفيذ العقوبات المفروضة التوجه إلى  -

، والتشهير بالفاسدين والمتعاونين معهم من على الجميع ودون استثناء بحقهم
ا بحكم قضائي، وإطلاع العموم على النتائج خلال نشر قضايا الفساد بعد ثبوته

المبذولة في معرض مكافحة الحكومة للفساد لإعادة بناء الثقة بين المواطن 
 .والحكومة فيما يخص ملفات محاربة الفساد
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   :إداريةاستراتيجية 

إن نجـــاح بـــرامج مكافحـــة الفســـاد داخـــل الوظيفـــة العامـــة يعتمـــد بشـــكل أساســـي علـــى 
إدارة المنشــــأة الإداريــــة ومــــدى جــــديتهم فــــي متابعــــة تنفيــــذ الخطــــط  كفــــاءة القــــائمين علــــى

  :الإصلاحية، من أجل ذلك لابد من

وضع معايير وضوابط للصلاحيات والسلطات المخولة لأصحاب المناصب  -
ات صكالمناق(والعاملين في مجال الإجراءات الحكومية الأكثر عرضة للفساد 

ومراجعتها ......) راخيص الحكومية والمشتريات والتعاقدات الحكومية ومنح الت
 .باستمرار

وضـع الشــخص و  والنزاهـة، اختيـار القيـادات الإداريـة علـى أســس الكفـاءة والمهنيـة -
تأديـــة لة كفـــاءمـــن حيـــث الاختصـــاص والخبـــرة وال المناســـب فـــي المكـــان المناســـب

  .المهام المكلف بها
تعزيز شفافية بقصد تعليل القرارات الإدارية العليا اعتماد معايير واضحة و  -

بقصد تعزيز  )كلما أمكن( القرارات والممارسات الحكومية، وعرضها للمواطنين
 .مشاركتهم كجزء من الرقابة الشعبية

تحديث النظام الإداري بما يتفق وروح العصر وتطويـع التقـدم التقنـي والمعلومـاتي  -
 .في مكافحة الفساد

 علـى لأعمـال، ممـا يسـاعدا تأديـة وأثنـاء قبـل الوقائيـة الرقابـة علـى التركيـز -
مـن  والحـد الممكنـة، بالسـرعة ومعالجتهـا المناسـب الوقـت فـي الأخطـاء اكتشـاف

  .العامة الأموال إهدار إلى اكتشافها تأخير يؤدي قد التي والانحرافات التجاوزات
اتخاذ الإجراءات الإدارية الكفيلة بتبسيط الإجراءات الحكومية والإدارية، بعيداً  -

البيروقراطية والروتينية التي تتخذ على أساسها القرارات الإدارية عن الممارسات 
 . والتي تشكل مناخاً خصباً لتفشي الفساد

وضع معايير تقويم للمؤسسات كمدونة سلوك للمؤسسة تشمل الأسس  -
والممارسات التي يجب إتباعها مهما تبدل القائمون على المؤسسة، وآلية قياس 



٢٤١ 

 

دى التزامها بالمعايير الموضوعية والممارسات تبين م مؤشرات الأداء فيها،
 .الإدارية

التي (ع حق الإعلام في تداول المعلومات سحب التعاميم التي لا تتفق م -
، ووضع معايير محددة للمعلومات لها طابع السرية )لاتضر بالمصلحة العامة

طلاع العامة عليها، كي لايعتمد الأمر على لإ لومات غير المتاحةأو المع
  ".المصلحة العامة"جية أصحاب القرار في تفسير مزا

  :استراتيجية اقتصادية

فــي ظــل الفقــر وســوء الأوضــاع المعيشــية والإغــراءات الماديــة التــي تقــدم فــي ســبيل  
مــن أجــل ذلــك  .تجــاوز القــانون، أصــبح الــبعض يتقبــل الفســاد دون حتــى الشــعور بالــذنب

  : لابد من

 .، وتقليل معدلات الفقرقدر الإمكانتحقيق عدالة اجتماعية في توزيع الدخل  -
مكافحة الفساد ليكون أحد أدواته، وذلك من خلال سياسة جور برفع الأقرار  ربط -

وبشكل يتناسب مع  بالممارسات الإدارية الصحيحةالحوافز والمكافآت ربط 
 .التزام الموظف بأخلاقيات العمل وابتعاده عن الممارسات الفاسدة

   : ةيوتوعو  ةثقافياستراتيجية 

ــــد أن تتكــــاتف جهــــود المجتمــــع  لايمكــــن أن يكــــافح الفســــاد بالقــــانون لوحــــده، بــــل لاب
لمحاصــــرته والحــــد مــــن تجاوزاتــــه، وهــــذا لــــن يحــــدث دون مشــــاركة المــــواطنين والمجتمــــع 

  .المدني والإعلام كشركاء حقيقيين في التخلص من الفساد

ريـة للمؤسسـات لـم يـتم توسـيع هـامش الح إن مكافحة الفساد لا يمكـن أن تثمـر مـا -
ساســي فــي الرقابــة علـى أعمــال الحكومــة ومتابعتهــا وتوجيــه الشــريك الأ الإعلاميـة

 .النقد إليها عند الضرورة
تســـاهم فـــي نشـــر ثقافـــة النزاهـــة  التأكيـــد علـــى تضـــمن المنـــاهج التربويـــة مواضـــيع -

 .المال العام المحافظة علىو 
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د، من خلال إطلاعهم توعية المواطنين بحقوقهم وواجباتهم تجاه مكافحة الفسا  -
ساءلة والرقابة والتركيز على أهمية دورهم في تعزيز الم ،على مدونات سلوك
كثير من ف وتوعيتهم بحقوقهم وواجباتهم تجاه المرافق العامة، على القطاع العام،

من خلال لمواطنيها الخدمات  من مهام تأمينأن لا يدركون حقيقة المواطنين 
ير محددة وفي وقت معقول وبغير مقابل، غير ما وفق معايو  رافقها العامةم

  .يؤديه المواطن من ضرائب ورسوم منصوص عليها مسبقاً 
نشر الوعي حول تحفيز المواطنين والموظفين تجاه المشاركة في الإبلاغ عن   -

ب مواطن الفساد والانحرافات، وتشجيعهم على ذلك من خلال سياستي الترغي
 .ذكرناها سابقاً والترهيب التي 

تخصيص أنشطة إعلامية بشكل دائم يكون فيها الإعلام صلة الوصل بين  -
 .الموطن والحكومة

إنشاء مركز وطني لجمع ورصد معلومات حول الفساد، وتطوير قاعدة بيانات  -
 .وطنية تكون بنك معلومات لأجهزة الرقابة ومكافحة الفساد، والباحثين فيه

نات ومعلومات عن الواقع إعداد دراسات وتقارير تتضمن إحصائيات وبياو 
للفساد، للكشف عن مدى تفشي هذي الآفة وتغلغلها في المجتمع  يالحقيق

الاستفادة من و  ،ة الحلول لتقويضها والقضاء عليهابغرض التمكن من دراس
  .مقترحاتبما تحمله من حول هذه الظاهرة الدراسات والأبحاث جميع 

   :رقابيةالجهزة في تفعيل دور الأ

  : دعم عمل أجهزة الرقابة في تأدية مهامهاتوصيات التالية في قد تسهم ال

الرقابيـة،  الأجهـزة فيمـا بـين مـع لاختصاصـاتا الازدواج والتضـارب فـي إزالـة -
 كفـاءة وزيـادة العمـل سـير وتعاونهـا وضـرورة تنسـيق جهودهـا لضـمان حسـن

 .هذه الأجهزة وفاعلية
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لازمـة لأداء عملهـا علـى أكمـل إعطاء الأجهزة الرقابية الاسـتقلالية والحصـانات ال -
 مكافحـة الفسـاد إداريـاً ل الوطنيـة هيئـةال طبعيداً عن الضغوط الخارجية، ورب وجه،

 ،كــزي للرقابــة الماليــة بمجلــس الشــعببــرئيس الجمهوريــة مباشــرة، والجهــاز المر 
 . لهذه الأجهزة عن الحكومة التامة لضمان الاستقلالية

 الدوليـة الرقابـة معـايير مع يتناسب رقابة بماتدريب الكوادر البشرية في أجهزة ال  -
ليتماشــوا مــع التقــدم التقنــي أعمــالهم،  تأديــة فــي المطلوبــة الخبــرة لإكســابهم

 .والمعلوماتي وتطور وسائل وأدوات الفساد
الدورية لهيئـات الرقابـة المتخصصـة فـي  نشر التقارير وجوب على صراحة النص -

 .ل العموموسائل الإعلام، وإتاحتها للإطلاع من قب

إصدار كل ما يلـزم مـن قـرارات وتعـاميم ضـرورية لتسـهيل عمـل الأجهـزة الرقابيـة،  -
وتــــذليل الصــــعوبات أمــــامهم بالإضــــافة إلــــى الإيعــــاز إلــــى كافــــة الجهــــات العامــــة 

 .الخاضعة لرقابتهم للتعاون المثمر معها، وبسرعة فائقة

   :دوليالتعاون في مجال ال

ليــة المهتمــة بجهــود ع الهيئــات والمؤسســات الدو تنميــة وتطــوير العلاقــات مــ لابــد مــن
  .استرداد الأموال العامةوخصوصاً فيما يتعلق ب ،مكافحة الفساد

  

  

، وأن يشــكل باتجاهــه ةخطــو  بحثــي هــذا الكمــال، بــل أرجــو أن يكــونلا أنشــد ل ،أخيــراً 
فـأرجو أن يكـون لـي .... اجتهدت مـا اسـتطعت .مساهمة في إثراء أدبيات مكافحة الفساد

  .نأجرا
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  المراجع

  باللغة العربية: أولاً 

  .بعد القرآن الكريم  -

 :الكتب والمؤلفات العامة والخاصة.  )١(
ربـــي عربـــي، عالمصـــباح المنيـــر، معجـــم : أحمـــد بـــن محمـــد علـــي الفيـــومي المقـــري - ١

 .٢٠٠٤، ، الطبعة الأولىدار الحديثالقاهرة، 
 ،رن الحـادي والعشـرين، القـاهرةالإدارة المؤسسـية فـي مطلـع القـ: أحمد إبـراهيم أحمـد - ٢

 .٢٠٠٣دار الفكر العربي، الطبعة الأولى، 
ــــة المصــــرية، القــــاهرةبــــيالفســــاد الإداري الوجــــه الق: أحمــــد رشــــيد - ٣ دار ، ح للبيروقراطي

، مشــــار إليــــه فــــي صــــلاح الــــدين فهمــــي محمــــود ،الفســــاد الإداري ١٩٨٦ ،الشــــعب
ـــــة والاقتصـــــادية، الريـــــ ـــــات التنميـــــة الاجتماعي المركـــــز العربـــــي  ،اضكمعـــــوق لعملي

 .١٩٩٤ الطبعة الأولى، للدراسات الأمنية للتدريب،
تفسـير الطبـري المسـمى جـامع البيـان فـي تأويـل القـرآن، المجلـد  :أبو جعفر الطبري - ٤

، الطبعــة الثانيــة دار الكتــب العلميــة،، الأول، الجــزء الأول مــن القــرآن الكــريم، لبنــان
٢٠٠٩. 

تحقيـــق صــــفوان  ات ألفــــاظ القـــرآن الكــــريم،مفـــرد :لأصـــفهاني أبــــو القاســـم الحســــينا - ٥
 .١٩٩٢ولى،الأطبعة ال دمشق، دار القلم، داودي،

المشـــاريع الدوليـــة لمكافحـــة الفســـاد والـــدعوة للإصـــلاح السياســـي والاقتصـــادي فـــي " - ٦
، بحــوث ومناقشــات النــدوة التــي أعــدتها المنظمــة العربيــة لمكافحــة "الأقطــار العربيــة
 .٢٠٠٦ الفساد، بيروت،

جريمـة الرشـوة وأثرهـا فـي إعاقـة التنميـة الاقتصـادية وجريمـة الكسـب : دلحمد الجني - ٧
 بــلا رقــم طبعــة، دار معــاذ للنشــر والتوزيــع، ،الريــاض ،غيــر المشــروع فــي الإســلام

١٩٨٩. 



٢٤٦ 

 

دار البشـير، عمـان، اج، جـالسـيطرة علـى الفسـاد، ترجمـة علـي ح: روبرت كليتجـارد - ٨
 .١٩٩٤، الطبعة الأولى

منشــورات ، حلــبالقــانون الدســتوري والــنظم السياســية،  مبــادئ: ســام ســليمان دلــة.د - ٩
 .٢٠٠٢، جامعة حلب، الطبعة الأولى

المعجم الأوسط للطبراني، المحقق طارق بـن عـوض االله محسـن  :سليمان الطبراني -١٠
 .١٩٩٥ بلا رقم طبعة، دار الحرمين، ،الحسيني، القاهرة

نميــة الاجتماعيــة الفســاد الإداري كمعــوق لعمليــات الت: صــلاح الــدين فهمــي محمــود -١١
الطبعـة الأولـى، المركـز العربـي للدراسـات الأمنيـة للتـدريب،  والاقتصادية، الريـاض،

١٩٩٤. 
الفســــاد تعريفـــه صــــوره علاقتـــه بالأنشــــطة الإجراميــــة  :عبـــد المجيــــد عبـــد المجيــــد.د -١٢

 .٢٠١٤الطبعة الأولى،  دار نهضة مصر للنشر، القاهرة، الأخرى،
دار  قـاهرة،فسـاد وصـوره مـن الوجهـة الشـرعية، الالتعريـف بال: المدني بوساقمحمد  -١٣

 .٢٠٠٨الطبعة الأولى، ، للنشر والتوزيع ةكلمال
الرقابـــــة الماليــــة، منشـــــورات جامعـــــة : مــــي محـــــرزي.د وَ  محمــــد رســـــول العمـــــوري.د -١٤

 .٢٠١٣،، بلا طبعةدمشق، مطبعة جامعة دمشق
لجـــزء ، ا"الإمـــارة"صـــحيح مســـلم، كتـــاب  :مســـلم بـــن الحجـــاج القشـــيري النيســـابوري -١٥

دار  ، بيـــروت،محمــد فــؤاد عبــد البــاقي: الثالــث، بــاب تحــريم هــدايا العمــال، تحقيـــق
 .٢٠١٠،إحياء الكتب العربية

 القـاهرة، ،"الظـاهرة، الأسـباب، العـلاج -غسيل الأمـوال" :الخضيري أحمد محسن.د -١٦
 .٢٠٠٣ الطبعة الأولى، مجموعة النيل العربية،

مكتبـــة الخـــدمات  جـــدة، داء الإداري،الأمانـــة فـــي الأ: مجبـــرمهـــدي إبـــراهيم محمـــد  -١٧
 .١٩٩٤الحديثة، الطبعة الأولى، 

 وقضـية السياسـة تعريفـات حيويـة البهنسـي، محمـد ترجمـة: ميخائيـل جونسـتون -١٨
مشـار إليـه فـي  .١٤٩ دد، العـاليونسـكو الاجتماعيـة للعلـوم الدوليـة المجلـة الفسـاد،



٢٤٧ 

 

، التشـــــريع الإســـــلامي مفهـــــوم الفســـــاد الإداري ومعـــــاييره فـــــي  ،معابدة علي نوح آدم 

 ،يــــــــــــــــــــــــــــلثاناالعدد  ،١٢ المجلد ،والقانونية الاقتصادية للعلوم دمشق جامعة مجلة 
٢٠٠٥. 

١٩- )Microso	 Encarta 97,CD ROOM,1997 (عبـد الحلـيم بـن مشـري، .مشـار إليـه فـي د
الفســـاد الإداري مـــدخل مفـــاهيمي، جامعـــة محمـــد خيضـــر بســـكرة، : عمـــر فرحـــاتي.د

 .٢٠١٢، جتهاد القضائي، العدد الخامسبحث منشور في مجلة الا
  

 :الرسائل العلمية.  )٢(
ـــــة : راضـــــية بوزيـــــان - ١ ظـــــاهرة الفســـــاد فـــــي المجتمـــــع العربـــــي الجزائـــــر نموذجـــــاً، مقارب

سيســــيولوجية تحليليــــة للفســــاد واســــتراتيجيات الإصــــلاح فــــي ظــــل العولمــــة، المركــــز 
  .٢٠٠٨الجامعي بالطارف، قسم علم الاجتماع، الجزائر، 

للعلـوم العربيـة جامعـة نـايف  جريمة غسل الأمـوال رسـالة ماجسـتير، صقر المطيري، - ٢
 .٢٠٠٤الأمنية، الرياض، 

، رسـالة ماجسـتير، كليـة إدارة "الشفافية والمساءلة في الدول العربية" :غادة الشمراني - ٣
 .٢٠٠٧الأعمال، جامعة الملك سعود، السعودية، 

 الماليـة الرقابـة لـديوان بيالرقـا الأداء وتطـوير تقـويم: ماجـد محمـد سـليم أبـو هـداف - ٤
 .٢٠٠٦التجارة، غزة، كلية  -الجامعة الإسلامية رسالة ماجستير،  .والإدارية

الرقابـــة الماليـــة العليـــا، رســـالة دكتـــوراه، منشـــورات الحلبــــي : محمـــد رســـول العمـــوري - ٥
 .٢٠٠٥الحقوقية، بيروت، 

ـــوسوي ناصــر كــريمش خضــر الجــوراني وَ  - ٦ ـــان المــ ري وآليــات الفســاد الإدا: وليــد خشـ
ــــــار منشـــــور بتـــــاريخ ، ٢٠١٢، معالجتـــــه فـــــي العـــــراق، كليـــــة القـــــانون، جامعـــــة ذي قـ

 :على الرابط التالي ١٨/٩/٢٠١٢
hBp://www.4shared.com/office/VgAmNezT/_____.html      



٢٤٨ 

 

المراكــــز الماليــــة خــــارج الحــــدود وظــــاهرة غســــيل الأمــــوال، رســــالة : ناصــــر المهــــدي - ٧
 .٢٠٠٥صادية، جامعة البليدة، الجزائر، ماجستير، كلية العلوم الاقت

 
 :مقالات ودوريات ودراسات وتقارير. )٣(
الفســاد أسـبابه وطـرق مكافحتـه، منشــورات الائـتلاف مـن أجـل النزاهــة  :أحمـد أبـو ديـة - ١

منشـــور علـــى الموقـــع  .٢٠٠٤ ، شـــباطولـــىالطبعـــة الأ رام االله، ،أمـــان _والمســـاءلة 
 :التالي

www.aman-palestine.org 
علــى  ، منشــور"٢٠١٢تقريــر مؤشــر مــدركات الفســاد "مقــال بعنــوان  :أحمــد أبــو زيــد - ٢

 .موقع منظمة أوتاد لمكافحة الفساد
الضــوابط الأخلاقيــة والفســاد فــي المؤسســات العامــة، المجلــة العربيــة  :صــفرأحمــد الأ - ٣

 .٢٠٠١، تشرين الأول ٣٢عدد ، ال١٦للدراسات الأمنية والتدريب، المجلد 
http://www.transparency.org/news/pressrelease/corruption_perceptions_ind
ex_2014_clean_growth_arabic 

علـى موقـع  ،"قانون الكسب غير المشـروع ومـدى دسـتوريته"بعنوان مقال  :حمد براكأ - ٤
 : على الرابط التالي ١٩/١/٢٠١٥الدكتور أحمد براك منشور بتاريخ 

http://www.ahmadbarak.com/Category/ArticleDetails/1033 

مظـــاهر الانحـــراف الـــوظيفي، مجلـــة التـــدريب والتقنيـــة، : من الشـــمريأحمـــد عبـــد الـــرح  - ٥
  :منشور على الرابط التالي .٢٠٠٤،  ٥٧العدد الرياض، 

  hBp://altadreeb.net/index.php?issueNo=40 

اري هــل أصــبحت جــزء مــن دظــاهرة الفســاد الإ"بعنــوان  بحــث: أحمــد هاشــم الصــقال - ٦
 :على الرابط التالي ،٢٠١٠موثق على موقع هيئة النزاهة، العراق، ، "ثقافة المجتمع

 www.nazaha.iq/%5Cpdf_up%5C1028%5Cp2.pdf  
ل فـرص الفسـاد الإداري أثر الأخلاقيات الوظيفية في تقليـ: أسّـــار فخري عبد اللطيف - ٧

ـــة العلـــوم الإ فـــي الوظـــائف الحكوميـــة، الســـنة  ،٢٩العـــدد ، ، جامعـــة بابـــلنســـانيةمجل
 . ٢٠٠٦ ،الرابعة يوليو

دراسـة  ،مفهـوم الفسـاد الإداري ومعـاييره فـي التشـريع الإسـلامي :آدم نوح علي معابدة - ٨
، ٢، العــدد ٢١مقارنــة، مجلــة العلــوم الاقتصــادية والقانونيــة، جامعــة دمشــق، المجلــد 

 : منشور على الرابط التالي .٢٠٠٥



٢٤٩ 

 

http://nauss.edu.sa/Ar/CollegesAndCenters/ResearchesCenter/centeracti
vi-es/Conferences/act_06102003/Documents/18.pdf 

سـورية،  فـي الأمـوال غسـل لجريمـة التشـريعي الإطـار: محـرزي مـي وَ  ميالـة أديـب - ٩
الثـاني  العـدد/ ٢٥/المجلـد  والقانونيـة، قتصـاديةالا للعلـوم دمشـق جامعـة مجلـة

٢٠٠٩. 
مـــوال وانعكاســـاتها علـــى الاقتصـــاد أبعـــاد جريمـــة غســـيل الأ: بلاســـم جميـــل خلـــف  -١٠

 .٢٠٠٧، دارة والاقتصاد، جامعة بغداد، منشورات كلية الإ"العراقي
الفســــاد ومنعكســــاته الاقتصــــادية والاجتماعيــــة، مجلــــة جامعــــة : حســــن أبــــو حمــــود  -١١

 .٢٠٠٢، ١، العدد١٨، المجلد دمشق ةجامعدمشق، 
الفســاد الواقــع والــدوافع والانعكاســات الســلبية، مجلــة الفكــر  :حمــود صــادق ســليمان  -١٢

 .٢٠٠٥ ،تموز  ٥٤ ، العدد١٤الشرطي، مركز بحوث شرطة الشارقة، المجلد
عمليــات غســيل الأمــوال القــذرة تجتــاح الاقتصــاد العــالمي، مجلــة : حميــد الجميلــي  -١٣

 .٢٠٠١، بيت الحكمة، بغداد،٤، السنة ١٩الحكمة، العدد 
مجلــة المســتقبل  ا، بيــروت،الفســاد كظــاهرة عالميــة وآليــات ضــبطه :داود خيــر الله  -١٤

، الســـنة الســـابعة والعشـــرون، ٣٠٩، العـــدد مركـــز دراســـات الوحـــدة العربيـــةالعربـــي، 
٢٠٠٤. 

 مكافحتـــه،الفســــــاد تعريفـــه وأســـبابه وآثـــاره ووســـائل "بحـــث : رحـــيم حســـن العكيلـــي -١٥
 .٢٠٠٩ ، بغداد ، الحكمة بيت ، ٢٣ العدد الدراسات القانونية، مجلة

رفــع عتــب، وحبــر : قــانون الإثــراء غيــر المشــروع"مقــال بعنــوان  :ســامر أبــو ســعيد -١٦
علـى الـرابط  ١٨/٧/٢٠١١منشور على جريدة النهـار بتـاريخ  .٢٠١١، "على ورق

  :التالي
http://www.annahar.com/content.php?priority=٥&table=minbar&type=minba

r&day=Mon 

دراسة بعنـوان الفسـاد الإداري والمـالي فـي العـراق، : صباح عباس مير عباس وَ س -١٧
موثــق علــى موقــع هيئــة النزاهــة،  مظــاهره وأســبابه ووســائل علاجــه، معهــد الإدارة،

 :على الرابط التالي، ٢٠٠٨العراق، 



٢٥٠ 

 

www.nazaha.iq/search_web/edare/7.doc. 

ســـــلام الفســـــاد كيـــــف واجـــــه الإ ": كامـــــل صـــــكر القيســـــي بري وَ ســـــيف راشـــــد الجـــــا -١٨
، دبــي، طباعــة دائــرة الشــؤون الإســلامية والعمــل الخيــري، الطبعــة الأولــى، "داريالإ

 :منشور على الرابط التالي. ٢٠٠٥
http://dar.bibalex.org/webpages/mainpage.jsf?PID=DAF-Job:162911&q 

دراســة " -ل أجهــزة الرقابــة الماليــة العليــااســتقلا": صــادق الحســني وَ  طــارق الســاطي -١٩
لـلإدارة تصـدرها المنظمـة العربيـة للتنميـة  المجلـة العربيـة فـي ، بحـث منشـور"مقارنة

 .١٩٩٠، ٤العدد  ،١٤، المجلد الإدارية، عمان
طعــن فــي دعــوى الكســب غيــر المشــروع فــي محكمــة الــنقض فــي جمهوريــة مصــر  -٢٠

، ٩٥٧صـــفحة رقـــم ١٦كتـــب فنـــي م  ٣٥لســـنة  ١٣٥٦العربيـــة، رقـــم الطعـــن رقـــم  
راجــع نــص الطعــن  .دار العدالــة والقــانون العربيــة"، موقــع ١٩٦٥-١٢-٢٧بتــاريخ 
  :على الرابط التالي" دار العدالة والقانون العربية"موقع على  كاملاً 

 http://www.justice-lawhome.com/vb/archive/index.php/t-3890.html 
 الإداري، المجلـة الفسـاد مكافحـة هـاراتوم اسـتراتيجيات ،هيجـان الـرحمن عبـد -٢١

 .١٩٩٧، ٢٣ العدد ،١٢والتدريب، الرياض، المجلد  ةالأمني للدراسات العربية
الســمات الأساســية لقــانون غســيل الأمــوال فــي الســودان، مجلــة : القــادر غالــب عبــد -٢٢

 .٢٠٠٣الأردن، ،/٢٧٧/اتحاد المصارف العربية، العدد 
ث بعنـوان الفسـاد الإداري عـائق الإدارة والتنميـة بحـ: جبريل فرجو  جبريل القادر بدع -٢٣

، موثـق ٢٠١٠،، لنـدنالعـالي للتعلـيم البريطانيـة العربيـة ، الأكاديميـةوالديمقراطيـة
 : على الرابط التالي

http://www.abahe.co.uk/Research-Papers/Administrative-corruption-an-

obstacle-of-management-development-and-democracy.pdf 

ــــد االله عــــزت -٢٤ ــــة علــــى : عب ظــــاهرة غســــيل الأمــــوال وآثارهــــا الاقتصــــادية والاجتماعي
 .٢٠٠٦ الجزائر، المستوى العالمي، مجلة اقتصاديات شمال إفريقيا العدد الرابع،

فــــــي  ٧/٥/٢٠٠٦بتــــــاريخ منشــــــور  ،"الســــــلطة الرابعــــــة -الإعــــــلام" :فــــــوزي نصــــــر -٢٥
 : منشور على الرابط التالي .١٥٤٣ الحوار المتمدن، العددالصحيفة الالكترونية 

hBp://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=64124  
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ـــاة -٢٦ المشــروع، أو قــانون مــن أيــن قــانون الكســب غيــر " بعنــوان  مقــال: فيــــاض القضــ
علـــى الموقـــع  ٨/١٢/٢٠١١منشـــور بتـــاريخ  "لـــك هـــذا؟ هـــل مـــن الممكـــن إصـــداره؟

  :الالكتروني لصحيفة الرأي الأردنية على الرابط التالي

hBp://alrai.com/ar-cle/7869.html 

، "مـــا الجديـــد فـــي مشـــروع قـــانون مشـــروع الكســـب غيـــر المشـــروع: "ليـــث نصـــراوين -٢٧
 .على شبكة قانوني الأردن ٢١/١/٢٠١٣بتاريخ  نشورمنشور بتاريخ م

hBp://www.lawjo.net/?q=node/199 
علــى  ١٣/٤/٢٠١٢ بتــاريخ منشــور ،"الســلطة الرابعــة: الصــحافة": محمــد الجنــاتي -٢٨

 : على الرابط التالي مغرس الإخباريموقع 
http://www.maghress.com/hibapress/82 

، صـحيفة الـوطن، عمـان، "قراءة في نتائج مؤشر مدركات الفسـاد: " محمد الحارثي -٢٩
 . ٩/١٢/٢٠١٤منشور في 

hBp://alwatan.com/details/41335  

الرقابــــــــة والرقابــــــــة الذاتيــــــــة وحريــــــــة الصــــــــحافة، منشــــــــور بتــــــــاريخ : محمــــــــد قيــــــــراط -٣٠
  :على موقع الشروق على الرابط التالي ٢٩/٧/٢٠٠٩

 http://www.al-sharq.com/news/details/184180  

، ٣٠٩مفهوم الفسـاد ومعـاييره، مجلـة المسـتقبل العربـي العـدد : محمود عبد الفضيل -٣١
 .٢٠٠٤تشرين الثاني 

 موقـع ىعلـ، منشـور "الكشـف عـن الـذمم الماليـة للقيـاديين"بعنـوان  بحث :مريم سالم -٣٢
  : التالي الرابط على ٢٠٠٤ أيار بتاريخ الكويتي الأمة مجلس

http://www.kna.kw/clt-html5/run.asp?id=1174 
، منظمــة "، النمــو النظيــف فــي خطــر٢٠١٤مؤشــر مــدركات الفســاد " بعنــوان مقــال -٣٣

 :منشور على الرابط التالي .الشفافية العالمية
http://www.transparency.org/news/pressrelease/corrup-on_percep-ons_index_20
14_clean_growth_arabic 

 بتــاريخمنشـور " المعلومــات إلـى الوصــول وفـي الشــفافية فـي الإعــلام دور"مقـال بعنـوان  - ٣٤
 :على الرابط التالي LCAC ةلمركز اللبناني لتعزيز المواطنيعلى موقع ا٢٣/١٢/٢٠١٢

hBp://lcaclebanon.wordpress.com/2012/12/23/mediaati 



٢٥٢ 

 

 ٣٠/٨/٢٠١٣بتاريخ منشور " السلطة الرابعة مسعورة أم مذعورة؟"مقال بعنوان  -٣٥
  :على الرابط التالي ،على موقع مفكرة الإسلام

hBp://www.islammemo.cc/Tahkikat/2013/08/30/180786.html 

دور المصـــارف لمواجهـــة عمليـــات : " فتخـــار محمـــد الرفيعـــيا ل مصـــطفى وَ مناهـــ  -٣٦
، منشـــــورات كليـــــة الاقتصـــــاد، جامعـــــة بغـــــداد، "الاحتيــــال المـــــالي وغســـــيل الأمـــــوال

٢٠٠٨.  
 منشـور ،!"الصحافة العربية مـن وهـم السـلطة إلـى سـلطة الـوهم": ناصر أبو عون -٣٧

ــــاريخ  ــــى ٢٨/٤/٢٠١٥بت ــــ عل ــــة الدولي ــــة ضــــوء الأخباري ــــى ةموقــــع وكال الــــرابط  عل
  : التالي

http://point-light.com/?p=1866 

الفساد الإداري والمالي أسـبابه وآثـاره ووسـائل مكافحتـه، مجلـة  ،نواف سالم كنعان -٣٨
 .٢٠٠٨، كانون الثاني ٣٣الشريعة والقانون، جامعة الإمارات العدد 

نظـــرات حـــول دســـتورية بعـــض مـــواد مشـــروع قـــانون "ضـــرة محا :نوفـــان العجارمـــة -٣٩
، منشــــور علــــى موقــــع الجامعــــة الأردنيــــة ، كليــــة الحقــــوق"الكســــب غيــــر المشــــروع

 : على الرابط التالي ١٤/٥/٢٠١٣عمون بتاريخ 
http://www.ammonnews.net/article/152804 

، مجلــــة "الآثــــار الاقتصـــادية للفســــاد الإداري"بعنـــوان بحــــث ورقـــة  :اريحيـــى النجــــ -٤٠
ـــــة اقتصـــــادية محكمـــــة، العـــــدد الأول  ـــــى ٣١/٨/٢٠١٣التحـــــدي، مجل ، منشـــــور عل

 : الموقع
www.ELTAHADI-SY.WEBS.COM  

  :ندوات ومؤتمرات. )٤(
بعنـــوان الفســـاد وأثــــره علـــى الجهـــاز الحكــــومي، ورقــــة عمـــل  :عبـــد الـــرحمن هيجـــان  - ١

ــــدولي لمكافحــــة الفســــاد، الريــــاض، المــــؤتمر  ــــرابط  .٢٠٠٣العربــــي ال موثقــــة علــــى ال
  : التالي

http://www.nauss.edu.sa/Ar/DigitalLibrary/Books/Pages/Corruption.aspx?Boo

kId=784 
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داري أسـبابه الفسـاد الإ"ورقـة عمـل بعنـوان  :شـرفي تركـي و منصـف بـن الـدين عـز  - ٢
فـي الملتقـى الـوطني حـول حوكمـة " آثاره وطرق مكافحته إشارة لتجـارب بعـض الـدول

موثـــق علـــى  .٢٠١٢ الجزائـــر، الشـــركات كآليـــة للحـــد مـــن الفســـاد المـــالي والإداري،
  :الرابط التالي

hBp://iq-ssad.blogspot.com/2012/09/2012.html 
المركـــــز العـــــالمي  ،"ري وآليـــــات محاكمتــــهالفســــاد الإدا"نــــدوة بعنـــــوان  :فــــايزة الباشـــــا  - ٣

، منشـور علــى ٢٠٠٥ تشــرين الأول، ١٧ليبيـا،  لدراسـات وأبحـاث الكتــاب الأخضـر،
 :الرابط التالي

hBp://www.hrdiscussion.com/hr26230.html#sthash.HzSq0AYD.dpuf 

جــــرائم غســــيل الأمــــوال ومكافحتهــــا، محاضــــرة فــــي جامعــــة : محمــــد ســــهيل دروبــــي - ٤
 : ، موثقة على الرابط التالي١٨ص ، ٢٠١٠ ،دمشق

http://kt-b.com/?p=1903 

 رؤيــــة  الوضــــعية الــــنظم فــــي الأمــــوال غســــل: "الصــــالح صــــالح أحمــــد بــــن محمــــد  - ٥
 مكـــة القـــرى، أم جامعـــة الإســـلامي، للإقتصـــاد الثالـــث العـــالمي المـــؤتمر ،"إســـلامية
  :الكويتية الشفافية جمعية رابط لىع ، منشور٩، ص٢٠٠٥المكرمة،

http://www.transparency.org.kw.au-ti.org/ar/index.php/books/money-

laundering/315 

ارة العامــــة العراقيــــة وعلاقتهــــا جــــرائم الفســــاد الإداري فــــي الإد :منقــــذ محمــــد داغــــر  - ٦
 ،)١٩٩٦ -١٩٩٢( بالخصـــائص الفرديـــة والتنظيميـــة لمرتكبيهـــا ومنظمـــاتهم للفتـــرة 

 .١٩٩٧لكلية الإدارة والاقتصاد،   العلمي السادسالمؤتمر جامعة بغداد، 
، تقريـر  corruption in government)( الفسـاد فـي الحكومـة :نـادر أحمـد أبـو شـيخه  - ٧

عمان، المنظمة العربية للتنميـة الإداريـة،  ،حول الفساد في الحكومة الندوة الإقليمية
١٩٩٤. 



٢٥٤ 

 

، الملتقــــى "الإطــــار الفلســــفي والتنظيمــــي للفســــاد الإداري والمــــالي: "ســــفيان نقمــــاري  - ٨
حوكمة الشركات كآلية للحد من الفساد المـالي والإداري، جامعـة سـعد  حول الوطني

  :لرابط التاليموثق على ا .٢٠١٢،، الجزائردحلب، البليدة
hBp://iq-ssad.blogspot.com/2012/09/2012.html 

بنـــاء القـــدرات فـــي ســـبيل تحقيـــق الديمقراطيـــة والســـلام والتقـــدّم "ورقـــة عمـــل بعنـــوان  - ٩
المسـتعادة، قطـر، المؤتمر الـدولي السـادس للـديمقراطيات الجديـدة أو ،  "الاجتماعي

 : على الرابط التاليموثقة  .٢٠٠٦
hBp://www.qatarconferences.org/icnrd6/arabic/background/2ar.doc 

 

  :التشريعات). ٥( 
 .١٩٣٠الدستور السوري  - ١
 .١٩٥٠الدستور السوري  - ٢
 .١٩٧٣تور السوري الدس - ٣
 . ٢٠١٢الدستور السوري  - ٤
 .١٩٤٩لعام  ١٤٨ قانون العقوبات العام - ٥
 .١٩٥٨لعام ) ٦٤(قانون الكسب غير المشروع رقم  - ٦
 .١٩٨١لعام / ٢٤/قانون الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش رقم  - ٧
 .٢٠٠٣لعام / ٦٤/الجهاز المركزي للرقابة المالية رقم  قانون - ٨
 .٢٠٠٥لعام / ٣٣/رقم  موالمكافحة غسيل الأ قانون - ٩

 . ٢٠١١لعام / ١٠٨/رقم قانون الإعلام  -١٠
 .٢٠١٣لعام ) ٣(قانون العقوبات الاقتصادية رقم  -١١

وقــانون الهيئــة الوطنيــة لمكافحــة  الكســب غيــر المشــروع بالإضــافة لمشــروعي قــانون
  .الفساد
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 :الاتفاقيات والإعلانات الدولية) . ٦(

ريمــة المنظمــة عبــر الوطنيــة، اعتمــدتها الجمعيــة اتفاقيــة الأمــم المتحــدة لمكافحــة الج - ١
 .٢٠٠٠لعام تشرين الثاني  ١٥بتاريخ  ٢٥-٥٥العامة بموجب قرارها رقم 

 .٢٠٠٠لعـام ) الوطنيـةاتفاقية الأمم المتحـدة لمكافحـة الجريمـة عبـر (اتفاقية باليرمو - ٢
  :على الرابط التاليمنشور 

http://www.menafatf.org/images/UploadFiles/UNConvetionAganistTransnatio

nalOrgCrimeA.pdf 
 المخــدرة العقــاقير فــي المشــروع غيــر الاتجـار لمكافحــة الدوليــة الاتفاقيــة( اتفاقيـة فيينــا - ٣

 .١٩٨٨لعام ) العقلي والمؤثرات
 .١٩٩٠إعلان ستاسبورغ لعام  - ٤
، المنظمـــة الدوليــــة للأجهـــزة العليــــا "ساســـية للرقابــــة الماليـــةالمبــــادئ الأ:إعـــلان ليمـــا  - ٥

  :الرابط التالي موثق على .١٩٩٧للرقابة المالية العامة والمحاسبة ،
http://www.nauss.edu.sa/Ar/DigitalLibrary/Books/Pages/Corruption.aspx?Boo

kId=784 
المــــؤتمر الـــــدولي الخــــامس عشـــــر للأجهــــزة العليـــــا للرقابــــة الماليـــــة ": القـــــاهرة بيــــان" -٦

موثـق علـى رابـط المنظمـة الدوليـة للأجهــزة  .١٩٩٥والمحاسـبة انتوسـاي،  القـاهرة، 
  :العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة

http://www.intosai.org/ar/events/congresses-incosai/bibliography-of-congress-
themes/xv-incosai.html 

  تقارير رسمية) . ٧(
 .الشفافية الدولية :، موقع منظمة٢٠٠٧تقرير الفساد العالمي  - ١
 . ، موقع منظمة الشفافية العالمية٢٠١٣تقرير مؤشر مدركات الفساد  - ٢
 . ، موقع منظمة الشفافية العالمية٢٠١٤تقرير مؤشر مدركات الفساد  - ٣
 .، المنتدى الاقتصادي العالمي٢٠١٤ية العالمية التنافسمؤشر تقرير  - ٤
. ، المنتــــدى الاقتصــــادي العــــالمي٢٠١١-٢٠١٠مؤشــــر التنافســــية العــــالمي تقريــــر - ٥

               :منشور على الموقع التالي
hBp://www3.weforum.org/docs/WEF_GlobalCompe--venessReport_2010-11.pdf 
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 .، المنتدى الاقتصادي العالمي٢٠١٠-٢٠٠٩التنافسية العالمي مؤشر تقرير  - ٦
ــــة التنافســــية تقريــــر - ٧  الكويــــت مكتبــــة للتخطــــيط، العربــــي ،المعهــــد٢٠١٢ لعــــام العربي

 .الكويت الرابع، الإصدار الوطنية،
، ١.١تقريــــر لجنـــــة الشـــــفافية والنزاهـــــة، وزارة الدولـــــة للتنميـــــة الإداريـــــة ، الإصـــــدار  - ٨

 .٢٠٠٧مصر،
ــــ"تقريــــر بعنــــوان  - ٩ ، وزارة تطــــوير "ة وواقــــع حــــال الأردن فيهــــاأبــــرز المؤشــــرات الدولي

 :، منشور على الرابط التالي٢٠١٥القطاع العام، الأردن، 
http://www.mopsd.gov.jo/ar/PDF%20Files/%D9%85%D8%A4%D8%B4%D8%B

1%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85

%D9%8A%D8%A9.pdf 
تقريــــر الشــــبكة العربيــــة لحريــــة المعلومـــــات ضــــمن برنــــامج الحــــق فــــي الوصـــــول  -١٠

للمعلومــــات فــــي المنطقــــة العربيــــة مركــــز حريــــة الإعــــلام بالشــــرق الأوســــط وشــــمال 
علــــى موقــــع منظمــــة موثــــق ، ٢٠٠٩ســــعيد الســــلمي، كــــانون الأول  ، إعــــداد إفريقيـــا

  اليونسكو 
  http://portal.unesco.org 

 
  :الكترونيةمواقع ). ٨(

                    www.transparency.org                       :المنظمة الدولية للشفافية الدولية - ١
 www.ar.business-anti-corruption.com          :         مكافحة الفساد ةبواب - ٢
 /https://ar.wikipedia.org                           :الموسوعة الحرة ويكيبيديا - ٣
 ww.bis.org/bcbs                                :لجنة بازل على الرابط التالي - ٤
 www.egmont.orgb                       :مجموعة اغمونت على الرابط التالي - ٥
 www.bcs.gov.sy                :هيئة مكافحة غسيل الأموال ومكافحة الإرهاب - ٦
                http://arabanticorruption.org               : المنظمة العربية لمكافحة الفساد - ٧
  http://ar.unesco.org                                          منظمة اليونسكو - ٨
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 : الجريمةالمخدرات و مكتب الأم المتحدة لمكافحة  - ٩
 https://www.unodc.org/unodc/index.html?ref=menutop 

     http://www.nazaha.iq                                                  هيئة النزاهة العراقية -١٠

  https://lcaclebanon.com                    المركز اللبناني لتعزيز المواطنة  -١١

  
  المراجع الأجنبية: ثانياً 

.1  Samuel. P. Huntington:  Modernization and corruption , article in the book of: 

Political corruption: Consepts and   contexts, by Arnold. J. Heidenheimer and 

Michael Johnston, (Transac-on publishers, 3rd edition, 2001). 

2. Block :American corruption and the decline of progressive ethics ,( Journal of 

Law and Society), vol 23, (1996). 

3. Paolo Mauro; corruption and growth(quarterly journal of Economic, Vol. 110, 

No. 3 August 1995).               
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  الفهرس

  الصفحة  وانــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالعن
  ١  المقدمة

  ٧  العامة الفساد في الإدارة: الفصل الأول
  ٧  ماهية الفساد الإداري وتعريفاته :المبحث الأول
  ٨  والفقه القانوني والتشريعاتوالشرع تعاريف الفساد في اللغة : المطلب الأول
  ١٦  في علم الإدارة المعاصرالإداري الفساد مفهوم : المطلب الثاني
  ٢٠  الفساد المؤشرات الدولية لقياس: المطلب الثالث
  ٤٨  أسباب الفساد الإداري :المبحث الثاني
  ٤٨  أسباب فردية: المطلب الأول
  ٤٩  أسباب تنظيمية وإدارية: المطلب الثاني
  ٥٣  أسباب قانونية: المطلب الثالث
  ٥٤  بيئيةأسباب : المطلب الرابع

  ٥٧  أسباب أخرى: المطلب الخامس
  ٥٩  أنواع وأشكال الفساد الإداري :المبحث الثالث
  ٦٠  أنواع الفساد الإداري: المطلب الأول
  ٦٧  صور من الفساد الإداري: المطلب الثاني
  ٧٢  آثار الفساد الإداري :المبحث الرابع
  ٧٢  ةالاجتماعي الحياةتأثير الفساد على : المطلب الأول
  ٧٣  تأثير الفساد على الاقتصاد: المطلب الثاني
  ٧٤  تأثير الفساد على المواطن وحقوقه: المطلب الثالث
  ٧٦  تأثير الفساد على الحياة السياسية: المطلب الرابع
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  ٧٩  مكافحة الفساد الإداري في سورية تقنين: الفصل الثاني
  ٨٠  المتخصصة الخارجية ةالناظمة لعمل أجهزة الرقاب القوانين :المبحث الأول
  ٨٠  مهام واختصاصات الأجهزة الرقابية: المطلب الأول
يم أداء أجهزة الرقابة المتخصصة من خلال قو ت: المطلب الثاني

  لعملها التشريعات الناظمة
٨٤  

  ١٠٠  صعوبات العمل التي تواجه الأجهزة الرقابية: المطلب الثالث
  ١٠٤  ي الأجهزة الرقابيةمقترحات تطوير العمل ف: المطلب الرابع
  ١٠٧  لإداريد اتشريعات متعلقة بالفسا :المبحث الثاني
  ١٠٧  مكافحة غسيل الأموال: المطلب الأول

  ١٣٠  الدور الرقابي للإعلام على الإدارة العامة :الثاني المطلب
  ١٥٤  الكسب غير المشروع في التشريع السوري: المطلب الثالث
  ١٦٩  شريعية والحكومية لمكافحة الفساد الإداريالسياسة الت: الفصل الثالث
  ١٧٠  إحداث هيئة مكافحة الفساد :المبحث الأول
  ١٧٠  ���� إ��ح و��د
ث ا�دارة ا�����: المطلب الأول
  ١٨٣  مشروع قانون إحداث الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد: المطلب الثاني
ن خلال طرح تفعيل مكافحة الكسب غير المشروع م :المبحث الثاني

  مشروع قانون جديد
١٩٥  

  ١٩٦  مفهوم الكسب غير المشروع: المطلب الأول
الكسب غير المشروع في التشريع السوري وأسباب عدم : المطلب الثاني

  تفعيله
٢٠٩  

  ٢١٧  مناقشة نص مشروع قانون الكسب غير المشروع: المطلب الثالث
  ٢٣٥  خاتمةال
  ٢٤٥  مراجعال

  ٢٥٩  الفهرس
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Abstract 
 

The fight against corruption is a challenge to public administration because of its 

negative effects on institutions, society and individuals, it is more appropriate to 

study this phenomenon and legislation on combating administrative corruption, and 

try to find proposals to address this endemic cancer to stop its destructive effects on 

society  . 

The abuse or misuse of public power for private benefit can take many forms–

bribery, extortion, influence peddling, nepotism, fraud or embezzlement. Not only 

does corruption undermine investment and economic growth, it also erodes public 

trust in government, contributes to social instability and aggravates poverty. 

Actually, Corruption undermines sustainable development and affects us all. It 

threatens sustainable economic development, ethical values and justice; it 

destabilizes our society and endangers the rule of law.  

Discuss anti-corruption problems through three main chapters  : 

The first chapter is talking about the concept of corruption in public administration, 

its types, its causes and its consequences for society by referring to the status of 

Syria with regard to the indicators of global corruption and its impact on the world 

wide  . 

The second chapter is talking about the regulations governing the operation of 

specialized equipment and the difficulties encountered in its work and also the other 

agencies associated with anti-corruption as the law against Money laundering and 

terrorism, law of  illegal earnings and the media law that gave the media the right to 

watch work of the Government (the forth authority), which is based on the 

shortcomings of the legislation in some of these articles, and the difficulties that 

have been encountered in the legal text  . 

The third chapter guarantees the identity and the opinion of the state to combat 

corruption recently through the preparation of the events of the anti-corruption 

institution, and the draft law. 

Keywords: Corruption, public administration, anti-corruption, illegal 

earnings. 
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